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تقديم

تقديم :

إن إصدار التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة 

 العامــة، بالإضافــة إلــى أنــه يجســد التزامــا قانونيــا بمقت�ضــى المــادة 110 مــن القانــون التنظيمــي عــدد 

13-100 المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة1، فإنــه يعكــس كذلــك قناعــة رئاســة النيابــة 

العامــة الراســخة، بضــرورة التواصــل مــع مختلــف الســلطات والمؤسســات ومــع الــرأي العــام، بشــأن 

مســتوى تنفيــذ المهــام المنوطــة بالنيابــات العامــة بجميــع محاكــم المملكــة. 

وكذلــك للوقــوف علــى الإكراهــات والمشــاكل التــي تعتــرض ســير عملهــا. وبــذات الاقتنــاع، تعتبــر 

 بشــأن أداء العدالــة الجنائيــة. بمــا يكفــل 
ً
 أساســيا

ً
رئاســة النيابــة العامــة تقريرهــا الســنوي مرجعــا

علــى مســتوى السياســة  لتنفيــذ الأهــداف الجوهريــة للدولــة،  تناســق وتكثيــف جهــود الجميــع، 

الجنائيــة، فــي علاقتهــا بباقــي السياســات العموميــة الأخــرى. علــى أســاس تحقيــق التكامــل والتــوازن 

الــذي يخــدم المصلحــة العليــا للوطــن. ويكفــل ضمــان الحقــوق والحفــاظ علــى الحريــات، وتعزيــز دور 

المؤسســة القضائيــة فــي بنــاء دولــة القانــون والمؤسســات، التــي يحــرص جلالــة الملــك علــى إقامتهــا. 

كمــا أن إصــدار هــذا التقريــر يؤكــد قناعــة رئاســة النيابــة العامــة فــي ترســيخ مبــدأ الشــفافية 

بشــأن مهامهــا ومهــام النيابــة العامــة بمختلــف المحاكــم. وســعيها لتعزيــز الثقــة فيهــا وفــي جهودهــا 

المبذولــة فــي مجــال الوقايــة مــن الجريمــة ومكافحتهــا، بمــا يحقــق الأمــن بمفهومــه الشــمولي ويحقــق 

ســيادة القانــون.

والتقريــر بهــذا المفهــوم تأصيــل للتواصــل والانفتــاح علــى المحيــط، والارتبــاط بالمجتمــع. ولذلك 

لا يمكــن اختزالــه فــي كونــه آليــة لتقييــم أداء ونشــاط النيابــة العامــة خــلال ســنة فحســب، بقــدر مــا 

. وقيــاس فعاليــة 
ً
 وتنفيــذا

ً
يجــب اعتمــاده كآليــة محوريــة لتقييــم واقــع السياســة الجنائيــة إعــدادا

ومصداقيــة القوانيــن المؤطــرة لهــا، وآثــار الإصلاحــات التشــريعية ذات الصلــة لــدى مرتفقــي العدالة. 

وكذلك للتعرف على جودة نظام العدالة وعلى مدى سلامة التنظيم القضائي والإداري المخصص 

لهــا، والــذي أصبــح يتميــز بكثــرة عــدد المتدخليــن، بعــد تأســيس الســلطة القضائيــة المســتقلة.

1- تنص المادة 110 على أن المجلس الأعلى للسلطة  القضائية يتلقى »تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ولاسيما تقارير كل من  :
-  الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة حــول تنفيــذ السياســة الجنائيــة وســير النيابــة العامــة، قبــل عرضــه 

ومناقشــته أمــام اللجنتيــن المكلفتيــن بالتشــريع بمجل�ضــي البرلمــان«.



التقرير الثالث لرئيس النيابة العامة

8

وقــد حرصــت رئاســة النيابــة العامــة علــى تضميــن هــذا التقريــر فــي نســخته الثالثــة هــذه، أكبــر 

قــدر مــن المعطيــات والإحصائيــات المتاحــة ذات الصلــة بتنفيــذ السياســة الجنائيــة وســير النيابــة 

العامــة. علمــا أن منظورهــا لفحــواه، يتعــدى مــا هــو متــاح بســبب إكراهــات لوجيســتيكية وبنيويــة 

تصاحــب فتــرة التأســيس، التــي تتســم بنقــص التواصــل بيــن مؤسســات العدالــة المختلفــة، وغيــاب 

الإطــار الملائــم لتحقيــق أكبــر قــدر مــن التعــاون بينهــا، أو بســبب فراغــات قانونيــة، كمــا ســيأتي بيانــه 

. ولذلــك فــإن التعاطــي مــع المعطيــات المتوفــرة، وتحليلهــا، مــع اســتحضار حجــم الصعوبــات 
ً
لاحقــا

والإكراهــات التــي صاحبــت وتصاحــب عمــل النيابــات العامــة ورئاســتها، ســيمكن لا محالــة، ليــس 

فقــط مــن تقديــر منصــف لمــا يتــم إنجــازه علــى أرض الواقــع، وإنمــا ســيؤدي كذلــك إلــى اســتخلاص 

مكامــن الخلــل الموجــودة، وتحديــد الجهــود الواجــب بذلهــا علــى أكثــر مــن صعيــد، مــن طــرف كافــة 

المتدخليــن فــي مهــام العدالــة مــن أجــل تحقيــق الهــدف المنشــود لبنــاء الســلطة القضائيــة المســتقلة 

وتحصيــن اســتقلاليتها ويســمح بتنزيــل مضاميــن السياســة الجنائيــة وفــق مــا توخــاه المشــرع، علــى 

مســتوى مكافحــة الجريمــة وحمايــة النظــام العمومــي وصيانــة ســلامة الأشــخاص وممتلكاتهــم 

وحرياتهــم. وعلــى أســاس احتــرام المقتضيــات القانونيــة المحــددة لاختصاصــات النيابــة العامــة.

لتجربــة الاســتقلالية التــي حظيــت بهــا   
ً
تقييميــا  

ً
وفــي هــذا الصــدد، يتضمــن التقريــر رصــدا

النيابــة العامــة منــذ ســنتين ونيــف، بمــا تخللهــا مــن صعوبــات وإكراهــات. ولجهودهــا المبذولــة، ســواء 

علــى مســتوى رئاســتها، أو علــى مســتوى النيابــات العامــة بمختلــف المحاكــم. وفيمــا يتعلــق بالعديــد 

مــن المهــام التــي تضطلــع بهــا، ســواء تعلــق الأمــر بزيــارة ومراقبــة أماكــن الاعتقــال والإيــداع. أو بالمهــام 

المتعلقــة بالقضايــا الزجريــة والمدنيــة وقضايــا الأســرة والقضايــا التجاريــة أيضــا. فضــلا عــن تضمينه 

معطيات تفصيلية حول الأولويات المسطرة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 

رئيــس النيابــة العامــة علــى مســتوى حمايــة الحقــوق والحريــات، والتصــدي للانتهــاكات الجســيمة 

لحقــوق الإنســان وترســيخ الحمايــة القانونيــة لبعــض الفئــات. بالإضافــة إلــى نتائــج الجهــود المبذولــة 

علــى مســتوى محاربــة الفســاد وتخليــق الحيــاة العامــة وحمايــة المــال العــام. وهــي معطيــات تقت�ضــي 

التعاطــي معهــا علــى أســاس علمــي وموضوعــي، يســتحضر أهــداف رئاســة النيابــة العامــة، حــول 

تحديــث وتطويــر أداء النيابــة العامــة فــي تنفيــذ السياســة الجنائيــة وتحقيــق النجاعــة القضائيــة 

وكذلــك الإكراهــات البنيويــة والماديــة التــي يجــب إيجــاد حلــول تشــريعية وتنظيميــة   المطلوبــة. 

أو واقعية لها.
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تقديم

 علــى نفــس الدوافــع، 
ً
وعلــى غــرار التبويــب الــذي اعتمــد فــي التقريريــن الســابقين، وتأسيســا

يشــتمل التقريــر الحالــي علــى بــاب تمهيــدي، يليــه بابــان رئيســيان، بالإضافــة إلــى خلاصــة تركيبيــة 

تتضمــن أهــم النتائــج وبعــض التوصيــات.

ففــي البــاب التمهيــدي، يعالــج التقريــر الجهــود المبذولــة لتعزيــز اســتقلالية النيابــة العامة 

وتحديــث وتطويــر طــرق عملهــا، بعــد مــرور ســنتين عــن اســتقلالها. ويتضمــن رؤيــة رئاســة النيابــة 

العامــة بشــأن تحقيــق هــذا الاســتقلال، ولاســيما عــن طريــق إبــراز القضايــا العالقــة التــي تتطلب 

 مــن التنســيق والتعــاون بيــن مكونــات الســلطة القضائيــة المتمثلــة فــي المجلــس الأعلــى 
ً
مزيــدا

 للاختصاصــات 
ً
للســلطة القضائيــة مــن جهــة، ورئاســة النيابــة العامــة مــن جهــة أخــرى. اعتبــارا

وباســتحضار  باعتبارهمــا مؤسســتين قياديتيــن للســلطة القضائيــة،  الحصريــة لــكل منهمــا، 

تقاســم قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة لنفس الفضاءات ونفس وســائل العمل بمحاكم 

المملكــة.

وكذلــك تحقيــق مزيــد مــن التنســيق والتعــاون مــع مصالــح الــوزارة المكلفــة بالعــدل، 

باعتبارهــا تشــرف علــى المــوارد البشــرية غيــر القضائيــة للنيابــات العامــة، وعلــى كافــة المــوارد 

الماديــة والماليــة والأنظمــة المعلوماتيــة التــي تســتعملها النيابــات العامــة لــدى محاكــم المملكــة.

وفــي بابــه الأول يتضمــن التقريــر معلومــات حــول ســير النيابــة العامــة، مــن خــلال تســليط 

الضــوء علــى النتائــج المحققــة فــي مختلــف مناحــي تدخلهــا، الزجرية والمدنية والتجارية. باعتماد 

مؤشــرات إحصائيــة ترصــد مــا تــم إنجــازه، ومســتوى أداء النيابــة العامــة فــي ضــوء الإكراهــات 

والإمكانيــات المتاحــة.

أما في بابه الثاني فيرصد التقرير واقع تنفيذ السياسة الجنائية، ولا سيما ما تم تحقيقه 

فــي شــأن المواضيــع ذات الأولويــة، مثــل حمايــة الحقــوق والحريــات والحفــاظ علــى النظــام العــام 

والتصدي للجريمة وتعزيز الحماية الواجبة لبعض الفئات.

إضافــة إلــى أنــه، وفــي كل محــور مــن محــاوره، يتضمــن التقريــر رصــدا للصعوبــات التــي 

تعتــرض عمــل النيابــة العامــة بالمحاكــم. وكــذا تلــك التــي تعتــرض رئاســتها فــي ســبيل تتبــع وتطويــر 

الأداء، وتنزيــل منظــور السياســة الجنائيــة كمــا أقرهــا المشــرع.
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والتقريــر مناســبة أيضــا للتنويــه بجهــود قضــاة النيابــة العامــة، وكل مــن يعمــل إلــى جانبهــم 

مــن أطــر وموظفيــن، ولشــركائهم الأساســيين ولاســيما القضــاة وموظفــي كتابــة الضبــط والمحاميــن 

والمفوضيــن القضائييــن وضبــاط الشــرطة القضائيــة، والأطبــاء الشــرعيين وباقــي المنتميــن للمهــن 

القضائيــة. ولدعــوة أعضــاء النيابــة العامــة لبــذل المزيــد مــن الجهــد، مــن أجــل تكريــس نيابــة عامــة 

مواطنة : تتفاعل مع الاهتمامات والانتظارات المشروعة للمواطنين حول عدالة منصفة وفعالة 

 يعــزز المصداقيــة والثقــة فــي النيابــة العامــة. ويجعلهــا فــي 
ً
ومنفتحــة علــى المحيــط، بمــا يحقــق تواصــلا

مســتوى الثقــة الملكيــة الكريمــة، وتســتجيب لتطلعــات المواطــن المغربــي.



الباب التمهيدي
تعزيز استقلال النيابة العامة ومواصلة جهود التحديث
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نص الدســتور على وجود ســلطة يتبع لها قضاة النيابة العامة. حيث ورد في الفقرة الأخيرة 

مــن الفصــل 110 : »يجــب علــى قضــاة النيابــة العامــة تطبيــق القانــون. كمــا يتعيــن عليهم الالتزام 

بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها«.

وأكــدت الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 116 مــن الدســتور، أن الســلطة التــي يتبــع لهــا قضــاة 

النيابــة العامــة فــي مهامهــم، وكــذا فــي تقييــم أدائهــم لتلــك المهــام، هــي ســلطة أخــرى غيــر المجلــس 

الأعلــى للســلطة القضائيــة. ويتجلــى ذلــك مــن صياغــة الفقــرة المذكــورة التــي أوجبــت علــى المجلــس 

المذكــور مراعــاة تقاريــر التقييــم التــي تضعهــا الســلطة التــي يتبــع لهــا قضــاة النيابــة العامــة، حيــن بتــه 

)المجلــس( فــي وضعيــات هــؤلاء القضــاة. وقــد ورد فــي الفقــرة المذكــورة : »يراعــي المجلــس الأعلــى 

للســلطة القضائيــة، فــي القضايــا التــي تهــم قضــاة النيابــة العامــة، تقاريــر التقييــم المقدمــة مــن 

قبــل الســلطة التــي يتبعــون لهــا«.

وإذا كان الدســتور قــد قــرر تبعيــة قضــاة النيابــة العامــة لســلطة رئاســية، غيــر المجلــس الأعلــى 

ن هذه الســلطة بالاســم. ولكنه قرر انتماءها للســلطة القضائية،  للســلطة القضائية، فإنه لم يعيِّ

حينما اعتبر النيابة العامة جزء لا يتجزأ من تلك الســلطة، وأضفى على أعضائها صفة القضاة، 

وخــول للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة تدبيــر وضعيتهــم المهنيــة وحمايــة اســتقلالهم كقضــاة 

 2016 15 مــارس  992-16 الصــادر بتاريــخ  الأحــكام. وممــا جــاء فــي قــرار المجلــس الدســتوري رقــم 

بمناسبة بته في دستورية المادة 25 من القانون التنظيمي عدد 13-106 المتعلق بالنظام الأسا�ضي 

للقضاة : »أن الدستور أضفى صفة »قضاة« على قضاة الأحكام، وعلى قضاة النيابة العامة 

 منتمين إلى السلطة القضائية – وهي سلطة موحدة – ومشمولين، 
ً
، مما يجعلهم جميعا

ً
معا

 لذلــك، بصفــة الاســتقلال اللصيقــة بهــذه الســلطة«1.
ً
تبعــا

»الاســتقلال عــن  أن   – فــي نفــس القــرار   – ومــن جهــة أخــرى اعتبــر المجلــس الدســتوري 

الســلطة التشــريعية وعــن الســلطة التنفيذيــة شــرط جوهــري للانتمــاء إلــى الســلطة القضائيــة، 

الأمر الذي يحول دون إمكان تولي من لا ينتمي إلى السلطة القضائية لمهام قضائية، وبالأحرى 

رئاســة هيئــة أساســية فيهــا تتمثــل فــي النيابــة العامــة«.

وبذلــك اعتبــر المجلــس الدســتوري أن مــا ذهــب إليــه القانــون التنظيمــي للمجلــس الأعلــى 

1- أنظر الجريدة الرسمية رقم 6452 بتاريخ 31 مارس 2016.
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للســلطة القضائيــة فــي الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 66، وفــي المــادة 110 وفــي المادتيــن 25 و43 مــن 

النظام الأسا�ضــي للقضاة1، بشــأن إســناد رئاســة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة 

النقــض، هــو مقت�ضــى مطابــق للدســتور.

وإذا كان الدســتور قــد أخضــع قضــاة النيابــة العامــة لســلطة رئاســية، حددهــا القانــون 

التنظيمــي للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، فــي الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض 

بشــأن نقــل اختصاصــات الســلطة   33-17 فــإن القانــون رقــم  بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة، 

الحكوميــة المكلفــة بالعــدل إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيــس النيابــة 

العامــة وبســن قواعــد لتنظيــم رئاســة النيابــة العامــة، قــد أكــد ممارســة رئيــس النيابــة العامــة لمهــام 

الســلطة والإشــراف والمراقبــة علــى قضــاة النيابــة العامــة وعلــى أعمالهــم )المادتــان الأولــى والثانيــة(. 

ونقــل إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض جميــع الســلطات التــي تمنحهــا النصــوص 

القانونيــة الجاريــة لوزيــر العــدل علــى أعضــاء النيابــة العامــة أو علــى مهامهــم.

ولذلــك، فــإن تســيير النيابــة العامــة وممارســة الســلطة علــى مهامهــا والإشــراف علــى قضاتهــا 

 بالتسلســل الرئا�ضــي الهرمــي للنيابــة العامــة الــذي ينتهــي برئاســة 
ً
ومراقبــة عملهــم، أصبــح منوطــا

 عــن ســير النيابــة العامــة 
ً
الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض. والــذي أصبــح كذلــك مســؤولا

وعــن تنفيــذ السياســة الجنائيــة أمــام الجهــات التــي حددهــا الدســتور. والتــي أشــار إليهــا قــرار المجلــس 

الدســتوري عــدد 991-16 بتاريــخ 15 مــارس 2016 فــي معــرض بتــه فــي دســتورية المــادة 110 مــن 

القانــون التنظيمــي عــدد 100.13 المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة بالقــول: »حيــث لئــن 

 للمبــدأ الدســتوري 
ً
كانــت الجهــة القضائيــة التــي تتولــى رئاســة النيابــة العامــة، تظــل – وفقــا

 1- المــادة  110 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة : »يتلقــى المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة تقاريــر .....  
ولا ســيما تقاريــر كل مــن : 

 ........ -
الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة حــول تنفيــذ السياســة الجنائيــة وســير النيابــة العامــة، قبــل عرضــه   -

ومناقشــته أمــام اللجنتيــن المكلفتيــن بالتشــريع بمجل�ضــي البرلمــان«.
- الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 66 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة : »عــلاوة علــى ذلــك، وتطبيقــا لأحــكام الفقــرة 
الأخيرة من الفصل 116 من الدستور، يراعي المجلس بالنسبة لقضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل الوكيل العام للملك لدى 

محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة«.
 - المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة : » يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك 

لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين«.
- المادة 43 من النظام الأسا�سي للقضاة : »تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق 
القانــون، كمــا يتعيــن عليهــم الالتــزام بالتعليمــات الكتابيــة القانونيــة الصــادرة عــن الســلطة التــي يتبعــون لهــا وفــق الشــروط والكيفيــات المحــددة فــي 

القانون.
   كما يلتزم قضاة النيابة العامة بالامتثال للأوامر والملاحظات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين«.
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القا�ســي بربــط المســؤولية بالمحاســبة – مســؤولة عــن كيفيــة تنفيذهــا للسياســة الجنائيــة 

الموضوعــة مــن قبــل الســلطة الدســتورية المختصــة، فــإن إعمــال هــذا المبــدأ لا يمكــن أن يتــم، 

بنفــس  فيمــا يخــص الســلطة القضائيــة المســتقلة عــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، 

الكيفيــة وبــذات الأدوات التــي يتــم بهــا فــي مجــالات أخــرى، بالنظــر لطبيعــة الســلطة القضائيــة 

واســتقلالها وآليــات اشــتغالها والســبل المقــررة لتصحيــح أخطــاء أعضائهــا؛

وحيــث لئــن كان الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض، المعهــود إليــه بترؤس النيابة 

 أمــام الســلطة 
ً
 عــن كيفيــة تنفيــذه للسياســة الجنائيــة، وذلــك أساســا

ً
العامــة، يظــل مســؤولا

التي عينته المتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا أمام هذا المجلس الذي 

يتعيــن عليــه أن يقــدم لــه تقاريــر دوريــة بشــأن تنفيــذ السياســة الجنائيــة وســير النيابــة العامــة«1.

وبالنظــر إلــى أن المــادة 110 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة قــد 

وضعــت علــى عاتــق الوكيــل العــام للملــك رئيــس النيابــة العامــة مســؤولية الإشــراف علــى تنفيــذ 

السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، وعهدت إليه بتقديم تقرير دوري بشأن ذلك إلى المجلس 

الأعلــى للســلطة القضائيــة. فــإن هــذا التقريــر الثالــث مــن نوعــه منــذ تأســيس رئاســة النيابــة العامــة، 

يأتــي فــي إطــار تنفيــذ الالتزامــات القانونيــة لرئيــس النيابــة العامــة، بشــأن تنفيــذ السياســة الجنائيــة 

وتســيير النيابــة العامــة. ويتعلــق بإنجــاز هاتيــن المهمتيــن خــلال ســنة 2019.

 وفقــا للمــادة 110 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، فــإن هــذا 

 يتعلــق بســير النيابــة العامــة بمختلــف محاكــم 
ً
التقريــر الــدوري عــن ســنة 2019 يتضمــن محــورا

المملكــة، ويتطــرق كذلــك إلــى ظــروف ونتائــج تنفيــذ السياســة الجنائيــة.

ووفقا لنفس المادة وللتأويل الدستوري الذي أعطي لها بمقت�ضى قراري المجلس الدستوري 

السابق )16-991 و16-992 بتاريخ 15 مارس 2016 – المنشورين بالجريدة الرسمية عدد 6452 

بتاريخ 31 مارس 2016(، فإن  :

 يمكن للجميع الاطلاع عليه وتدارسه؛
ً
 عموميا

ً
-  تقرير رئيس النيابة العامة يعتبر تقريرا

 لكونها تتم من جهة، 
ً
-  إن مناقشة التقرير من طرف البرلمان، لا تخالف الدستور. اعتبارا

1- الجريدة الرسمية رقم 6452 بتاريخ 31 مارس 2016.
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من أجل تطوير السياسة الجنائية أو تعديلها، وللأخذ ببعض التوصيات التي يتضمنها التقرير إذا 

اقت�سى الحال. ومن جهة ثانية بضرورة مراعاتها )أي المناقشة( لاستقلال السلطة القضائية 

 وباحترام تام لها. وهو ما يفيد أن المناقشة لا تتم من أجل مساءلة أو محاسبة النيابة العامة 

أو رئيسها، لأن المساءلة والمحاسبة تتم أمام جهات أخرى.



17

الباب التمهيدي

المحور الأول - مواصلة تأسيس رئاسة النيابة العامة :

بمتم سنة 2019 تكون قد مرت سنتان وحوالي ثلاثة أشهر على الاستقلال الفعلي والمؤسساتي 

 للنيابة العامة عن السلطة التنفيذية. وأضحت رئاستها القضائية التي شرعت في عملها منذ يوم 

07 أكتوبــر 2017، تمــارس أدوارهــا فــي الإشــراف علــى عمــل قضــاة النيابــة العامــة وتتبعــه ومراقبتــه، 

وفــق مرجعيــة تســتند إلــى  دســتور المملكــة، والنصــوص القانونيــة الجــاري بهــا العمــل. وفــي مقدمتهــا 

وكــذا  القانونيــن التنظيمييــن للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة والنظــام الأسا�ضــي للقضــاة. 

القانــون رقــم 17-33 المتعلــق بنقــل اختصاصــات الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل إلــى الوكيــل 

 للنيابــة العامــة، وبســن قواعــد لتنظيــم رئاســة 
ً
العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا

النيابــة العامــة.

ــر عــن مطلــب فئــوي يهــم القضــاة، بقــدر مــا هــو مطلــب  وإذا كان اســتقلال النيابــة العامــة لا يُعبِّ

 لتطبيــق أحــكام الدســتور، الــذي يعبــر عــن وجــدان الأمــة واختياراتهــا بشــكل 
ً
ــى نتيجــة

َّ
ت
َ
أ
َ
مجتمعــي ت

عام، وعلى أكثر من صعيد، فإن تنزيله لم يكن بالســهولة المأمولة. لأســباب بنيوية ولوجســتيكية،  

 إلــى حينــه، ويتطلــب تعبئــة 
ً
منهــا مــا تــم تجــاوزه خــلال الســنتين الأوليتيــن. ومنهــا مــا لا يــزال مطروحــا

 للأطــراف المعنيــة.  
ً
 مســؤولا

ً
وانخراطــا

 - تعزيز القدرات اللوجيستيكية والبشرية :
ً
أولا

واصلــت رئاســة النيابــة العامــة جهودهــا علــى مســتوى تكريــس اســتقلالها مــن خــلال تعزيــز 

هياكلهــا الإداريــة ومواردهــا البشــرية، وكــذا تطويــر منظومتهــا المعلوماتيــة. وســيتناول هــذا البــاب 

معطيــات تفصيليــة فــي الموضــوع. بالإضافــة إلــى جهــود الرئاســة علــى مســتوى تطويــر وتحديــث طــرق 

تنفيــذ مهامهــا، وســبل إعمــال التتبــع والمراقبــة الواجبــة. 

البشــرية  بالمــوارد  وتعزيزهــا  هياكلهــا  تأهيــل  مســتوى  علــى  جهودهــا  مواصلــة  إطــار  فــي 

واللوجيســتيكية اللازمــة، قامــت رئاســة النيابــة العامــة بتنظيــم مباريــات لتوظيــف أول فــوج مــن 

الموظفيــن المنتميــن إلــى نظامهــا الأسا�ضــي. بالإضافــة إلــى تســوية الوضعيــة الإداريــة لمجموعــة  مــن 

القضاة المعينين بمناصب المســؤولية. وكذا تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطرها وقضاتها، تروم 

تعزيز قدراتهم المعرفية والمهنية وتمكينهم من مواكبة المستجدات القانونية والتقنية ذات الصلة 
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بمجال عملهم. كما التزمت في تنفيذ الميزانية المخصصة لها، بشروط الحكامة الجيدة وبما يكفل 

تطويــر وتعزيــز تجهيزاتهــا المعلوماتيــة علــى وجــه الخصــوص، فــي أفــق تحديــث وســائل وآليــات التتبــع 

والمراقبــة علــى مســتوى ســير النيابــة العامــة وتنفيــذ السياســة الجنائيــة بالمحاكــم.

1- الموارد البشرية :

 إلى أربعة أصناف :
ً
ينقسم العاملون برئاسة النيابة العامة حاليا

هــم أو وضعهــم رهــن الإشــارة بقــرارات مــن 
َ
الصنــف الأول : هــم القضــاة. وهــؤلاء يتــم إلحاق

المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة؛

الصنف الثاني : هم موظفو رئاسة النيابة العامة1. وهؤلاء يتم توظيفهم من طرف رئاسة 

النيابــة العامــة، إمــا فــي إطــار التوظيــف الدائــم بنــاء علــى مباريــات لذلــك، أو فــي إطــار التعاقــد لمهــام 

مؤقتة؛

الصنــف الثالــث : هــم موظفــو إدارات أخــرى موضوعــون رهــن إشــارة رئاســة النيابــة العامــة 

. ومــن بينهــم موظفــون ينتمــون لــوزارة العــدل، 
ً
بقــرارات مــن الســلطة التــي ينتمــون إليهــا وظيفيــا

وللمندوبيــة العامــة لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج، ولجهــات إداريــة أخــرى؛

الصنــف الرابــع : هــم موظفــون ينتمــون لإدارات أخــرى ملحقــون برئاســة النيابــة العامــة 

بقــرارات مــن إداراتهــم الأصليــة.

1-1- مناصب المسؤولية :

عرفــت ســنة 2019 اســتكمال التعيينــات بمناصــب المســؤولية ضمــن هيكلــة رئاســة النيابــة 

العامــة، مــن خــلال إجــراء مباريــات الانتقــاء، التــي أســفرت عــن تعييــن عــدد مــن القضــاة والأطــر 

بالمناصــب الشــاغرة علــى مســتوى الشــعب والوحــدات. وتجــدر الإشــارة بهــذا الخصــوص إلــى أن 

،منهــا 19,60 %  تشــغلها 
ً
مجمــوع مناصــب المســؤولية برئاســة النيابــة العامــة يصــل إلــى 51 منصبا

نســاء. وتتــوزع بحســب طبيعــة المســؤولية علــى النحــو التالــي : 

1- يتعلــق الأمــر بالنظــام الأسا�ضــي لموظفــي المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، المنشــأ بمرســوم عــدد 71-18-2 الصــادر بتاريــخ 18 مــن شــوال 1439 
)2 يوليوز 2018(، والذي نصت المادة 4 من القانون رقم 17-33 أنه يســري على موظفي رئاســة النيابة العامة وباقي العاملين بها. )أنظر كذلك 

المادة 45 من المرســوم نفســه(.



19

الباب التمهيدي

توزيع مناصب المسؤولية

المجموعالإناثالذكور

1--1الكاتب العام

314رؤساء الأقطاب

9211رؤساء الشعب

28735رؤساء الوحدات

411051المجموع

 مــع 
ً
وقــد تمــت تســوية الوضعيــة الإداريــة لمجمــوع المســؤولين برئاســة النيابــة العامــة تماشــيا

المقتضيــات القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة السادســة مــن المرســوم رقــم 2.13.422 الصــادر 

بتاريــخ 30 ينايــر 2014، وذلــك مــن خــلال  تغييــر وضعيتهــم الإداريــة مــن الوضــع رهــن الإشــارة إلــى 

وضعيــة الإلحــاق.

غير أن وضعية باقي الموظفين الموضوعين رهن الإشارة من وزارة العدل على الخصوص، لم 

تسوَّ لحد الآن، بسبب إكراهات تقنية تتعلق بتأويل بعض النصوص الجاري بها العمل، ومازالت 

الجهود مستمرة لتذليل هذه الصعوبات.

2-1 - الرفع من مستوى التأطير :

 تهم فئات المحافظين 
ً
 وتقنيا

ً
قامت رئاسة النيابة العامة بإعلان مباريات لتوظيف 141 إطارا

القضائييــن والأمنــاء القضائييــن والمتصرفيــن ومهند�ضــي الدولــة. تــم تحديــد شــروطها فــي قــرارات 

تنظيميــة، أصدرهــا الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض رئيــس النيابــة العامــة.  وقــد همــت 

المباريات تخصصات مختلفة تتلاءم وحاجيات الرئاسة، على مستوى تدبير الشعب والوحدات، 

في مجالات القانون الجنائي، حقوق الإنسان، قانون الأعمال، المهن القانونية والقضائية وعدالة 

الأحداث. بالإضافة إلى تخصصات تقنية تهم الإحصاء، والمعلوميات والأرشــيف وكتابة الإدارة ... 

وقــد تــم تنظيــم هــذه المباريــات علــى مرحلتيــن فــي إطــار اتفاقيــة مــع المدرســة الوطنيــة لــإدارة، 

 علــى تنظيمهــا إلــى جانــب رئاســة النيابــة العامــة. حيــث بلــغ مجمــوع المترشــحين 
ً
التــي أشــرفت إداريــا

 لــكل منصــب.
ً
للمناصــب المتبــارى عليهــا 6714 مترشــحا، بمعــدل يفــوق 48 مرشــحا
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 للتكوين الأسا�ضي للموظفين 
ً
وفور الإعلان عن النتائج، أعدت رئاسة النيابة العامة برنامجا

 لــدى النيابــة العامــة 
ً
 ميدانيــا

ً
، وتكوينــا

ً
 نظريــا

ً
الجــدد، تــم تنفيــذه علــى أربــع مراحــل. تضمــن تكوينــا

ببعــض المحاكــم وبالمصالــح المركزيــة لرئاســة النيابــة العامة.

وبعد انتهاء فترة التكوين الأسا�ضــي، إلتحق الأطر والموظفون الجدد بتاريخ 30 شــتنبر 2019 

بمقرات عملهم بالرئاسة1.

ســاء الموظفــات برئاســة النيابــة العامــة فــي هــذا الإطــار، تجــاوزت  ِ
ّ
 والجديــر بالذكــر أن نســبة الن

62 % مقابل أقل من 38 % للرجال.

أعداد العاملين برئاسة النيابة العامة حسب مقاربة النوع لسنة 2019

النسبة المئوية

الموظفون الملحقون 
والموضوعون رهن 

الإشارة

موظفو 
الرئاسة

القضاة

 
54,22 124 53 35 ذكور

45,78 77 88 14 إناث

100 201 141 49 المجموع

391 المجموع العام

100 %51.40 %36 %12,53 النسبة من مجموع العاملين بالرئاسة

 يتضح من خلال الجدول أعلاه أن مجموع العاملين برئاسة النيابة العامة يتوزعون بين الذكور 

)54,22 %( والإناث )45,78 %(. مع الإشارة إلى أن نسبة الإناث العاملات بالرئاسة ارتفعت مقارنة 

مع سنة 2018 بنسبة 16,92 %.

كمــا أن عــدد الموظفيــن العامليــن بالرئاســة والبالــغ 391 موظفــا ارتفــع بــدوره بنســبة 234 % 

مقارنــة مــع ســنة 2017 2. مــع الإشــارة أن نســبة الموظفيــن النظامييــن المنتميــن للقانــون الأسا�ســي 

المتعلــق برئاســة النيابــة العامــة لا تتجــاوز  36 % مــن مجمــوع العامليــن برئاســة النيابــة العامــة 

)أي 141 مــن بيــن 391 قــاض وموظــف مــن بينهــم 88 مــن النســاء و53 مــن الرجــال(.

1 - المقصود الموظفون المنتمون للنظام الأسا�ضي لرئاسة النيابة العامة )المرسوم رقم 71-18-2 بتاريخ 2 يوليوز 2018(.
2- كان عدد العاملين برئاسة النيابة العامة خلال متم سنة 2017 يبلغ 117 قاضيا وموظفا.
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2- الموارد المالية :

تجــدر الإشــارة إلــى أن الميزانيــة المرصــودة لرئاســة النيابــة العامــة خاصــة بتدبيــر حاجيــات 

مقرهــا، فيمــا يتعلــق بأجــور وتعويضــات المــوارد البشــرية العاملــة بالمقــر المركــزي للرئاســة بالربــاط، 

وكذا نفقات تسيير هذا المقر. ولا تشمل النفقات المخصصة للنيابات العامة بمختلف محاكم 

المملكــة، والتــي مــا تــزال مســجلة ضمــن ميزانيــة الــوزارة المكلفــة بالعــدل.

 ملحوظا بالمقارنة مع السنة الفارطة، سواء على 
ً
عرفت ميزانية رئاسة النيابة العامة تطورا

مستوى حجم الاعتمادات المفوضة أو على مستوى بنيتها بين نفقات الاستثمار ونفقات التسيير، 

أو على مستوى نسبة تنفيذها، وذلك تماشيا مع السياسة العامة للمؤسسة، والبرامج والمشاريع 

المنبثقة عنها.

1-2  - تطور الاعتمادات المفوضة :

علــى غــرار الســنة الماليــة 2018، تألفــت ميزانيــة 2019 مــن جزأيــن همــا : »ميزانيــة التســيير« 

بشــقيها نفقــات الموظفيــن ونفقــات المعــدات والنفقــات المختلفــة، و»ميزانيــة الاســتثمار«. ويتضــح 

مــن خــلال الجــدول التالــي أن الاعتمــادات الماليــة المرصــودة لنفقــات التســيير ارتفعــت خــلال ســنة 

2019 بنســبة 224،54 % مقارنــة مــع الســنة الفارطــة. فيمــا ارتفعــت وبشــكل ملحــوظ الاعتمــادات 

الماليــة المرصــودة لنفقــات الاســتثمار بنســبة 1371 %.

ويرجــع أمــر ارتفــاع نفقــات التســيير بالأســاس إلــى زيــادة النفقــات المتعلقــة بالموظفيــن التــي 

انتقلــت مــن 25.830.000,00 درهــم ســنة 2018 إلــى 83.830.000,00 درهمــا ســنة 2019 بســبب 

التحــاق موظفيــن جــدد1.

وأما ارتفاع نفقات الاستثمار فيرجع إلى رصد مبلغ مالي خاص باقتناء مقر دائم لرئاسة النيابة 

العامــة. ولذلــك ارتفعــت هــذه النفقــات مــن 10 مليــون درهــم ســنة 2018 إلــى 147.100.000,00 

درهم ســنة 2019، كما يتجلى من الجدول رفقته :

1- مع الإشارة إلى أن أجور القضاة والموظفين الموضوعين رهن الإشارة تؤدى من الميزانيات المتعلقة بالقطاعات التي ينتمي إليها هؤلاء.
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نفقات التسيير
نفقات الاستثمار

نفقات المعدات والمختلفةنفقات الموظفين

201825.830.000,0051.000.000,0010.000.000,00

201983.830.000,0064.539.793,46147.100.000,00

   1371% 26.54 %224.54 %نسبة التطور

2-2 - وضعية تنفيذ الاعتمادات :

بلغت النسبة الاجمالية لتنفيذ الميزانية 32,85 %، مع تسجيل تفاوت في نسب تنفيذها بين 

ميزانيــة الاســتثمار وميزانيــة التســيير. ويعــزى ذلــك للصعوبــات التــي اعترضــت تنزيــل بعــض المشــاريع 

المبرمجة. فبالنسبة لميزانية الاستثمار فقد تراجعت نسبة تنفيذها مقارنة مع السنة المالية 2018 

 لتعثــر مشــروع اقتنــاء وعــاء عقــاري وبنــاء مقــر خــاص برئاســة النيابــة العامــة والــذي خصــص 
ً
نظــرا

لــه اعتمــاد مالــي يشــكل نســبة 67 % مــن مجمــوع ميزانيــة الاســتثمار. وذلــك لأســباب تقنيــة تخــص 

الدراســات التــي أجريــت علــى البنايــة المرشــحة للاقتنــاء.

أما فيما يخص ميزانية التسيير فقد بلغت نفقات الموظفين في نسبة صرفها 48,52 %. وهي 

نســبة تظــل ضعيفــة رغــم تجاوزهــا نســبة الســنة الفارطــة ب 8 %، ويعــزى ذلــك بالخصــوص لتعثــر 

إدمــاج جميــع الموظفيــن الموضوعيــن رهــن الإشــارة بأســلاك الرئاســة، باســتثناء المعينيــن بمناصــب 

المســؤولية، وذلــك بالنظــر لإشــكاليات والصعوبــات المتعلقــة بالمناصــب الماليــة. وكذلــك لتأخــر 

التحــاق الموظفيــن الناجحيــن فــي المباريــات المنظمــة مــن طــرف الرئاســة، الذيــن لــم يلتحقــوا فــي بدايــة 

السنة لأسباب تقنية تتعلق بتنظيم المباريات. كما  بلغت نسبة تنفيذ نفقات المعدات والنفقات 

الأخــرى 62.82 %.

وتســعى رئاســة النيابــة العامــة إلــى خلــق تدبيــر أمثــل للميزانيــة عبــر مشــاريع تكميليــة مــن شــأنها 

الرفــع مــن النجاعــة، كاقتنــاء تطبيقــات معلوماتيــة لتدبيــر الجــرد والمخــزون وحظيــرة الســيارات، 

وإرساء نظام التدبير المندمج للنفقات بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، حيث يتوقع 

مباشــرة العمــل بــه فــي 2020.
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3- المنظومة المعلوماتية :

 لرئاســة النيابــة العامــة، تســعى مــن 
ً
 اســتراتيجيا

ً
يشــكل تحديــث وســائل وطــرق العمــل هدفــا

خلالــه إلــى تعزيــز التواصــل مــع مختلــف المرتفقيــن، ســواء علــى مســتوى المحاكــم أو بمقــر رئاســة 

النيابــة العامــة. 

وســعيا لتحقيــق هــذه الأهــداف، فــإن رئاســة النيابــة العامــة أعــدت مجموعــة مــن المشــاريع 

الأساســية لتحديــث وتطويــر بنيتهــا المعلوماتيــة، كمــا وضعــت عــدة تطبيقيــات فــي إطــار رقمنة وســائل 

العمــل تراعــي الســرية والفعاليــة. ومــن أبــرز التطبيقــات التــي تــم تفعيلهــا خــلال ســنة 2019 مــا يلــي :

 •  تطبيقيــة التدبيــر الإلكترونــي لملفــات المــوارد البشــرية : حيــث تــم وضــع نظــام معلوماتــي 

مندمج يتكون من نظام مرجعي لقضاة وأطر رئاسة النيابة العامة، ونظام لإدارة الملفات الإدارية 

الــذي مكــن مــن تدبيــر إلكترونــي للتنقــلات وصــرف التعويضــات؛

تطبيقيــة تدبيــر الشــكايات : وهــي تطبيقيــة خاصــة بالشــكايات التــي يتقــدم بهــا المرتفقــون   •

لرئاســة النيابــة العامــة1، ويتــم تتبعهــا وإشــعار المشــتكين بمآلهــا بواســطة رســائل هاتفيــة قصيــرة 

.sms

وفــي هــذا الصــدد، فقــد تــم الانتهــاء مــن إحــداث »بوابــة التشــكي عــن بعــد« كآليــة لتكريــس 

القــرب مــن المرتفقيــن، وتمكينهــم مــن تقديــم تظلماتهــم دون الحاجــة إلــى الانتقــال إلــى مقــر رئاســة 

النيابــة العامــة بالربــاط، عبــر تقديــم شــكايات إلكترونيــة. وســيتم الشــروع فــي العمــل بهــا فــي بدايــة 

2020؛ ســنة 

تطبيقيــة تجميــع الإحصائيــات الســنوية : وهــي عبــارة عــن نظــام معلوماتــي مركــزي، يتيــح 	 

إدخال البيانات الإحصائية عن بعد من طرف النيابات العامة بالمحاكم وتجميعها بقاعدة بيانات 

مــع إمكانيــة اســتخلاص مؤشــرات  توفــر معطيــات للدراســة والتحليــل،  مركزيــة مؤمنــة الولــوج، 

يمكن اعتمادها للتتبع والمراقبة والتدقيق. وقد أتت ضرورة إحداث هذه التطبيقية بسبب عدم 

إمكانيــة تحصيــل الإحصائيــات آليــا مــن نظــام المعطيــات المركــزي للمحاكــم والنيابــات العامــة؛

1- لا تهم هذه التطبيقية الشكايات المقدمة أمام النيابات العامة بمحاكم المملكة التي لا تدخل ضمن ميزانية رئاسة النيابة العامة، وإنما ضمن 
ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل.
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برمجيــة التواصــل مــع المســؤولين القضائييــن : لتســهيل عمليــة التواصــل بيــن رئاســة   • 

النيابــة العامــة وباقــي المســؤولين القضائييــن بالنيابــات العامــة بالمحاكــم، تــم تعميــم خدمــة البريــد 

كمــا تــم تمكيــن  لتســهيل وتأميــن التبــادل الإلكترونــي للوثائــق.   )@pmp.ma( الإلكترونــي المهنــي 

المســؤولين القضائيين من تطبيقية بالهواتف الذكية، تتيح إمكانية تتبع ومواكبة أنشــطة رئاســة 

النيابــة العامــة، وتوفــر مكتبــة رقميــة فــي  شــكل قاعــدة بيانــات بالنصــوص القانونيــة والاجتهــادات 

القضائيــة والاتفاقيــات الدوليــة والمناشــير والدوريــات مــع محــرك للبحــث. بالإضافــة إلــى فضــاء 

للتواصــل ومنتــدى للنقــاش القانونــي حــول الإشــكالات فــي تطبيــق بعــض المــواد القانونيــة؛

تطبيقيــة معلوماتيــة لتتبــع قضايــا الجرائــم الماليــة : تتضمــن كافــة المعطيــات المتعلقــة   • 

بالملفــات الرائجــة أمــام أقســام الجرائــم الماليــة، خــلال مرحلــة البحــث والتحقيــق أو المحاكمــة. وتــم 

تعزيــز التطبيقيــة بنظــام لإشــعار يســمح برصــد الملفــات التــي يلاحــظ بــطء بشــأنها، قصــد التنســيق 

مع النيابة العامة المختصة لإنهاء الأبحاث أو للمساهمة في تجهيز ملفات التحقيق أو المحاكمة في 

حــدود اختصاصاتهــا.

 لأهمية تطوير المنظومة المعلوماتية لرئاسة النيابة العامة ودورها الأسا�ضي في تتبع 
ً
واعتبارا

ومراقبــة ســير العمــل بالنيابــات العامــة بالمحاكــم وتنفيــذ السياســة الجنائيــة، تــم الشــروع فــي جــرد 

المســاطر والإجــراءات المعمــول بهــا ضمــن مجمــوع المصالــح الإداريــة برئاســة النيابــة العامــة.

وســيتم فــي هــذا الإطــار، وضمــن برنامــج عمــل ينجــز فــي إطــار التعــاون الدولــي، إعــداد مخطــط 

للنظــام المعلوماتــي بالرئاســة يكفــل ضمــان حكامــة جيــدة فــي التدبيــر. 

ثانيا - المهام التأطيرية والتوجيهية :

إن مواكبة وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحقيق أهدافها الرامية إلى التصدي للجريمة، 

بمــا تتيحــهُ آلياتهــا مــن مقتضيــات قانونيــة موضوعيــة وإجرائيــة. لا يكتمــل دون مواكبــة ترتكــز علــى 

تفعيل اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، على مستوى 

تأطير وتوجيه قضاة النيابة العامة، عبر مناشير ورسائل دورية، تتضمن تعليمات قانونية كتابية 

ملزمــة. ترمــي إلــى تحقيــق تطبيــق أمثــل لبعــض المقتضيــات أو المســتجدات التشــريعية. بالإضافــة إلــى 

بناء وتطوير كفاءات وقدرات قضاة النيابة العامة، عبر تمكينهم من دلائل عملية واستفادتهم من 
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دورات وبرامج تكوينية ولقاءات دراسية، تنسجم محاورها مع المستجدات المتلاحقة والتحديات 

المطروحة أمامهم في مباشرة مهامهم والمسؤوليات المنوطة بهم.

1 - الدوريات والمناشير :

تنــدرج الدوريــات والمناشــير ضمــن الإطــار المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 110 

مــن الدســتور، الــذي أكــد علــى ضــرورة التــزام قضــاة النيابــة العامــة بالتعليمــات الكتابيــة القانونيــة 

الصــادرة عــن الســلطة التــي يتبعــون لها.

ولذلك فإن الدستور، الذي ألزم قضاة النيابة العامة باتباع التعليمات القانونية الكتابية 

لرئاســتهم، قــد أنزلهــا »بمثابــة قانــون«، حيــن جعلهــم ملزميــن بتنفيــذ القانــون وتنفيذهــا علــى حــد 

ســواء، حيــث نصــت الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 110 : »يجــب علــى قضــاة النيابــة العامــة تطبيــق 

القانــون. كمــا يتعيــن عليهــم الالتــزام بالتعليمــات الكتابيــة القانونيــة الصــادرة عــن الســلطة التي 

يتبعــون لها«.

التــي جــاء  مــن النظــام الأسا�ضــي للقضــاة،   43  وهــو نفــس المقت�ضــى الــذي أكدتــه المــادة 

فيهــا : »تطبيقــا لأحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 110 مــن الدســتور، يجــب علــى قضــاة النيابة 

العامة تطبيق القانون كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن 

السلطة التي يتبعون لها وفق الشروط والكيفيات المحددة في القانون.

كمــا يلتــزم قضــاة النيابــة العامــة بالامتثــال للأوامــر والملاحظــات الصــادرة عــن رؤســائهم 

التسلســليين«. وبذلــك جعــل الدســتور والقانــون التنظيمــي المتعلــق بالنظــام الأسا�ضــي للقضــاة، 

التعليمــات الرئاســية المكتوبــة والمطابقــة للقانــون الصــادرة عــن الســلطة الرئاســية لقضــاة النيابــة 

العامة واجبة التنفيذ. يتعين عليهم التقيد بها كما يتقيدون بالقانون نفسه وبطبيعة الحال فإن 

 تكــون مخالفــة للقانــون أي تم�ضــي فــي الاتجــاه الــذي 
َّ
هــذه التعليمــات مقيــدة بشــرطين، الأول : ألا

رســمه القانــون نفســه، وأمــا الشــرط الثانــي فهــو الكتابــة. ولذلــك لا يلــزم قضــاة النيابــة العامــة إزاء 

رئيســهم الأعلــى ســوى بتنفيــذ التعليمــات الكتابيــة لرئيــس النيابــة العامــة. وأمــا بالنســبة لرؤســائهم 

المباشرين فإنّهم ملزمون بتنفيذ التعليمات القانونية التي تعطى لهم دون حاجة لشرط الكتابة، 

 للمادة 25 من النظام الأسا�ضي للقضاة التي ورد فيها : »يوضع قضاة النيابة العامة 
ً
وذلك تنفيذا
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تحــت ســلطة ومراقبــة الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض ورؤســائهم التسلســليين«. وتعنــي 

الســلطة الخضــوع للتعليمــات، والمــادة لــم تشــترط الكتابــة هنــا. كمــا أن الوكيــل العــام للملــك لــدى 

محكمــة النقــض فــي هــذه المــادة لا يقصــد بــه رئيــس النيابــة العامــة. كمــا أن الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 

43 من النظام الأسا�ضي للقضاة نصت على أنه : »يلتزم قضاة النيابة العامة بالامتثال للأوامر 

والملاحظات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين«. ولم تشترط الكتابة في هذه الحالة. 

وتبعــا لذلــك فشــرط الكتابــة يخــص فقــط رئيــس النيابــة العامــة. 

ويبــدو أن هــذا التوجــه منســجم مــع المقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل منــذ أمــد 

 
ً
 بعيــد، والتــي تجعــل وكيــل الملــك هــو الــذي يمثــل النيابــة العامــة لــدى المحكمــة الابتدائيــة، شــخصيا

أو بواســطة نوابــه )المــادة 40 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة(، كمــا تجعــل الوكيــل العــام للملــك هــو 

 أو بواســطة نوابــه )المــادة 49 مــن قانــون 
ً
ممثــل النيابــة العامــة لــدى محكمــة الاســتئناف شــخصيا

المســطرة الجنائيــة(. ويســتفاد مــن ذلــك وحــدة النيابــة العامــة داخــل كل محكمــة مــن خــلال نســبة 

جميع قراراتها إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك حسب الأحوال، ولو اتخذها نوابهما. ولذلك، 

لا يستســاغ أن يصــدر المســؤولان المذكــوران تعليمــات كتابيــة لنوابهمــا، والحــال أن هــذه القــرارات 

منســوبة إليهمــا بصفتهمــا مســؤولين عــن النيابــة العامــة بالمحكمــة التــي يــزاولان فيهــا مهامهمــا. ومــن 

جهــة أخــرى، فــإن الواقــع العملــي يضعنــا أمــام اســتحالة مطلقــة للعمــل بمقت�ضــى تعليمــات كتابيــة 

داخــل نفــس النيابــة العامــة، بحيــث لا يمكــن أن يظــل وكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك يحــرران 

 لأصبح من المناسب أن يقوما بالإجراءات بصفة 
َّ
التعليمات في جميع جزئيات المهام اليومية، وإلا

شخصية.  ولذلك فإن نواب وكيل الملك، ونواب الوكيل العام للملك مدعوون لتنفيذ التعليمات 

الشــفوية التــي لا تخالــف القانــون، الصــادرة عــن رؤســائهم المباشــرين. وأمــا تعليمــات رئيــس النيابــة 

العامــة فإنهــا يجــب أن تكــون كتابيــة وقانونيــة.

وتتم التعليمات الكتابية في شكل مراسلات موجهة إلى المسؤول عن النيابة العامة المختصة 

 للمبادئ والأعراف المتبعة في الخطابات الإدارية.
ً
مباشرة وفقا

كمــا تكــون فــي شــكل دوريــات أو مناشــير تعمــم علــى مجمــوع النيابــات العامــة، أو علــى النيابــات 

المعنيــة بمضمــون الخطــاب وحدهــا1.

 دوريات تخص فقط النيابات العامة بالمحاكم التجارية، أو النيابات التي تضم أقسام الجرائم المالية دون غيرها.
ً
1- مثلا
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 ودوريــة مــن طــرف الوكيــل العــام للملــك لــدى 
ً
وقــد شــهدت ســنة 2019 توجيــه 56 منشــورا

محكمــة النقــض رئيــس النيابــة العامــة إلــى المســؤولين القضائييــن بالنيابــات العامــة بالمحاكــم. 

النيابــات  بأولويــات السياســة الجنائيــة وبتحســين أداء   
ً
مرتبطــة أساســا وتناولــت عــدة محــاور، 

العامــة، ويمكــن بســط أهــم مواضيعهــا علــى النحــو التالــي : 

ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتدبير قضايا المعتقلين؛• 

تفعيل أحكام القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛• 

تكوين قضاة ناطقين باسم النيابة العامة؛• 

تفعيل القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية؛• 

تسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية؛• 

تصفية المصاريف القضائية المرتبطة بعملية تسليم المجرمين إلى المغرب؛• 

مراجعة ملفات الإكراه البدني؛• 

تفعيل مسطرة الصلح؛• 

التفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب؛• 

تطبيق القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر؛• 

استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج؛• 

ملاءمــة الخلايــا واللجــن المحليــة والجهويــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف مــع القانــون • 

رقــم 103.13 والمرســوم التطبيقــي؛

قضايــا غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتحســين أداء النيابــات العامــة فــي قضايــا الجرائــم • 

المالية؛

توخي المصلحة الفضلى للأطفال في تماس مع القانون؛• 

التصدي للنصب بمحيط المحاكم؛• 

مواكبة النيابة العامة للمهن القانونية والقضائية.• 

إضافــة إلــى مــا ذكــر، أصــدر رئيــس النيابــة العامــة  بعــض المناشــير المواكبــة للمســتجدات التــي 

عرفتهــا السياســة الجنائيــة خــلال ســنة 2019، منهــا علــى وجــه الخصــوص،  صــدور بعــض القوانيــن 

الخاصــة الجديــدة التــي أطــرت مجــالات مهمــة، وتضمنــت بعــض الأحــكام الزجريــة أو الموضوعيــة، 

المتعلــق بالمســاعدة   47.14 والقانــون رقــم  المتعلــق بالخدمــة العســكرية،   44.18 كالقانــون رقــم 
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الطبية على الإنجاب، والقانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، 

ومقتضيات القانون رقم 32.18 القا�ضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية المنظمة لمسطرة 

عقــل العقــارات.

2- الدلائل العملية :

يعتبــر إصــدار الدلائــل العمليــة إحــدى الآليــات التــي تســعى مــن خلالهــا رئاســة النيابــة العامــة 

إلــى تمكيــن قضــاة النيابــة العامــة بالمحاكــم مــن إطــار مرجعــي لتدبيــر بعــض المهــام المنوطــة بهــم. والتــي 

تحظــى بأهميــة حيويــة، تنــدرج ضمــن المهــام المتصلــة بتنزيــل أولويــات فــي السياســة الجنائيــة. وذلــك 

بهدف توحيد طرق العمل وضمان الفعالية الواجبة، بما يتلاءم واحترام القانون. ويساعد قضاة 

النيابة العامة على تدبير الملفات والقضايا التي تعرض عليهم، بشــكل موحد ومنســجم عبر التراب 

الوطنــي. وكذلــك احتــرام الإطــار القانونــي الــذي يضبــط تدخلاتهــم فــي المجــالات المختلفــة. وهي عملية 

ســتواصل رئاســة النيابة العامة تنفيذها بمشــاركة قضاة النيابة العامة أنفســهم. 

وقــد تميــزت ســنة 2019 بإعــداد رئاســة النيابــة العامــة لأول دليــل استرشــادي حــول مناهضــة 

 علــى 
ً
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. تأكيــدا

انخراطهــا فــي تنفيــذ مضاميــن السياســة الجنائيــة بالمــوازاة مــع توجهــات السياســات العموميــة 

الوطنيــة الراميــة إلــى مناهضــة التعذيــب. والتزامهــا أيضــا بتفعيــل أحــكام المــادة 10 مــن اتفاقيــة 

مناهضــة التعذيــب، التــي تضــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف واجــب إدراج التعليــم والإعــلام فيمــا 

يتعلــق بحظــر التعذيــب فــي برامــج تدريــب الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون، أو الذيــن لهــم علاقــة 

باحتجــاز أي فــرد معــرض لأي شــكل مــن أشــكال التوقيــف أو الاعتقــال1.

3- الدورات التكوينية :

تولــي رئاســة النيابــة العامــة أهميــة كبــرى للتكويــن ولاســيما التكويــن المســتمر، حيــث قامــت 

بتنظيــم عــدة دورات تكوينيــة ولقــاءات علميــة لفائــدة قضــاة النيابــة العامــة وأطــر الرئاســة، بهــدف 

فــي المواضيــع المرتبطــة أساســا  وتحســين خبراتهــم العمليــة والنظريــة،  تعزيــز قدراتهــم المعرفيــة، 

بأولويــات السياســة الجنائيــة، أو المتميــزة بنــوع مــن الخصوصيــة أو التعقيــد. 

1- جرى تقديم هذا الدليل يوم 10 دجنبر 2019 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط بحضور فعاليات حقوقية متميزة وقضاة. وذلك تزامنا مع 
ذكرى وضع اتفاقية مناهضة التعذيب في 10 دجنبر 1984، وذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 دجنبر 1948.
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وفــي هــذا الإطــار، تجــاوز عــدد المســتفيدين مــن الــدورات التكوينيــة 600 مســتفيد مــن بيــن 

قضاة النيابة العامة. كما أن عدد حالات الاستفادة من هذه الدورات بلغت 2371 حالة. موزعة 

بين 447 حالة في إطار التكوين المستمر، و1924 حالة في إطار الأيام الدراسية المنظمة من طرف 

رئاســة النيابــة العامــة. ومجمــل مواضيــع هــذه الــدورات تمحــورت بالأســاس حــول مــا يلــي : 

دور النيابة العامة في حماية الطيران المدني؛• 

الصنــدوق الوطنــي للضمــان •   – دور النيابــة العامــة فــي توســيع الحمايــة الاجتماعيــة 

نموذجــا؛ الاجتماعــي 

دور الخبرة الجينية في تنوير العدالة؛• 

تعزيــز دور قضــاة النيابــة العامــة مــن أجــل توفيــر حمايــة أنجــع للمــرأة والطفــل. )بمــا فيهــا • 

كيفيــة التطبيــق الأمثــل لقانــون محاربــة العنــف ضــد النســاء، ودور النيابــة العامــة فــي 

زواج القاصــر...(؛

الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي؛• 

بدائل الإيداع المؤسساتي للأطفال في تماس مع القانون؛• 

الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية؛• 

مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية؛• 

التصدي لإرهاب وتمويله؛• 

تقنيات تحرير مذكرات الطعن بالنقض.• 

 ولإشــارة، فقــد أتيــح لبعــض قضــاة النيابــة العامــة المشــاركة أو الاســتفادة مــن عــدة دورات 

تكوينيــة، نظريــة وتطبيقيــة، نظمتهــا جهــات أخــرى غيــر رئاســة النيابــة العامــة داخــل وخــارج المملكــة. 

وفــي هــذا الصــدد، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن رئاســة النيابــة العامــة، ولأجــل تجويــد برامــج 

التكوين لفائدة قضاة النيابة العامة، بما يستجيب لحاجياتهم وتطلعاتهم المعرفية والمهنية، 

فإنهــا تأمــل فــي برمجــة دورات تكوينيــة متخصصــة بالمعهــد العالــي للقضــاء، يســتفيد منهــا أكبــر 

 عن المعهد العالي للقضاء، الذي 
ً
 عدد من القضاة. ذلك أن الدورات المنجزة تمت كلها بعيدا

لا يوفــر إطــاره الحالــي أي موقــع لرئاســة النيابــة العامــة لتنفيــذ برامــج التكويــن التــي تحتاجهــا 

للقيــام بواجباتهــا. وهــو مــا يقت�ســي مراجعــة الإطــار القانونــي للمعهــد العالــي للقضــاء علــى ضــوء 

المتغيرات الدســتورية الحالية التي أفضت إلى تأســيس اســتقلال الســلطة القضائية وإحداث 
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مؤسســتين قياديتيــن : همــا المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة، كل 

منهمــا فــي مجــال اختصاصــه.

4- اللقاءات التواصلية :

تكت�ضــي اللقــاءات التواصليــة أهميــة قصــوى علــى مســتوى تأطيــر قضــاة النيابــة 
العامــة، وملامســة الإشــكالات الواقعيــة والقانونيــة التــي تعيــق إنجــاز مهامهــم بالنجاعــة 
المأمولــة.  كمــا تشــكل مناســبة للنقــاش والتفاعــل بشــأن الحلــول الممكنــة، وإرســاء مناهــج 
عمــل موحــدة تتــلاءم والأولويــات المســطرة علــى مســتوى تنفيــذ السياســة الجنائيــة، وكــذا 

علــى مســتوى تحقيــق النجاعــة القضائيــة المطلوبــة.

وتميزت سنة 2019 بتعدد أشكال اللقاءات التواصلية. فبالإضافة إلى الاجتماعات 
التــي عقدهــا الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض رئيــس النيابــة العامــة مــع 
المســؤولين القضائييــن وزياراتــه الميدانيــة1، فقــد قــام بإجــراء لقــاءات مباشــرة مــع قضــاة 
النيابة العامة على هامش دورات تكوينية أو أيام دراســية نظمتها رئاســة النيابة العامة. 

ثالثا - الولوج إلى العدالة :

جعلــت رئاســة النيابــة العامــة منــذ شــروعها فــي مزاولــة اختصاصاتهــا الدســتورية والقانونيــة، 

استقبال المشتكين والإنصات لتظلماتهم وشكاياتهم، في قلب اهتماماتها الإستراتيجية الرامية إلى 

القرب من المرتفقين والاســتجابة لانتظاراتهم من منظومة العدالة بشــكل عام.  وســخرت لإنجاح 

برنامجها في هذا الإطار الإمكانيات المادية والبشــرية والتقنية المتاحة على مســتوى مقرها، بتوفير 

فضــاء اســتقبال يســتجيب للشــروط المطلوبــة ويوفــر للمرتفقيــن ســبل الراحــة. وســخرت لذلــك 

أفضــل المــوارد البشــرية المتملكــة لفضيلــة الإصغــاء، والمتشــبعة بقيــم العدالــة والإنصــاف والحــس 

الإنســاني العالــي.

وعملــت الرئاســة علــى تكريــس هــذا التوجــه الاســتراتيجي، مســتحضرة فــي ذلــك مــا تفضــل بــه 

جلالــة الملــك محمــد الســادس أيــده الله وأعــز أمــره فــي خطابــه الســامي بمناســبة عيــد العــرش المجيــد 

1- شــملت اللقــاءات التواصليــة التــي باشــرها رئيــس النيابــة العامــة خــلال ســنة 2019 زيــارات ميدانيــة لقضــاة النيابــة العامــة فــي الدوائــر القضائيــة 
همــت دوائــر محاكــم الاســتئناف بالدارالبيضــاء، ســطات، الجديــدة، خريبكــة، الناظــور والحســيمة.
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بتاريــخ 29 يوليــوز 2019، حيــن قــال جلالتــه : » ... فالقطــاع العــام يحتــاج، دون تأخيــر، الــى ثــورة 

حقيقيــة ثلاثيــة الأبعــاد : ثــورة فــي التبســيط، وثــورة فــي النجاعــة، وثــورة فــي التخليــق. وقــد ســبق 

 إلــى ضــرورة تغييــر وتحديــث أســاليب العمــل، والتحلــي بالاجتهــاد والابتــكار فــي التدبيــر 
ُ

أن دَعَــوْت

العمومــي ...«.  

وتأسيسا على ذلك عملت  رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2019 على تطوير استراتيجيتها 

لاســتقبال المشــتكين وتدبيــر شــكاياتهم بمــا يكفــل الســرعة والنجاعــة المطلوبتيــن، ووفــق توجهــات 

أساســية، وهــي كالتالــي :

 -  مواكبــة عمــل النيابــات العامــة بمختلــف محاكــم المملكــة، وحثهــا علــى التفاعل الإيجابي مع 

الشكايات المحالة عليها والحرص على التطبيق السليم للقانون بخصوصها؛

ربــط جســور التواصــل مــع المشــتكين مــن الجاليــة المغربيــة المقيمــة بالخــارج، وتبســيط    - 

إجــراءات التعاطــي مــع شــكاياتهم بمــا يكفــل التجــاوب الســريع والفعــال والحــرص علــى إعطائهــا 

الإتجــاه القانونــي الســليم وإشــعارهم بمآلهــا؛

  -  التجاوب الفعال مع شكايات المؤسسات والهيئات الوطنية، سواء منها القطاعات الحكومية 

أو الجمعيات والتعاونيات، ومنظمات المجتمع المدني، والحرص على إشعارها بمآل شكاياتها؛

بغيــة الوقــوف علــى أهــم المشــاكل التــي تــؤرق   -  تقييــم وتحليــل الشــكايات المتوصــل بهــا، 

النيابــة العامــة علــى  المتقاضيــن فــي علاقتهــم بالفاعليــن فــي مجــال العدالــة بصفــة عامــة وقضــاء 

وجــه الخصــوص. وبمــا يمكــن مــن تحديــد طبيعــة التظلمــات، لإيجــاد حلــول ناجعــة لهــا. ولتمكيــن 

القطاعــات المعنيــة مــن بلــورة الإجــراءات المفيــدة لتحســين الأداء وضمــان جــودة الخدمــات المقدمة 

للمرتفقيــن.

1- تحسين ظروف استقبال المشتكين :  

قامــت رئاســة النيابــة العامــة باعتمــاد مجموعــة مــن الإجــراءات لتحســين ظــروف الإســتقبال 

والتفاعــل مــع المشــتكين، يمكــن إبرازهــا كمــا يلــي :

- واصلــت رئاســة النيابــة العامــة جهودهــا لتبســيط إجــراءات اســتقبال المرتفقيــن والتواصــل 
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معهم بشأن شكاياتهم، بما يكفل السرعة والنجاعة المطلوبتين. وعملت في هذا الإطار على تجويد 

ــن مــن تلقــي شــكاياتهم ومعالجتهــا وفــق  ِ
ّ
ظــروف الاســتقبال وتطويــر آليــات التواصــل معهــم، بمــا يُمَك

إجــراءات مبســطة تمكنهــم مــن تتبــع مآلهــا وتلقــي الأجوبــة فــي الآجــال المناســبة مــع اســتعمال تقنيــات 

حديثــة فــي الإشــعار كالرســائل الهاتفيــة SMS والبريــد الإلكترونــي. 

وتحــرص فــي هــذا الصــدد رئاســة النيابــة العامــة علــى تحســين الاســتقبال بمــا يراعــي ظــروف 

المرتفقين والإكراهات التي تصاحب تنقلهم إلى مقرها. وعلى هذا الأساس فإن القضاة والموظفين 

الجيــد والتمعــن فــي مضاميــن  الذيــن يتولــون تأميــن عمليــة الاســتقبال يحرصــون علــى الإصغــاء 

ويبــادرون الــى تقديــم التوضيحــات والشــروحات الممكنــة حــول مختلــف تظلمــات  الشــكايات، 

المرتفقيــن، وتوجيههــم عنــد الضــرورة إلــى الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا. 

- كمــا عملــت الرئاســة علــى مواكبــة عمــل النيابــات العامــة بالمحاكــم فــي معالجــة الشــكايات 

بالســرعة والدقــة المطلوبــة، وفــي إطــار تطبيــق القانــون. وذلــك مــن خــلال ربــط الاتصــال بهــا لإيجــاد 

، كحالات التشكي من بطء إجراءات 
ً
 فوريا

ً
الحلول الممكنة لبعض الإشكاليات التي تقت�ضي تدخلا

البحــث، أو التظلــم مــن قــرار الحفــظ، أو إلتمــاس ســلوك طــرق الطعــن المقــررة قانونــا...

وهكــذا بلــغ عــدد المرتفقيــن الذيــن تــرددوا علــى مكتــب الواجهــة بمركــز اســتقبال الشــكايات 

بمقــر رئاســة النيابــة العامــة خــلال ســنة 2019 مــا مجموعــه 9347 مرتفقــا، منهــم 4701 تقدمــوا 

بشــكاية جديــدة، و4646 استفســروا حــول مــآل شــكاياتهم أو لأســباب أخــرى.

وقد شهد شهر غشت أقل عدد من المرتفقين لدى المكتب المذكور حيث لم يتجاوز عددهم 

 خلال شهور يناير، أبريل وأكتوبر. كما أن المرتفقات 
ً
، فيما تجاوز عددهم 900 وافدا

ً
411 وافدا

من النساء شكلن أزيد من ربع الوافدين على المكتب المذكور )25,56 %(. 
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إحصاء عدد المرتفقين الوافدين على مكتب الواجهة خلال سنة 2019 -حسب الشهور-

المجموعمعرفة المآل تقديم شكاية جديدةالشهر 

470436906يناير

368407775فبراير

406406812مارس

491465956أبريل

320363683ماي

294351645يونيو

429386815يوليوز

198213411غشت

386416802شتنبر

494475969أكتوبر

392355747نونبر

453373826دجنبر

470146469347المجموع

إحصاء عدد المرتفقين الوافدين على مكتب الواجهة -حسب الجنس-

المجموعإناث ذكور الشهر 
658248906يناير

581194775فبراير

597215812مارس

746210956أبريل

518165683ماي

500145645يونيو

606209815يوليوز

293118411غشت

615187802شتنبر 

695274969أكتوبر

532215747نونبر

616210826دجنبر

695723909347المجموع
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- فــي إطــار تقريــب خدمــة تلقــي الشــكايات مــن المواطنيــن واعتبــارا لإكراهــات المتصلــة بتنقلهــم 

وتحمــل العديــد منهــم لأعبــاء الســفر، أقدمــت رئاســة النيابــة العامــة علــى إحــداث خدمــة الشــكاية 

الإلكترونيــة والتــي تخــول للمواطنيــن والأجانــب ســواء مــن داخــل الوطــن أو خارجــه إمكانيــة التظلــم 

عبــر تطبيقيــة معلوماتيــة موضوعــة بالبوابــة الإلكترونيــة للرئاســة.

وفــي نفــس الإطــار شــرعت الرئاســة فــي التواصــل مــع المواطنيــن حــول مــآل شــكاياتهم بواســطة 

الهاتف على الرقم : 05.37.71.87.97/05.37.71.88.99 من أجل تقديم أجوبة فورية في شأنها، 

خاصة حول الجهة التي أحيلت عليها ومراجع الإحالة ، حتى يتسنى للمرتفقين تتبع مآل شكاياتهم 

دون الانتقال إلى مقر رئاســة النيابة العامة. 

- ولضمــان المزيــد مــن الفعاليــة والمرونــة علــى مســتوى تلقــي ومعالجــة شــكايات المرتفقيــن، 

أعدت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2019 برنامجا يروم تحقيق المزيد من المرونة والتبسيط 

والنجاعــة فــي التواصــل مــع المرتفقيــن والتفاعــل مــع شــكاياتهم. بالإضافــة إلــى اعتمادهــا مؤشــرات 

حــول النجاعــة تتمثــل فــي قيــاس ردود فعــل المرتفقيــن مــن خــلال قيــاس درجــة الإقبــال علــى مركــز 

الشــكايات بالرئاســة وتلقــي ملاحظاتهــم ومقترحاتهــم فــي الموضــوع عبــر صنــدوق للمراســلات أو عبــر 

بوابة في الموقع الإلكتروني الرســمي لرئاســة النيابة العامة، وذلك تماشــيا مع أحكام المرســوم رقم 

2.17.265 وتاريخ 23 يونيو 2017 المتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم 
وشــكاياتهم وتتبعهــا ومعالجتهــا1

- بلغ مجموع الشكايات التي توصلت بها رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2019 ما مجموعه 

13.307 شكاية، تمت معالجتها وفق التفصيل المحدد في الجدول التالي :

الإجراءات المتخذة في شكايات المرتفقين برسم سنة 2019

النسب المئويةعدد الشكاياتالإجراءات المتخذة

 75.94 % 10.105الإحالة على النيابة العامة المختصة

7.55 %1.005إشعار المرتفقين بعدم اختصاص رئاسةالنيابة العامة

5.03 %670الإحالة على جهات أخرى

11.48 %1.527الضم

100 %13.307المجموع

1- منشور في الجريدة الرسمية عدد 6582 بتاريخ 29 يونيو 2017، ص : 3859.
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2-  شكايات أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج :

تحظى شكايات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج باهتمام خاص من طرف رئاسة النيابة 

العامــة، وذلــك لاعتبــارات موضوعيــة تفرضهــا ظــروف خاصــة لهــذه الفئــة مــن المواطنيــن، حيــث أن 

تواجدهــم علــى أرض الوطــن تحكمــه فــي الآن ذاتــه قصــر المــدة والحاجــة الماســة إلــى خدمــة ســريعة 

وفعالــة، وإلــى تواصــل منتظــم ينصــرف الــى مــا بعــد عودتهــم إلــى أرض الإقامــة بالمهجــر. 

وتأسيســا علــى ذلــك تجنــد رئاســة النيابــة العامــة الإمكانيــات الماديــة والبشــرية المتاحــة 

لاســتقبال المرتفقيــن مــن أفــراد الجاليــة المغربيــة المقيميــن بالخــارج ومعالجــة شــكاياتهم. خاصــة 

خــلال الفتــرة الزمنيــة للبرنامــج الوطنــي مرحبــا لســنة 2019 الــذي يمتــد مــن شــهر يونيــو إلــى متــم شــهر 

شــتنبر، وهــي الفتــرة التــي تعــرف عــودة عــدد كبيــر مــن أفــراد الجاليــة لأرض الوطــن. كمــا أنهــا تعتمــد 

وســائل الاتصــال الســريعة كالهاتــف والبريــد الإلكترونــي للتواصــل معهــم فــي شــأن مــآل شــكاياتهم 

وطلبــات المقابلــة بالســرعة والدقــة المطلوبتيــن.

وفي هذا الصدد، بلغ عدد الوافدين على مكتب الواجهة خلال فترة البرنامج الوطني مرحبا 

205 وافدا، يقطنون ببلدان مختلفة من دول العالم، كما هو مبين في الجدول التالي :

 توزيع المشتكين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الوافدين إلى مقر الرئاسة 

خلال فترة برنامج مرحبا 2019 حسب بلد الإقامة.

التوزيع حسب بلد الإقامة
عدد المشتكينبلد الإقامة

96فرنسا
24إسبانيا
16إيطاليا
13ألمانيا
13بلجيكا
10هولندا

10الولايات المتحدة الأمريكية
9إنجلترا
9كندا

2سويسرا
2الإمارات العربية المتحدة

1تونس
205المجموع
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كمــا اختلفــت الغايــة مــن زيارتهــم لمكتــب الواجهــة برئاســة النيابــة العامــة بيــن راغــب فــي 

 تقديــم شــكاية جديــدة، ويشــكلون 54 % مــن مجمــوع الزائريــن، وبيــن مستفســر عــن مــآل شــكاية 

أو طالب مقابلة رئيس النيابة العامة.

 توزيع المشتكين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الوافدين على الرئاسة 

خلال فترة برنامج مرحبا 2019 حسب الغاية من الزيارة

الغاية من الزيارة

111من أجل تقديم شكاية جديدة

91للاستفسار عن مآل شكاية

3من أجل مقابلة رئيس النيابة العامة 

205المجموع

عــدد الشــكايات التــي توصلــت بهــا رئاســة النيابــة العامــة خــلال فتــرة برنامــج مرحبــا 2019 

مــن أفــراد الجاليــة المغربيــة المقيميــن بالخــارج، فقــد بلــغ 411 شــكاية، 68 % منهــا تــم التوصــل بهــا 

خــلال شــهري يوليــوز وشــتنبر. بالمقابــل فــإن المجمــوع العــام لشــكايات أفــراد الجاليــة المتوصــل بهــا 

خــلال ســنة 2019 فقــد بلــغ 865 شــكاية والتــي تمــت معالجتهــا واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة 

بخصوصهــا، حيــث إن أكثــر مــن نصفهــا أحيــل علــى النيابــات العامــة بالمحاكــم، والباقــي إلــى جهــات 

أخــرى للاختصــاص بحســب موضــوع الشــكاية.

توزيع شكايات  أفراد الجالية خلال فترة مرحبا حسب الشهور

عدد الشكاياتالشهور

70يونيو

129يوليوز

59غشت

153شتنبر

411المجموع

حرصت رئاسة النيابة العامة على تتبع تنفيذ مضامين الدورية المشتركة الصادرة بتنسيق 

مــع المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة ووزارة العــدل بشــأن اســتقبال أفــراد الجاليــة المغربيــة 

المقيمــة بالخــارج مــن طــرف النيابــات العامــة بالمحاكــم، حيــث وجهــت تعليمــات لمختلــف النيابــات 
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العامة تحثهم على الالتزام بمضامين الدورية المشــتركة فيما يتعلق بحســن الاســتقبال والاســتماع 

لتظلمــات أفــراد الجاليــة وإيجــاد حلــول قانونيــة لمشــاكلهم، وحــث الشــرطة القضائيــة علــى إيلائهــا 

العنايــة اللازمــة، والتعجيــل بإنجــاز الأبحــاث المتصلــة بهــا، وتجهيــز الملفــات المتعلقــة بهــا، والبــت فيهــا 

في آجال معقولة وفق ما يقتضيه القانون. كما تم أيضا حث النيابات العامة على موافاة رئاستها 

بالمعطيــات الإحصائيــة المتعلقــة بنشــاطها بهــذا الخصــوص، والتــي نــورد بشــأنها الجــدول الآتــي :

عدد أفراد الجالية والخدمات المقدمة لهم حسب الدوائر القضائية خلال سنة 2019

الدوائر الاستئنافية
 عدد مرتفقي النيابة

 العامة من أفراد
الجالية

الخدمة المقدمة

تلقي شكاية جديدة
  تتبع شكاية سابقة

أو خدمة أخرى

1153525657محكمة الاستئناف بالرباط

272146126محكمة الاستئناف بالقنيطرة

1309954612553محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

22293130محكمة الاستئناف بفاس

397121276محكمة الاستئناف بمكناس

18691511718محكمة الاستئناف بأكادير
000محكمة الاستئناف بالعيون

540260280محكمة الاستئناف بطنجة

295159136محكمة الاستئناف بتطوان

4614404578محكمة الاستئناف بسطات

59491055684محكمة الاستئناف بمراكش

1113491064محكمة الاستئناف بآسفي

1139422717محكمة الاستئناف ببني ملال

35596323محكمة الاستئناف بوجدة

63985554محكمة الاستئناف بالناظور

1372211351محكمة الاستئناف بتازة

555133419محكمة الاستئناف بورزازات

66424640محكمة الاستئناف بالراشيدية

1993351939محكمة الاستئناف بخريبكة

57570محكمة الاستئناف بالحسيمة

36297306833145المجموع
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حيــث تــم  يتضــح حجــم المجهــود المبــذول لتنزيــل مضاميــن الدوريــة،  الأرقــام،  وباســتقراء 

استقبال ما يفوق 36.000 مرتفق بمختلف النيابات العامة بالمحاكم من أفراد الجالية المغربية 

بالخــارج، وتلقــي مــا يفــوق 3.000 شــكاية جديــدة. فــي حيــن قدمــت خدمــات أخــرى لأكثــر مــن 33.000 

مرتفــق، ضمنهــا إرشــادهم إلــى الإجــراءات التــي ينبغــي ســلوكها مــن أجــل التقا�ضــي أو الحصــول علــى 

وثائــق تدخــل ضمــن اختصــاص النيابــة العامــة، وغيــر ذلــك مــن الخدمــات.

3-  إيلاء عناية خاصة لشكايات الهيئات والمؤسسات :

توصلــت رئاســة النيابــة العامــة بشــكايات مــن العديــد مــن الهيئــات والمؤسســات ســواء 

منهــا الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة ومــن الجمعيــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي وبعــض المؤسســات 

العموميــة، تتظلــم فيهــا مــن وقائــع ذات طابــع جرمــي أو تعبــر عــن رغبتهــا فــي الإســراع بإنهــاء بعــض 

الأبحــاث أو ســلوك النيابــة العامــة لطــرق الطعــن المخولــة لهــا قانونــا.

وبلغ العدد الإجمالي للشكايات التي توصلت بها رئاسة النيابة العامة من مختلف المؤسسات 

والهيئــات مــا مجموعــه 922 شــكاية، تمــت معالجتهــا بالعنايــة والدقــة اللازمتيــن. وفيمــا يلــي تفصيــل 

لهذه الشكايات :
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توزيع عدد الشكايات المتوصل بها من الهيئات والمؤسسات خلال سنة 2019

العددمصدر الشكاية
353 وزارة العدل

98الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
88المجلس الأعلى للسلطة القضائية

64القنصليات
46وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

39محكمة النقض
36وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان

33جمعيات المجتمع المدني
23الوزارة المتندبة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

18وزارة الداخلية، المفتشية العامة لإدارة الترابية
4مؤسسة الوسيط

3الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة
2وزارة التجهيز واللوجستيك والنقل والماء

2وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
2وزارة الاقتصاد والمالية

2المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية
1وزارة الشباب والرياضة

1وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة
1المندوبية العامة لإدارة السجون

1مجلس النواب
1السفارات

104جهات أخرى
922المجموع

فــي المقابــل، فإنــه مــن مجمــوع الشــكايات المتوصــل بهــا ســنة 2019 ، والبالــغ عددهــا 13.307 

670 شــكاية علــى هيئــات ومؤسســات أخــرى للاختصــاص موزعــة حســب  تمــت إحالــة  شــكاية، 

الجــدول أدنــاه :
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جدول يوضح الشكايات المحالة على جهات أخرى للاختصاص خلال سنة 2019 

عدد الشكايات المحالةاسم الإدارة المختصة

315المجلس الأعلى للسلطة القضائية
161الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

70وزارة العدل
60وزارة الداخلية، المفتشية العامة لإدارة الترابية
6المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

6وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
6مؤسسة الوسيط

7المديرية العامة للأمن الوطني
4القيادة العليا للدرك الملكي
3النيابة العامة لدى المحاكم

3الرئيس الأول لمحكمة النقض
3المديرية العامة للضرائب

3وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
3وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

3وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
2وزارة الصحة

2الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية
1الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

1كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
1الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

1المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية
1الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية

1وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
1وزارة الشباب والرياضة
1وزارة الاقتصاد والمالية

5 جهات أخرى

670المجموع

وإذا كانــت رئاســة النيابــة العامــة تحــرص علــى تجويــد الخدمــات المقدمــة فــي مركــز الاســتقبال 

بمقرهــا بالربــاط، فإنهــا ستســعى فــي الســنوات المقبلــة إلــى توفيــر وتحســين وســائل التظلــم عــن بعــد 

لتجنيــب المواطنيــن وغيرهــم مــن المشــتكين مــن الانتقــال إلــى عاصمــة المملكــة لتقديــم شــكاياتهم 

وتظلماتهــم. وســتحرص علــى إعطــاء الشــكايات الــواردة بوســائل التواصــل عــن بعــد نفــس الاهتمــام 
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وتعالجهــا بنفــس الدرجــة مــن الحــرص. وتأمــل كذلــك، أن تتوفــر لهــا الإمكانيــات التقنيــة والماديــة 

لتحديــث خدمــات الشــكايات بالنيابــات العامــة بالمحاكــم.

رابعا - المهام التواصلية :

لم يعد بالإمكان الحديث عن الحق في الولوج الى العدالة دون اعتبار التواصل المؤسســاتي 

لمنظومــة العدالــة مــع الــرأي العــام ومــع مرتفقــي العدالــة، كجــزء أسا�ضــي ضمــن الآليــات المســخرة 

لتجسيد هذا الحق في الواقع المعاش. بل إن أي حديث عن حكامة جيدة في إدارة شؤون العدالة 

لا يســتقيم دون اعتبــار التواصــل ضمــن المقومــات الأساســية لهــذه الحكامــة.

وتأسيســا على ذلك جعلت رئاســة النيابة العامة من التواصل محورا أساســيا ضمن مســار 

تنزيــل اســتقلالها فــي مرحلــة أوليــة، تــم اعتمــاده كمنهــج أسا�ضــي فــي الانفتــاح علــى محيطهــا الداخلــي 

والخارجــي وتعزيــز ثقــة المواطنيــن بشــكل عــام، ومرتفقــي العدالــة بوجــه خــاص، فــي هــذه المؤسســة 

القضائيــة وفــي تعاطيهــا ومعالجتهــا لقضاياهــم بالشــفافية والموضوعيــة المطلوبتيــن.

1- التواصل الإعلامي :

أثمــرت جهــود رئاســة النيابــة العامــة فــي مجــال التواصــل الاعلامــي، تحقيــق نتائــج نوعيــة 

وملموســة، تجســدت فــي إســهامها بشــكل فعــال فــي النقــاش العمومــي الــذي صاحــب تأسيســها منــذ 

ســنتين، مــن خــلال تنويــر الــرأي العــام والمهتميــن، حــول فلســفة الاســتقلالية وأهدافهــا وانعــكاس 

ذلــك علــى النجاعــة فــي عمــل قضاتهــا، بمــا يجســد الصــورة الحقيقيــة لحجــم المهــام الملقــاة علــى 

عاتقهــم وأدوارهــم  المتعــددة فــي مختلــف المجــالات. 

وواصلــت رئاســة النيابــة العامــة خــلال ســنة 2019 انفتاحهــا علــى المحيــط الخارجــي، عبــر 

تكريــس التواصــل مــع الإعــلام ومأسســته وإعمــال انفتــاح مســؤول وهــادف علــى مختلــف الفعاليــات 

والمؤسسات، إيمانا منها بدور الإعلام في تنوير الرأي العام وفي تقريبه من برامج وتحديات وأولويات 

السياســات العموميــة، وبحــق المواطــن المشــروع فــي الحصــول علــى المعلومــة.

وفــي هــذا الإطــار ركــزت الرئاســة علــى التفاعــل بشــكل إيجابــي وتلقائــي مــع وســائل الإعــلام فــي 

القضايا التي تهم الرأي العام، وفي شأن انشغالات المواطنين وتمثلاتهم للمؤسسة ومهام ونشاط 

النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة. وفي هذا الصدد ساهمت في إغناء النقاشات والحوارات 
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في عدد من المنابر الإعلامية المرئية، والمسموعة أو المكتوبة، حول مواضيع آنية كترشيد الاعتقال 

الاحتياطي ومكافحة الرشوة وحماية المقاولة وتشجيع الاستثمار وحماية المرأة والطفل ومكافحة 

الاتجار بالبشــر.

عــلاوة علــى المشــاركة فــي لقــاءات وســائل الإعــلام، بــادرت رئاســة النيابــة العامــة إلــى التواصــل 

مــع الــرأي العــام بخصــوص بعــض القضايــا أو المتابعــات التــي كانــت محــل تتبــع إعلامــي أو عبــر وســائل 

التواصــل الاجتماعــي مــن خــلال تقديــم التوضيحــات اللازمــة فــي شــكل بلاغــات مركزيــة ومحليــة 

ونشــرها فــي وســائل الإعــلام المختلفــة. 

 منهــا بضــرورة تأطيــر التنــاول الإعلامــي للمجــالات القضائيــة، عملــت رئاســة النيابــة 
ً
ووعيــا

العامــة علــى تنظيــم يــوم درا�ضــي لفائــدة مجموعــة مــن الصحفييــن تحــت شــعار »النيابــة العامــة 

والإعــلام شــراكة لتكريــس قيــم الحقــوق والحريــات« بتاريــخ 13 يوليــوز 2019 بمراكــش. وقــد شــكل 

هذا اللقاء فرصة لتوقيع اتفاقية شراكة مع بعض الجمعيات المهنية في مجال الصحافة، بهدف 

تعزيــز القــدرات المهنيــة للصحفييــن فــي تغطيــة الشــأن القضائــي ونشــر الثقافــة القانونيــة.

وعلــى مســتوى آخــر ولتوســيع نطــاق التواصــل وتكريســه كنهــج قائــم فــي الممارســة القضائيــة 

بمختلــف محاكــم المملكــة، عمــدت رئاســة النيابــة العامــة إلــى تمكيــن قضاتهــا مــن الاســتفادة مــن 

برامــج تكوينيــة فــي المجــال الإعلامــي بالمعهــد العالــي لإعــلام والاتصــال فــي أفــق تعيينهــم كناطقيــن 

رســميين مكلفيــن بالتواصــل لــدى النيابــات العامــة بالمحاكــم.

وتستحضر رئاسة النيابة العامة من خلال هذه المبادرة يقينها الثابت حول أهمية التواصل 

فــي تطويــر الممارســة القضائيــة بمــا يعــزز الانفتــاح والتفاعــل الإيجابــي مــع اهتمامــات المواطنيــن 

والمرتفقيــن. وتعزيــزا لمصداقيــة عمــل القضــاة ومــن خلالهــم مصداقيــة منظومــة العدالــة ككل، 

بتمكينهــم مــن تملــك القــدرة علــى التواصــل مــع المواطنيــن بشــأن قضايــا قانونيــة رائجــة بالمحاكــم، 

فــي تلقــي المعلومــة  للتوضيــح ورفــع المغالطــات والاســتجابة للانتظــارات المشــروعة للمواطنيــن 

بموضوعيــة.

2- الانفتاح والشراكات :

أنشــطتها  الخارجــي عبــر تكثيــف  انفتاحهــا علــى محيطهــا  العامــة  النيابــة  واصلــت رئاســة 
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التواصليــة وتعزيــز وتطويــر آلياتهــا مــن خــلال تحييــن المعطيــات القانونيــة والخدماتيــة المضمنــة 

بأنشــطة  المتصلــة  بالمســتجدات  مــن خلالــه  والتعريــف   www.pmp.ma بموقعهــا الإلكترونــي 

 . العلميــة والتنظيميــة  الرئاســة وبإصداراتهــا 

كمــا تــم تعزيــز العمــل بالخــط المباشــر للتبليــغ عــن الفســاد والرشــوة المحــدث علــى مســتوى 

مقــر الرئاســة، والــذي يشــكل آليــة محوريــة فــي تمكيــن المواطــن مــن الولــوج الــى العدالــة والتبليــغ 

عــن الفســاد. يضــاف الــى ذلــك تعزيــز الإمكانيــات البشــرية واللوجيســتيكية والمعلوماتيــة المرصــودة 

لمركــز اســتقبال الشــكايات المحــدث بمقرهــا وكــذا تطويــر خدماتــه بمــا يحقــق النجاعــة المطلوبــة علــى 

مســتوى تدبيــر الشــكايات والتواصــل فــي شــأنها مــع المرتفقيــن. 

وتجدر الإشارة بهذا الخصوص، إلى أن رئاسة النيابة العامة قامت بإحداث مكتب للواجهة 

بمركــز تلقــي الشــكايات مكلــف باســتقبال المرتفقيــن والإصغــاء اليهــم وإطلاعهــم علــى مســتجدات 

ومآل ملفاتهم. كما قامت بتعزيز أطرها بتوظيف متخصصين جدد في مجال الاتصال والتواصل.

وفــي إطــار تفعليهــا لمقتضيــات القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة 

قامت رئاسة النيابة العامة بتعيين مكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات، وشرعت أيضا في 

تنفيذ مقتضيات المادة 10 من نفس القانون المتعلقة بالنشر الاستباقي للمعلومات وذلك بواسطة 

 جميــع وســائل النشــر المتاحــة ســواء الإلكترونيــة، عبــر بوابــة الموقــع الإلكترونــي الخــاص بالمؤسســة، 

أو الورقية التي يشكل هذا التقرير إلى جانب الدراسات والدلائل المنجزة إحدى صورها.

وعلــى مســتوى آخــر، بــادر رئيــس النيابــة العامــة إلــى دعــوة واســتقبال أعضــاء لجنــة العــدل 

والتشــريع وحقــوق الانســان بمجلــس النــواب بتاريــخ 25 يونيــو 2019. وتــم إطلاعهــم علــى حصيلــة 

عمــل رئاســة النيابــة العامــة منــذ تأسيســها والآفــاق المســطرة لتطويــر عملهــا بمــا يعــزز اســتقلاليتها 

ويعزز التكامل والتعاون بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، بالإضافة إلى إطلاعهم على 

ســير العمــل بمصالــح المؤسســة وخاصــة علــى مســتوى تلقــي الشــكايات والتبليــغ عــن الرشــوة.

وفــي الســياق ذاتــه، نظمــت رئاســة النيابــة العامــة مجموعــة مــن اللقــاءات والأيــام الدراســية 

بشــراكة مــع عــدة مؤسســات وهيئــات وطنيــة ودوليــة، قصــد تعزيــز التعــاون والتنســيق فــي المواضيــع 
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ذات الاهتمام المشترك. كما تمت مأسسة هذا التعاون عبر التوقيع على عدة اتفاقيات للشراكة، 

مــن بينهــا :

•  اتفاقية شراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال :

تهــدف هــذه الاتفاقيــة إلــى تعزيــز قــدرات قضــاة النيابــة العامــة فــي مجــال التواصــل الإعلامــي، 

والإســهام فــي تكويــن الصحفييــن والإعلامييــن فــي المجــالات المرتبطــة بــأدوار ومهــام النيابــة العامــة، 

والمساهمة في نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالصحافة لفائدة الطلبة الصحفيين والصحفيين 

المهنيين، وتعزيز التعاون في مجال إعداد أبحاث ودراسات حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك.

•  اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخ�سي:

وتروم هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بتاريخ 17 يوليوز 2019، معالجة الشكايات والمحاضر 

والتقارير ذات الصلة بمخالفة أحكام القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع 

الشــخ�ضي، وتبــادل الخبــرات والتجــارب فــي مجــال التكويــن والتدريــب، وذلــك مــن أجــل مكافحــة كل 

أشكال الاعتداء على المعطيات الشخصية وتعزيز حرمة الحياة الخاصة.

3- الدبلوماسية القضائية :

عملــت رئاســة النيابــة العامــة علــى تعزيــز الدبلوماســية القضائيــة مــن خــلال انفتاحهــا علــى 

نظيراتهــا ببعــض الــدول علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، وكــذا علــى بعــض المنظمــات والمؤسســات 

الدوليــة التــي تهتــم بحقلــي العدالــة وحقــوق الانســان. وتمكنــت فــي هــذا الإطــار مــن توقيــع مذكــرات 

تفاهــم، تستشــرف آفاقــا جديــدة للتعــاون مســتقبلا.

وهكــذا، صــادق مجلــس وزراء الخارجيــة بمجلــس أوروبــا بتاريــخ 2 مايــو 2019 بالإجمــاع علــى 

طلــب المملكــة المغربيــة منحهــا صفــة ملاحــظ بالمجلــس الاستشــاري للــوكلاء الأوروبييــن.  ولإشــارة، 

نها 
ّ
فــإن منــح رئاســة النيابــة العامــة بالمملكــة المغربيــة إطــارا قانونيــا ضمــن هيكلــة المجلــس ســيمك

مــن الاســتفادة مــن الخبــرات والآليــات والآراء الاستشــارية المقدمــة مــن قبلــه، والتــي تهــم تطويــر أداء 

النيابــة العامــة، ودورهــا فــي حمايــة الأفــراد وتكريــس ســيادة القانــون.

 وبتاريــخ 2 مايــو 2019 تــم إبــرام اتفاقيــة تعــاون مــع معهــد جنيــف لحقــوق الانســان. وهــي 

اتفاقية تروم تعزيز التعاون والشراكة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها من خلال 
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تبــادل الخبــرات فــي مجــال التعــاون الفنــي والتقنــي وتنظيــم المؤتمــرات والنــدوات، وإعــداد الدراســات 

وتكويــن وتدريــب الفاعليــن فــي مجــال حقــوق الانســان، بالإضافــة إلــى تبــادل الإصــدارات والبحــوث 

المنشــورة.

وعلــى مســتوى مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو المهينــة، تــم توقيــع 

مذكرة تفاهم بتاريخ 18 يوليوز 2019 مع مؤسسة DIGNITY، وهي منظمة غير حكومية دنماركية. 

تروم المذكرة تقاسم الخبرات والممارسات الجيدة في مجال مناهضة التعذيب.

كمــا وقعــت رئاســة النيابــة العامــة بتاريــخ 22 أكتوبــر 2019 علــى مذكــرة تفاهــم مــع النيابــة 

العامــة بساوتوم�ضــي وبرانســيب. وتهــدف هــذه المذكــرة إلــى تعزيــز التعــاون فــي مجــال تقويــة قــدرات 

قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب 

والجريمــة عبــر الوطنيــة والمواضيــع الأخــرى ذات الاهتمــام المشــترك.

علاوة على ذلك، شهدت سنة 2019 توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة 

المغربيــة والنيابــة العامــة بجمهوريــة مصــر العربيــة، تــروم تعزيــز وتطويــر التعــاون بين الطرفين حول 

مكافحــة الجريمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة، بالإضافــة الــى دعــم التعــاون بينهمــا لتبــادل المعلومــات 

بشــأن الجرائــم وحــول النظــام القانونــي لكلتــا الدولتيــن، وتعزيــز التشــاور بشــأن الأمــور القانونيــة 

المتصلــة بمراحــل إعــداد وتقييــم طلبــات المســاعدة القضائيــة وتبــادل زيــارات الخبــراء.

وتجسيدا لعلاقات التعاون القضائي بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية 

والمملكــة الإســبانية، تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم وتعــاون بالربــاط بيــن رئاســة النيابــة العامــة بالمغــرب 

والنيابــة العامــة للدولــة بإســبانيا وذلــك بتاريــخ 25 مــارس 2019. وتــروم المذكــرة تعزيــز التعــاون بيــن 

المؤسســتين عن طريق تبادل المعلومات بخصوص طلبات المســاعدة القضائية وتســليم المجرمين 

وحــول التشــريعات والأنظمــة القانونيــة والإجــراءات التنفيذيــة الخاصــة بمكافحــة الجريمــة، ودعــم 

الجهــود فــي مجــال حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان والحريــات. وتهــدف المذكــرة تيســير التدريــب المهنــي 

وتنميــة قــدرات أعضــاء النيابــة العامــة بالدولتيــن، وتبــادل المعلومــات.

 فضــلا عــن ذلــك، شــهدت ســنة 2019 تبــادل زيــارات المجاملــة مــع عــدد مــن رؤســاء النيابــات 

إلــى  تنتمــي  وشــخصيات  وفــود  عــدة  اســتقبال  وتــم  الأجانــب.  القضائييــن  والمســؤولين  العامــة 
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مؤسســات حكوميــة وغيــر حكوميــة بهــدف تعريفهــم بالتطــورات والتحــولات المتناميــة التــي شــهدتها 

بلادنــا فــي الســنوات الأخيــرة، لا ســيما فيمــا يخــص اســتقلال الســلطة القضائيــة. ونذكــر مــن بيــن 

هــذه الشــخصيات، الســيدة المدعيــة العامــة لــدى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والســيدة المدعيــة 

العامــة للدولــة بمملكــة إســبانيا، والســيد النائــب العــام القطــري، والســيد رئيــس المحكمــة العليــا 

ورئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى بدولــة فلســطين، والســيد وزيــر العــدل الأوكرانــي، والســيدة المديــرة 

التنفيذيــة لمكتــب الإرهــاب بالأمــم المتحــدة، ووفــد ممثــل للمنظمــة الدوليــة لقانــون التنميــة والبنــك 

الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، بالإضافة الى اســتقبال وفد برلماني عماني تم خلاله اســتعراض 

التجربــة المغربيــة فــي مجــال اســتقلال الســلطة القضائيــة.

ودعمــا للجهــود المبذولــة مــن طــرف رئاســة النيابــة العامــة خــلال الســنتين الأوليتيــن مــن 

تأسيســها، فقــد عمــدت أيضــا إلــى المشــاركة فــي عــدة نــدوات ومؤتمــرات دوليــة تهــم مجــال العدالــة. 

فقــد شــكل مؤتمــر مراكــش الدولــي للعدالــة الــذي حظــي بالعنايــة المولويــة  وفــي هــذا الصــدد، 

السامية، والمنعقد بتاريخ 21 و22 أكتوبر 2019 حول موضوع »العدالة والاستثمار : التحديات 

والرهانــات«، مناســبة مهمــة أجــرى فيهــا رئيــس النيابــة العامــة عــددا مــن المباحثــات مــع باقــي رؤســاء 

النيابــات العامــة الأجنبيــة والوفــود الرســمية الممثلــة للــدول المشــاركة. حيــث أجــرى لقــاءات مــع 

رؤســاء النيابــات العامــة بــكل مــن إســبانيا، بلجيــكا، هولنــدا، الأردن، مدغشــقر، تركيــا. وتناولــت 

المحادثــات التجربــة المغربيــة فــي مجــال اســتقلال النيابــة العامــة وســبل تعزيــز التعــاون القضائــي مــع 

هــذه الــدول، مــن أجــل تعزيــز حمايــة حقــوق الإنســان والتصــدي للجريمــة.

وعلى هامش نفس المؤتمر، وفي إطار تعزيز التعاون القضائي الدولي وبرامج التكوين لفائدة 

قضاة النيابة العامة، أجرى رئيس النيابة العامة مباحثات مع ســفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط، 

وأخــرى مــع المستشــار القانونــي لبرنامــج تطويــر القانــون التجــاري التابــع لــوزارة التجــارة الأمريكيــة 

.CLDP

وعلــى المســتوى الإقليمــي شــاركت رئاســة النيابــة العامــة فــي اجتمــاع جمعيــة المدعيــن الأفارقــة 

بالقاهــرة، والمؤتمــر الإقليمــي الأول للشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا حــول موضــوع تعزيــز التعــاون 

الدولــي فــي مواجهــة التهديــد المتصاعــد لعمليــات تمويــل الإرهــاب وغســل الأمــوال. كمــا نظمــت فــي 

مدينة طنجة اجتماع المكتب التنفيذي لهذه الجمعية الإقليمية. ومن جهة أخرى أشرفت رئاسة 
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 النيابــة العامــة علــى عقــد اجتمــاع اللجنــة الرباعيــة علــى مســتوى رؤســاء النيابــات العامــة يومــي 

11 و12 دجنبر 2019 بمراكش. وهو اجتماع يعكس الشراكة المتميزة التي تجمع النيابات العامة 

المتخصصــة بمكافحــة الإرهــاب بــكل مــن المملكــة المغربيــة وفرنســا وإســبانيا وبلجيــكا، والتــي تســاهم 

بشــكل فعــال فــي التصــدي لخطــر الإرهــاب ومواجهــة تحدياتــه، فــي تجســيد مثالــي للأســس التــي أرســتها 

الاســتراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.
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المحور الثاني - تقييم استقلال النيابة العامة : 

لئــن كان الدســتور قــد حــدد موقــع النيابــة العامــة كجــزء مــن الســلطة القضائيــة المســتقلة 

رَ  ــرِّ
ُ
- كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك فــي التقريريــن الأول والثانــي لرئيــس النيابــة العامــة - وبالتالــي ق

اســتقلالها عــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، فــإن تنزيــل هــذا المقت�ضــى علــى أرض الواقــع ظــل 

يعرف بعض الصعوبات، التي نعتبرها عادية في مثل هذه الحالات التي يتم فيها انفصال السلطات 

عن بعضها.مما يطبع هذا الانفصال ببعض التردد والارتباك، الذي قد يصل إلى مستوى المقاومة 

فــي بعــض الحــالات. بســبب عــدم ســهولة التخلــص مــن الثقافــات الشــائعة التــي ارتبطــت بالنظــام 

 قبل انفصال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وهي أمور يتم 
ً
القضائي الذي كان قائما

حلهــا عــادة بالحوارالجــدي البنــاء، القائــم علــى تحكيــم الدســتور، ومراعــاة المصالــح العليــا للوطــن 

والمواطــن، التــي تتجلــى - فــي حالــة تنزيــل اســتقلال النيابــة العامــة - فــي مراعــاة حســن ســير العدالــة 

وتطويــر أدائهــا؛ وبطبيعــة الحــال بإســناد أمــور تســييرها وتدبيــر أمورهــا كاملــة للجهــة القضائيــة التــي 

تــم نقــل الســلطات الرئاســية إليهــا )وهــي رئاســة النيابــة العامــة(.

وتــم  الــذي صاحــب تأســيس رئاســة النيابــة العامــة،  ولئــن كان الحــوار والنقــاش الهــادف، 

بينهــا وبيــن الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل، قــد أدى إلــى حــل الكثيــر مــن المســائل الخلافيــة. 

وهــي مناســبة لتقديــم الشــكر للســيد وزيــر العــدل وللمســؤولين المعنييــن بالموضــوع بالــوزارة، فــإن 

بعــض الأمــور الأخــرى وجــدت حلهــا عــن طريــق المؤسســات الدســتورية المختصــة. ويقصــد بهــا قــرار 

المحكمــة الدســتورية بشــأن مــدى دســتورية قانــون التنظيــم القضائــي، الــذي فصــل فــي الاختــلاف 

المتعلق بتفسير مفهوم الإدارة القضائية وعلاقتها باستقلال السلطة القضائية. وهو ما أدى - من 

الناحيــة النفســية علــى الأقــل - إلــى اســتئناف الحــوار الهــادف بيــن الــوزارة المكلفــة بالعــدل ورئاســة 

النيابة العامة، من أجل تدبير بعض الأمور التقنية واللوجستيكية - والذي كان قد توقف بسبب 

الاختــلاف فــي تحديــد بعــض المفاهيــم القانونيــة؛ وانعكــس علــى إســناد الاختصــاص فــي موضوعــات 

قضائيــة إلــى الإدارة بواســطة قانــون التنظيــم القضائــي.

إلــى  وأحيانــا غمــوض بعــض النصــوص،  فقــد أدى الفــراغ القانونــي،  ومــن جهــة أخــرى، 

اســتفحال الوضعيــة التنفيذيــة لبعــض الأمــور الضروريــة لإنهــاء تنزيــل اســتقلال النيابــة العامــة 

عــن الســلطة التنفيذيــة )ممثلــة فــي وزارة العــدل(، بالإضافــة إلــى عــدم وجــود آليــات حــوار حقيقيــة 
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داخــل مؤسســات الســلطة القضائيــة نفســها، يمكنهــا أن تجيــب علــى الأســئلة المتعلقــة بالمتغييــرات 

الناتجــة عــن الوضــع الدســتوري الجديــد. ولذلــك ســنحاول فــي هــذا المقــام، إبــداء وجهــة نظرنــا فــي 

، ويراعــي 
ً
هــذه المواضيــع لكــي تكــون موضــوع نقــاش حقيقــي، جــاد ورصيــن، يســتند إلــى الدســتور أولا

المصالــح العليــا لســير المؤسســات القضائيــة بمــا يخــدم مصالــح العدالــة.

- الإشــراك فــي التشــريع وتفعيــل آليــات التنســيق وتدبيــر الشــأن   
ً
أولا

: القضائــي المشــترك 

1-  القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي :

لقد سبق أن نبهنا في تقريرنا السابق لسنة 2018 إلى ضرورة التفعيل الجيد لمفهوم التعاون 

بين الســلطات المقرر بمقت�ضى الفصل الأول من الدســتور1، ولاســيما في مرحلة صناعة التشــريع. 

مــع تأكيدنــا علــى أن المطلــوب فــي هــذه الحالــة ليــس هــو إشــراك مؤسســات الســلطة القضائيــة فــي 

وضــع النصــوص أو مناقشــتها، لأن هــذه الأمــور ترجــع للســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة وحدهمــا، 

كمــا هــو مبيــن فــي الدســتور. ولكننــا اقترحنــا فقــط اســتعمال آليــة الاستشــارة، والحصــول علــى رأي 

رئاســة النيابــة العامــة فــي المواضيــع التــي تهــم مهامهــا واختصاصاتهــا، وذلــك تفعيــلا لمــا ذهــب إليــه 

المجلــس الدســتوري بشــأن إقامــة علاقــات تنســيق بيــن الســلطات لتحقيــق غايــات مشــتركة »مــن 

خلال تســهيل كل ســلطة لمهام الســلطة الأخرى لوظائفها، خدمة للصالح العام«2. وهو منطق 

يتيحــه الدســتور بمقت�ضــى مبــدأ التشــاركية المنصــوص عليــه فــي الفصــل 6 كذلــك.

وهكــذا، فــإن الحكومــة )ممثلــة فــي وزارة العــدل( واكبــت مراحــل وضــع القانــون رقــم 38-15 

المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي عرف مشروعه الذي صوت عليه مجلس النواب خلال الولاية 

السابقة لتأسيس السلطة القضائية وتنصيب مجلسها الأعلى، ونقل السلطات المتعلقة بالنيابة 

العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة. 

وقــد شــهد المشــروع خــلال مناقشــته بمجلــس المستشــارين - خــلال الولايــة الجاريــة - مــا يزيــد علــى 

مائة تعديل، العديد منها اقترحته الحكومة نفسها، دون أن تطلب أي استشارة من رئاسة النيابة 

 
ً
العامــة فــي الأمــور التــي تهــم اختصاصاتهــا ومجــال عملهــا، فــي إطــار التعــاون بيــن الســلطات أو تنفيــذا

1  - أنظر تقرير 2018، الصفحات 45 وما بعدها.
- القــرار عــدد 991-16 الصــادر فــي 15 مــارس 2015 )جريــدة رســمية عــدد : 6458 بتاريــخ 30 مــارس 2016( بصــدد مــدى ملاءمــة المــادة 54 مــن   2

القانــون التنظيمــي للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة للدســتور.
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لمبــدأ التشــاركية المقــرر بمقت�ضــى الدســتور. وهــو مــا أدى إلــى التصويــت علــى القانــون فــي قراءتــه 

الثانيــة مــن طــرف مجلــس النــواب بتاريــخ 18 دجنبــر 2018، والــذي أحــدث مؤسســة إداريــة جديــدة 

بالمحاكم أسندها لكاتب عام، تابع لسلطة الوزير المكلف بالعدل، ولكنه في نفس الوقت )الكاتب 

العــام( يمــارس مهــام كتابــة الضبــط ويــرأس جميــع موظفــي كتابــة الضبــط. كمــا وحــد القانــون رقــم 

15-38 جميــع مكونــات المحكمــة )باســتثناء القضــاة( تحــت ســلطة الكاتــب العــام الإداري، وأســند 

إليــه تدبيــر مهامهــم القضائيــة كذلــك. وشــمل هــذا التوحيــد كتابــة النيابــة العامــة وجميــع موظفيهــا 

وأطرهــا غيــر القضــاة، بمــن فيهــم المكلفــون بالمهــام القضائيــة التــي تمارســها النيابــة العامــة.

كما تضمن القانون عدة مقتضيات أخرى تهم تفتيش المحاكم وكتابات الضبط من طرف 

المفتشــية الإداريــة التابعــة لــوزارة العــدل، وأســند مهــام قضائيــة لموظفيــن تحــت ســلطة الوزيــر 

)مثــال المــادة 54(1.

وقــد أصبــح الوضــع بالنســبة للنيابــة العامــة بعــد صــدور هــذا القانــون يقت�ضــي أن يتولــى 

الكاتب العام للمحكمة - الموضوع تحت ســلطة وزير العدل مباشــرة - تســيير كتابة النيابة العامة 

فــي جميــع مهامهــا. والتــي هــي فــي الحقيقــة مهــام قضائيــة تتعلــق بتدبيــر الشــكايات والمحاضــر وتحريــر 

مقررات قضاة النيابة العامة )مثل الاستدعاءات أو الأوامر بالإيداع في السجن، التي تعتبر مفتاح 

الدعــوى العموميــة(، بالإضافــة إلــى ممارســة الكاتــب العــام الإداري الخاضــع للســلطة الحكوميــة 

المكلفــة بالعــدل، ســلطته علــى الموظفيــن العامليــن بالنيابــات العامــة فــي المهــام المندرجــة فــي خانــة 

علاقــة النيابــة العامــة بســلطتها الرئاســية التسلســلية، والتــي يتجســد مــن خلالهــا اســتقلال النيابــة 

العامــة عــن الســلطة التنفيذيــة )الفصــلان 110 و116 مــن الدســتور – الفقــرة الأخيــرة(.

وبناء على إحالة مشروع القانون رقم 15-38 من طرف الحكومة على المحكمة الدستورية،  

لمراقبة مدى ملاءمته للدستور، أصدرت المحكمة بتاريخ 8 فبراير 2019 قرارها عدد 89/19 م.د 

الذي حددت فيه مفهوم الإدارة القضائية وعلاقته باستقلال السلطة القضائية. 

وفي اعتقادنا أن الأمر ما كان يحتاج إلى اللجوء إلى هذه المســاطر الدســتورية، لو توفر حوار 

جدي هادف بين وزارة العدل ومؤسســات الســلطة القضائية في تلك المرحلة2. وذلك لأن المجلس 

 قضائية صرفة.
ً
1- أحدثت هذه المادة مكتبا للمساعدة الاجتماعية يتكون من موظفين يعملون تحت سلطة وزير العدل، ولكنهم يباشرون مهاما

- مرحلة وضع التعديلات الحكومية على مشروع القانون.  2
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الدســتوري ســبق لــه أن حــدد موضــوع الإدارة القضائيــة بمناســبة مراقبتــه لدســتورية المــادة 54 

مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة )القــرار عــدد 16-991(. وتنــص المــادة 

»هيئــة مشــتركة بيــن المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة والــوزارة  54 المذكــورة علــى إحــداث 

المكلفــة بالعــدل، تتولــى التنســيق فــي مجــال الإدارة القضائيــة، تعمــل تحــت إشــراف الرئيــس 

المنتــدب للمجلــس والوزيــر المكلــف بالعــدل كل فيمــا يخصــه، بمــا لا يتنافــى واســتقلال الســلطة 

 القضائية«. ويستشف من قراءة هذه الفقرة الأولى من المادة 54، أن مجال عمل الهيئة المشتركة 

هــو التنســيق فــي الإدارة القضائيــة، وبالتالــي فــإن الإدارة القضائيــة تكــون موضــوع تنســيق، 

 لــلإدارة. كمــا أن حــدود التنســيق تنتهــي عنــد ملامســة الموضــوع 
ً
 حصريــا

ً
 وليســت اختصاصــا

– الــذي يتــم التنســيق بشــأنه – لاســتقلال الســلطة القضائيــة. وهــو مــا يعنــي – مــن وجهــة نظرنــا 

على الأقل – أنه كلما أصبح الموضوع يمس باستقلال السلطة القضائية، فإنه ينفلت عن تدبير 

الهيأة المشتركة، ويختص القضاء وحده بتدبيره. وهي عملية تقت�ضي الرجوع إلى المهام التي تقوم بها 

كتابة الضبط من أجل التعرف على نوعيتها وعلاقتها بالمساطر والإجراءات القضائية المرتبطة بحل 

 النزاعات – الذي هو مهمة السلطة القضائية –. ولذلك فإن قيام أحد أطر كتابة النيابة العامة 

 للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل – بمهمــة تتعلــق بتدبيــر العمــل 
ً
– وهــم موظفــون تابعــون إداريــا

القضائــي، الــذي يختــص بــه قضــاة النيابــة العامــة، يضفــي علــى تلــك المهمــة صفة العمل القضائي، 

الذي يجب أن يظل تحت سلطة المسؤول القضائي للنيابة العامة دون تدخل من أي جهة إدارية 

في ذلك، مراعاة لاســتقلال النيابة العامة، بصفتها جزءً من الســلطة القضائية. ومثال ذلك قيام 

 الموظــف بتســجيل الشــكايات أو المحاضــر، أو تحريــر مراســلات وكيــل الملــك للشــرطة القضائيــة، 

أو لرئاسته القضائية التسلسلية، أو تحرير الاستدعاءات للمثول أمام المحاكم أو الأوامر بالإيداع 

في السجن، وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في قوانين الإجراءات، أو المتعلقة بتدبير وتنظيم 

ســير الملفــات والمراســلات القضائيــة أو ترتيــب الأرشــيف القضائــي والحفــاظ علــى ســرية مراســلات 

النيابــة العامــة أو تدبيــر موضــوع إحصائيــات القضايــا المســجلة بالنيابــة العامــة مثــلا. فهــذه أعمــال 

قضائية صرفة، يختص بها قضاة النيابة العامة وحدهم. بيد أنه حينما يتعلق الأمر بتدبير مواضيع 

 أخــرى مثــل بنايــات المحاكــم وأنظمــة المعلوميــات والوضعيــة الإداريــة لموظفــي النيابــات العامــة،

 أو تدبير الموارد المالية والوسائل اللوجستيكية التي تستعملها النيابة العامة في مهامها على سبيل 

المثال، فإن الأمر يتعلق بموضوعات ذات طبيعة إدارية ينطبق عليها مفهوم الإدارة القضائية، لأنها 

عمل إداري صرف، ولكنه مخصص لسير مهام قضائية. وبالتالي، فإنه وفقا للمادة 54 من القانون 
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التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يتطلب التنسيق بين الجهات الإدارية والقضائية، 

 مــن أجــل حســن ســير القضــاء. وكمثــال علــى ذلــك فــإن نقــل موظــف مــن كتابــة النيابــة العامــة، 

 أو تعيين موظف جديد، أو إغلاق مكاتب أو فضاءات أو أنظمة معلوماتية تستعملها النيابة العامة 

يتطلــب  أو الموافقــة علــى منــح عطلــة لموظــف بكتابــة النيابــة العامــة  – علــى ســبيل المثــال –،   

التنســيق بين الجهة الإدارية التابعة للوزارة المكلفة بالعدل، والجهة القضائية التي يشــرف عليها 

(، وذلــك للحفــاظ علــى المصلحــة القضائيــة. والغايــة مــن التنســيق واضحــة لأن 
ً
وكيــل الملــك )مثــلا

 )وهذا اختصاص إداري صرف(، قد تتسبب في 
ً
موافقة المسؤول الإداري على عطلة موظف مثلا

 في فترة العطلة، مما يستدعي التنسيق لتدبير الوضعية دون 
ً
تعطيل عمل قضائي مهم كان مقررا

إلحــاق ضــرر بــأي جهــة )أي مراعــاة رغبــات الموظــف مــن جهــة، والحفــاظ علــى مصالــح المتقاضيــن 

وحسن سير العدالة من جهة أخرى، واحترام الإجراءات الإدارية والنصوص المنظمة لها من جهة 

 ثالثة(. ويمكن قياس باقي الأمثلة على هذه الوضعية، حيث إن إغلاق فضاء معين بالنيابة العامة 

أو توقيــف برنامــج معلوماتــي تســتعمله النيابــة العامــة قــد يــؤدي إلــى تعطيــل الخدمــات القضائيــة 

إذا تم دون تنسيق. وغاية التنسيق هي بلا شك، تمكين كل جهة من مباشرة مهامها دون الإضرار 

بمهــام الجهــات الأخــرى. وهــي مســألة ممكنــة ومتاحــة متــى توفــرت الإرادة لذلــك.

 وقــد انتبــه المجلــس الدســتوري منــذ البدايــة لهــذه الوضعيــة حيــن نــص فــي قــراره المشــار إليــه 

)عدد 991-16(1 »إنه لئن كانت الإدارة العمومية موضوعة، بموجب الفصل 89 من الدستور، 

تحــت تصــرف الحكومــة، فــإن الإدارة القضائيــة تتميــز عــن باقــي الإدارات العموميــة بمســاهمتها 

المباشرة في تدبير الشؤون القضائية المندرجة بطبيعتها في مهام السلطة القضائية؛

وحيــث إن مبــدأ اســتقلال الســلطة القضائيــة عــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، 

المقــرر فــي الفصــل 107 مــن الدســتور، لا يمكــن اختزالــه فــي المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة 

واختصاصاتــه المحــددة فــي الفصــل 113 مــن الدســتور؛

وحيــث إن هــذا المبــدأ لا يمكــن إعمالــه دون توفــر المســؤولين القضائييــن علــى صلاحيــة 

الإشــراف علــى المصالــح الإداريــة للمحاكــم؛

1- أنظــر الجريــدة الرســمية عــدد 6452 وتاريــخ 31 مــارس 2016. قــرار المجلــس الدســتوري بمناســبة البــت فــي دســتورية المــادة 54 مــن القانــون 
التنظيمــي للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة.



53

الباب التمهيدي

وحيــث إن النظــام الدســتوري للمملكــة لا يقــوم فحســب علــى أســاس فصــل الســلط، بــل 

ينبنــي أيضــا علــى تــوازن هــذه الســلط وتعاونهــا، طبقــا لمــا نــص عليــه الدســتور فــي الفقــرة الثانيــة 

مــن فصلــه الأول؛

وحيث إن مبدأ التعاون بين السلط يقت�سي، عند الحاجة، إقامة علاقات تنسيق بينها 

قصد تحقيق غايات مشتركة، من خلال تسهيل كل سلطة لممارسة السلطة الأخرى لوظائفها 

خدمة للصالح العام؛

وحيث إن حسن تدبير الإدارة القضائية يندرج في الصالح العام«.

وإذا كان هذا هو رأي المجلس الدســتوري الســابق بمناســبة البت في دســتورية المادة 54 من 

القانــون التنظيمــي للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، فــإن المحكمــة الدســتورية قــد أصــدرت 

بتاريخ 8 فبراير 2019 قرارها عدد 19-89 بشأن مراقبة دستورية قانون التنظيم القضائي عدد 

15-38 وأكــدت فيــه اتجــاه المجلــس الدســتوري الســابق.

ومما يستخلص من قرار المحكمة الدستورية في هذا الصدد : 

- ضرورة التمييز بين الإدارة القضائية والعمل القضائي لموظفي كتابة الضبط؛

الــذي يرتبــط بتســيير  إن مهــام الإدارة القضائيــة تهــم التدبيــر الإداري والمالــي للمحاكــم،   -

الممتلــكات والمــوارد الماليــة للمحاكــم وتدبيــر الوضعيــة المهنيــة للموظفيــن1؛

إن المهــام القضائيــة لموظفــي كتابــة الضبــط هــي المرتبطــة بالمهــام القضائيــة مثــل تلقــي   -

الشــكايات والمحاضــر والمقــالات وتحريــر الاســتدعاءات وحضــور الاســتنطاق وتحصيــل 

...2؛ وتحريــر محاضــر الجلســات ومهــام التبليــغ والتنفيــذ  الرســوم القضائيــة، 

1- ممــا جــاء فــي القــرار بهــذا الخصــوص : »حيــث إن تبعيــة الإدارة القضائيــة، فيمــا تمارســه مــن اختصاصــات إداريــة وماليــة، للــوزارة المكلفــة 
بالعــدل، هــي تبعيــة مشــروطة بضمــان اســتقلال الســلطة القضائيــة الممارســة مــن قبــل قضــاة الأحــكام وقضــاة النيابــة العامــة، عبــر حصــر 

مداهــا فــي التدبيــر والتســيير الإداري والمالــي للمحاكــم. 
وحيث إن التدبير الإداري والمالي للإدارة القضائية يرتبط بتسيير الممتلكات والموارد المالية للمحاكم وتدبير الوضعية المهنية للموظفين«.
2- وقــد جــاء فــي قــرار المحكمــة الدســتورية بهــذا الشــأن : »حيــث إنــه إلــى جانــب الأعمــال الإداريــة والماليــة لــلإدارة القضائيــة، فــإن هــذه الأخيــرة 
 
ً
تتميــز عــن باقــي الإدارات العموميــة، فــي أدائهــا لعمــل موســوم بالطبيعــة القضائيــة، مــا يضفــي خصوصيــة علــى نشــاط مرفــق العدالة قياســا
بباقــي المرافــق الإداريــة الأخــرى. فتلقــي الشــكايات، علــى ســبيل المثــال، والمحاضــر والمقــالات وتحريــر الاســتدعاءات - وحضــور الاســتنطاق 
وتحصيــل الرســوم القضائيــة وأداء مهــام التبليــغ والمشــاركة فــي هيئــة الحكــم وتحريــر محاضــر الجلســات وعمــل التنفيــذ، أعمــال تنــدرج فــي 
خانــة الولــوج إلــى العدالــة وإجــراءات التقا�ســي، ممــا يســبغ صفــة مســاعدي القضــاء علــى هيئــة كتابــة الضبــط المشــكلة للمــورد البشــري 

لــلإدارة القضائيــة.=
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إن المهــام القضائيــة تنــدرج ضمــن مبــدأ اســتقلال القضــاء، ولذلــك فــإن ممارســتها مــن   -

 تحــت ســلطة وإشــراف الســلطات 
ً
طــرف موظفــي المحاكــم وكتابــات الضبــط تتــم حصريــا

القضائيــة1؛

- إن مهام الإدارة القضائية، وإن كانت مهام إدارية، فإن ارتباطها بالعمل القضائي يقت�ضي 

من الإدارة ممارستها تحت إشراف المسؤولين القضائيين2. 

كما أكدت المحكمة الدستورية بالنسبة لكتابة النيابة العامة ما يلي :

 
ً
- إن قضــاة النيابــة العامــة، إلــى جانــب قضــاة الأحــكام يمارســون الســلطة القضائيــة طبقــا

للمادة 2 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال مهامهم القضائية 

التــي يشــملها التنظيــم القضائــي؛

- إن العمل القضائي للنيابة العامة يتوقف على كتابة الضبط، لتدبير الشكايات والمحاضر 

ولتنفيــذ الأوامــر الصــادرة عنهــا، وهــو مــا يقت�ضــي مراعــاة طبيعــة عمــل كتابــة الضبــط لــدى النيابــة 

العامــة المســتمدة مــن خصوصيــة عمــل النيابــة العامــة نفســها. كمــا يقت�ضــي تبعيــة موظفــي النيابــة 

العامــة للمســؤولين القضائييــن بحكــم أن تنفيــذ السياســة الجنائيــة وســير النيابــة العامــة موكــول، 

 للمــادة 110 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، لجهــة قضائيــة هــي 
ً
طبقــا

الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض، رئيــس النيابــة العامــة3.

=وحيث إن الشــأن القضائي ليس بالموضوع المشــترك أو القابل للتنســيق بين الســلطتين التنفيذية والقضائية. بل هو اختصاص تنفرد 
بــه الســلطة القضائيــة ويمارســه قضــاة الأحــكام وقضــاة النيابــة العامــة بــكل اســتقلالية، دون أي تدخــل مــن ســلطة دســتورية أخــرى، 

.
ً
 لمبــدأ اســتقلال الســلطة القضائيــة المكــرس دســتوريا

ً
احترامــا

وحيــث إنــه، يترتــب عــن ذلــك، أن ازدواجيــة المســؤولية بالمحاكــم، )المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابعة »الفقــرة الأولــى« مــن القانــون(، 
تنحصــر فــي المهــام الإداريــة والماليــة لــلإدارة القضائيــة، ولا تمتــد لعملهــا القضائــي الخاضــع للســلطة المباشــرة للمســؤولين القضائييــن دون 

ســواهم«.
 للمــادة 23 )الفقرتيــن الثالثــة والأخيــرة( مــن 

ً
1- وقــد ورد فــي قــرار المحكمــة الدســتورية بهــذا الشــأن : »وحيــث إن الكاتــب العــام للمحكمــة، طبقــا

 موضــوع تحــت ســلطة 
ً
القانــون المحال،يعيــن مــن بيــن أطــر كتابــة الضبــط، ويمكنــه أن يباشــر مهــام كتابــة الضبــط، وهــو بهــذه الصفــة أيضــا

ومراقبــة الوزيــر المكلــف بالعــدل؛ وحيــث إن المقتضيــات المذكــورة ســتجعل مــن أحــد أعضــاء كتابــة الضبــط، فــي أدائــه لعمــل ذي طبيعــة 
 باستقلال السلطة القضائية 

ً
قضائية، موضوع تحت سلطة ومراقبة السلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية، وهو ما يشكل مسا

وانتهــاكا لمبــدأ فصْــل الســلط«.
- وقــد جــاء فــي قــرار المحكمــة الدســتورية بهــذا الشــأن »حيــث إن قواعــد النجاعــة والحكامــة تقت�ســي إشــراف المســؤولين القضائييــن، علــى   2

المجاليــن الإداري والمالــي لــلإدارة القضائيــة، ممــا ســيمكنهم مــن إيــلاء عنايــة أكبــر لمهامهــم القضائيــة«.
- جــاء فــي قــرار المحكمــة الدســتورية المشــار إليــه : »وحيــث إن القانــون، موضــوع الإحالــة، جعــل، بمقت�ســى الفقــرة الأولــى مــن مادتــه 19، كتابــة   3

الضبــط هيئــة واحــدة خاضعــة للســلطة التسلســلية للكاتــب العــام؛
وحيث إن الدستور مَيز، وفقا لمعيار مادي، بين عمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، بنصه في الفقرة الثانية من فصله 110، على 
أنــه »يجــب علــى قضــاة النيابــة العامــة تطبيــق القانــون. كمــا يتعيــن عليهــم الالتــزام بالتعليمــات الكتابيــة القانونيــة الصــادرة عــن الســلطة= 
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وإذا كانــت قــرارات المحكمــة الدســتورية ملزمــة لــكل الســلطات العامــة ولجميــع الجهــات 

الإداريــة والقضائيــة، فــإن رئاســة النيابــة العامــة تأمــل أن تراعــى المقتضيــات الدســتورية المثــارة 

مــن طــرف المحكمــة الدســتورية عنــد إعــادة صياغــة مشــروع قانــون التنظيــم القضائــي فــي الفتــرة 

القادمــة. كمــا ترجــو أن يفتــح لهــا المجــال لــإدلاء ببعــض الاقتراحــات التــي تراهــا ملائمــة لتنظيــم 

النيابــات العامــة. باعتبــار المرحلــة الحاليــة، مرحلــة تأســيس وبنــاء لمؤسســات الســلطة القضائيــة، 

تقت�ضــي تقويــة ســبل التعــاون.

2- الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية :

الســلطة  اســتقلال  بشــأن   2011 دســتور  عــن  المترتبــة  القانونيــة  المقتضيــات  تنزيــل  إن 

القضائيــة، لا يمكــن أن يتــم دون اســتحضار الوضــع الجديــد للســلطة القضائيــة. ويجــب التنبــه فــي 

هــذا الصــدد إلــى :

1-  أن الســلطة القضائيــة تشــمل قضــاء الحكــم وقضــاء النيابــة العامــة. ويتجلــى هــذا مــن 

سياق الباب السابع للدستور )الفصول من 107 إلى 128(، الذي عنى بالسلطة القضائية قضاة 

. كما يتجلى من قرار المجلس الدستوري رقم 16-992 بمناسبة 
ً
النيابة العامة وقضاة الحكم معا

بته في دستورية المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأسا�ضي للقضاة. 

وقــد جــاء فــي حيثيــات القــرار :

107 علــى أن »الســلطة القضائيــة مســتقلة عــن  »حيــث إن الدســتور نــص فــي فصلــه 

الســلطة التشــريعية وعــن الســلطة التنفيذيــة. وأن الملــك هــو الضامــن لاســتقلال الســلطة 

القضائيــة«؛

=التــي يتبعــون لهــا«، وفــي فصلــه 128، علــى أنــه »تعمــل الشــرطة القضائيــة تحــت ســلطة النيابــة العامــة وقضــاة التحقيــق، فــي كل مــا يتعلــق 
بالأبحــاث والتحريــات الضروريــة فــي شــأن الجرائــم وضبــط مرتكبيها ولإثبات الحقيقة«؛

وحيــث إن قضــاة النيابــة العامــة، إلــى جانــب قضــاة الأحــكام، يمارســون الســلطة القضائيــة، طبقــا للمــادة الثانيــة مــن القانــون التنظيمــي 
المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، مــن خــلال مهامهــم القضائيــة بالمحاكــم التــي يشــملها التنظيــم القضائــي؛

وحيث إن العمل القضائي للنيابة العامة، يتوقف على عمل كتابة الضبط لتدبير الشكايات الواردة عليها ولتحرير محاضرها، ولتنفيذ 
الأوامــر الصــادرة عنهــا، وهــو عمــل يقت�ســي، مــن جهــة، مراعــاة طبيعــة عمــل كتابــة الضبــط لــدى النيابــة العامــة المســتمدة مــن خصوصيــة 
عمــل هــذه الأخيــرة، ومــن جهــة أخــرى، تبعيــة موظفــي النيابــة العامــة للمســؤولين القضائييــن، بحكــم أن تنفيــذ السياســة الجنائيــة وســير 
النيابــة العامــة موكــول، طبقــا للمــادة 110 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، لجهــة قضائيــة تتمثــل فــي 

الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض رئيــس النيابــة العامــة؛
وحيــث إنــه، بنــاء علــى مــا ســبق بيانــه، يكــون عــدم مراعــاة طبيعــة عمــل كتابــة النيابــة العامــة، فــي تنظيــم كتابــة الضبــط فــي هيئــة واحــدة، 

مخالفــا للدســتور«.
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وحيث إنه، يبين من الرجوع إلى أحكام الدستور أن هذا الأخير لم يميز بين قضاة الأحكام 

وقضــاة النيابــة العامــة إلا فــي بعــض الجوانــب اللصيقــة بطبيعــة عمــل كل منهمــا، فقضــاة 

يتمتعــون  باعتبارهــم يتولــون الفصــل فــي النزاعــات والدعــاوى المعروضــة عليهــم،  الأحــكام، 

بعــدم القابليــة للعــزل أو النقــل إلا بمقت�ســى القانــون، ولا يلزمــون إلا بتطبيــق القانــون، وتكــون 

الأحــكام النهائيــة الصــادرة عنهــم ملزمــة للجميــع، كمــا هــو مقــرر علــى التوالــي فــي الفصــول 108 

و110 )الفقــرة الأولــى( و126 )الفقــرة الأولــى( مــن الدســتور، فــي حيــن أن قضــاة النيابــة العامــة، 

باعتبارهــم يتولــون إقامــة الدعــوى العموميــة وممارســتها والمطالبــة بتطبيــق القانــون، يتعيــن 

عليهــم، إلــى جانــب ذلــك، الالتــزام بالتعليمــات الكتابيــة القانونيــة الصــادرة عــن الســلطة التــي 

يتبعــون لهــا، كمــا هــو محــدد فــي الفصــل 110 )الفقــرة الثانيــة( مــن الدســتور؛

وحيث إنه، مع مراعاة المقتضيات المذكورة الخاصة إما بقضاة الأحكام أو بقضاة النيابة 

العامــة، فــإن الدســتور فــي باقــي أحكامــه المتعلقــة بالقضــاء متــع القضــاة جميعــا وبــدون تمييــز، 

بنفــس الحقــوق وألزمهــم بنفــس الواجبــات، كمــا أخضعهــم، لنفــس الأحــكام، ســواء تعلــق الأمــر 

بالمهمــة العامــة المنوطــة بالقضــاة المتجليــة فــي حمايــة حقــوق الأشــخاص والجماعــات وحريتهــم 

وأمنهــم القضائــي وتطبيــق القانــون )الفصــل 117(، أو بمنــع التدخــل فــي القضايــا المعروضــة 

 
ً
عليهــم، أو باعتبــار كل إخــلال مــن طرفهــم بواجــب الاســتقلال والتجــرد خطــأ مهنيــا جســيما

)الفصــل 109(، أو بالحــق المخــول لهــم فــي حريــة التعبيــر وفــي الإنخــراط فــي الجمعيــات وإنشــاء 

 جمعيــات مهنيــة ومنــع انخراطهــم فــي الأحــزاب السياســية والمنظمــات النقابيــة )الفصــل 111(، 

أو بكــون المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة يســهر علــى تطبيــق الضمانــات الممنوحــة لهــم، 

 ،)113 )الفصــل   ولاســيما فيمــا يخــص اســتقلالهم وتعيينهــم وترقيتهــم وتقاعدهــم وتأديبهــم 

أو بمشاركتهم في انتخاب ممثلي القضاة في هذا المجلس )الفصل 115(؛

وحيــث إنــه، يبيــن مــن مجمــوع الأحــكام المذكــورة أن الدســتور أضفــى صفــة »قضــاة« 

 منتميــن إلــى الســلطة 
ً
، ممــا يجعلهــم جميعــا

ً
علــى قضــاة الأحــكام وعلــى قضــاة النيابــة العامــة معــا

 لذلــك، بصبغــة الاســتقلال اللصيقــة 
ً
القضائيــة – وهــي ســلطة موحــدة – ومشــمولين، تبعــا

بهــذه الســلطة؛
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وحيــث إن الاســتقلال عــن الســلطة التشــريعية وعــن الســلطة التنفيذيــة شــرط جوهــري 

للانتمــاء إلــى الســلطة القضائيــة، الأمــر الــذي يحــول دون إمــكان تولــي مــن لا ينتمــي إلــى الســلطة 

القضائيــة لمهــام قضائيــة وبالأحــرى رئاســة هيئــة أساســية فيهــا تتمثــل فــي النيابــة العامــة؛

وحيث إن مبدأ تبعية قضاة النيابة العامة الوارد في الفقرة الثانية من الفصل 110 من 

الدستور، الذي يفرض عليهم »الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة 

التــي يتبعــون لهــا«، يعــد تبعيــة داخليــة تتــم وفــق تراتبيــة قضــاة النيابــة العامــة ومســتويات 

مســؤولياتهم، ولا يمكــن أن تكــون – دون الإخــلال بمبــدإ اســتقلال الســلطة القضائيــة عــن 

الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة – تبعيــة لجهــة خارجــة عــن الســلطة القضائيــة؛

وحيث إن صلاحية وضع السياسة الجنائية.............؛

النيابــة  عمــل  لكــون  واعتبــارا  بيانــه،  ســبق  مــا  كل  علــى  تأسيســا  إنــه،  وحيــث 

للســلطات  المخولــة  الصلاحيــة  مراعــاة  ومــع   ،
ً
قضائيــا  

ً
عمــلا  

ً
دســتوريا يعــد  العامــة 

الممارســة،  ضــوء  علــى  الجنائيــة  السياســة  ومراجعــة  وضــع  فــي  المختصــة  الدســتورية 

القضائيــة–  الســلطة  مــن  جــزءً  قضاتهــا  يعــد  التــي   – العامــة  النيابــة  رئاســة   فــإن 

لا يمكــن إســنادها إلا لجهــة تنتمــي إلــى هــذه الســلطة، ممــا يكــون معــه مــا تضمنتــه المــادة 25 

المذكــورة مــن وضــع قضــاة النيابــة العامــة تحــت ســلطة ومراقبــة الوكيــل العــام للملــك لــدى 

للدســتور«.  
ً
مطابقــا محكمــة النقــض، 

عــن ذلــك فــإن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق   
ً
وفضــلا

بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية نصت على أنه »تمارَسُ السلطة القضائية من قبل القضاة 

 مهامهــم القضائيــة بالمحاكــم التــي يشــملها التنظيــم القضائــي للمملكــة«.
ً
الذيــن يزاولــون فعليــا

كمــا أن المــادة 3 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالنظــام الأسا�ضــي للقضــاة تنــص : »يتألــف 

الســلك القضائــي بالمملكــة الخاضــع لهــذا النظــام الأسا�ســي مــن هيئــة واحــدة، تشــمل قضــاة 

الأحــكام وقضــاة النيابــة العامــة، المعينيــن بمحاكــم أول درجــة ومحاكــم الاســتئناف ومحكمــة 

النقــض، الموجوديــن فــي إحــدى الوضعيــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 57 أدنــاه«1. كمــا يتجلــى 

1- تنص المادة 57 على أن كل قاض يوجد في إحدى الوضعيات التالية :
- وضعية القيام بالمهام؛

- وضعية الإلحاق؛
- وضعية الاستيداع«. كما يتجلى من المواد 58 إلى 95 في النظام الأسا�ضي للقضاة.
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مــن المــواد الأخــرى التــي تحــدد المناصــب القضائيــة )المــادة 4( والمســؤوليات القضائيــة )المــادة 5( 

والقضــاة بالمحاكــم )المــواد مــن 6 إلــى 25(، أن الأمــر يهــم مناصــب قضــاء الحكــم وقضــاء النيابــة 

العامــة علــى الســواء. وتنــص المــادة 24 بوجــه خــاص علــى إمكانيــة تعييــن القضــاة خــلال مســارهم 

المهنــي، إمــا قضــاة أحــكام أو قضــاة للنيابــة العامــة1؛

2- إن تدبيــر الوضعيــات والمهــام القضائيــة يتــم تحــت ســلطة وإشــراف ومراقبــة المؤسســات 

القياديــة للســلطة القضائيــة، التــي تتكــون مــن المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة ومــن رئاســة 

النيابــة العامــة كلٌّ فيمــا يخصــه. ويختــص المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة بتدبيــر الوضعيــة 

المهنيــة لجميــع القضــاة ســواء قضــاة الحكــم أو قضــاة النيابــة العامــة )المــواد مــن 65 إلــى 102 مــن 

القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة(. بالإضافــة إلــى حمايــة اســتقلالهم 

)المــواد مــن 103 إلــى 107(. وكذلــك وضــع التقاريــر وإصــدار التوصيــات والآراء حــول وضعيــة القضــاء 

ومنظومــة العدالــة )المــواد مــن 108 إلــى 113 مــن نفــس القانــون التنظيمــي(.

وأمــا رئاســة النيابــة العامــة )التــي تجــد أصلهــا الدســتوري فــي الســلطة الرئاســية التسلســلية 

لقضــاة النيابــة العامــة، المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 110 والفقــرة الأخيــرة مــن 

الفصل 116 من الدستور(. والتي تم تعيينها في مؤسسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 

بمقت�ضــى الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 66 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للســلطة 

القضائيــة، والتــي تســتند إلــى المقت�ضــى الدســتوري المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 
116 مــن دســتور المملكــة، ومــن المــادة 110 مــن نفــس القانــون، وكذلــك المــادة 43 مــن القانــون 
التنظيمــي المتعلــق بالنظــام الأسا�ضــي للقضــاة، )مــع الإشــارة إلــى أن المــادة 43 تســتند إلــى مضمــون 

الفقرة الأخيرة  من الفصل 110 من الدستور(. فإنها )أي رئاسة النيابة العامة(، تتولى ممارسة 

 الســلطة والإشــراف والرقابــة علــى قضــاة النيابــة العامــة ومهامهــم، تبعــا لمــا تنــص عليــه المادتــان 

1 و2 من القانون 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل 

 للنيابــة العامــة وبســن قواعــد لتنظيــم رئاســة 
ً
العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض، بصفتــه رئيســا

النيابــة العامــة. وبطبيعــة الحــال فــإن رئيــس النيابــة العامــة )بهــذه الصفــة التــي يضطلــع بهــا الوكيــل 

العام للملك لدى محكمة النقض(، يمارس سلطة التسيير وإعطاء التعليمات القانونية الكتابية 

المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 110 من الدستور والمادة 43 من القانون التنظيمي 

للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، باســتقلال عــن المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة. كمــا أنــه 

.
ً
1- وتسري الملاحظة على باقي أحكام النظام الأسا�ضي للقضاة، التي تشمل قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة معا
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يمــارس مهــام تقييــم أداء قضــاة النيابــة العامــة. هــذا التقييــم الــذي تنــص عليــه الفقــرة الأخيــرة مــن 

الفصــل 116 مــن الدســتور والفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 66 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس الأعلــى 

للســلطة القضائيــة، مــع مراعــاة المجلــس المذكــور لــه. وعــلاوة علــى ذلــك أســند القانــون التنظيمــي 

 عن 
ً
للمجلس )المادة 110(، لرئيس النيابة العامة مهام تنفيذ السياسة الجنائية وجعله مسؤولا

ذلــك التنفيذ.

ويستخلص من ذلك أن تدبير الوضعية المهنية لقضاة النيابة العامة منذ تعيينهم بالسلك 

القضائــي إلــى حيــن إحالتهــم علــى التقاعــد يتــم مــن طــرف المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة. وأمــا 

تســييرهم فــي مهامهــم ومراقبتهــم فــي ذلــك فيعــود لرئاســة النيابــة العامــة؛

 يمارســون مهامهــم داخــل فضــاءات نفــس 
ً
3- إن قضــاة الأحــكام، وقضــاة النيابــة العامــة معــا

المحاكــم الموجــودة بمختلــف مناطــق المملكــة. ويتقاســمون أحيانــا، نفــس وســائل العمــل المتاحــة 

بتلــك المحاكــم )كالأنظمــة المعلوماتيــة وفضــاءات الاســتقبال وغيرهــا مــن الوســائل اللوجســتيكية 

 لا منــاص منــه؛
ً
والماديــة(. ممــا يجعــل التنســيق بشــأن اســتعمال هــذه المــوارد العموميــة أمــرا

4- إن تدبيــر الوســائل الماديــة والميزانيــات المخصصــة لســير المحاكــم والنيابــات العامــة بهــا، 

وكذلــك تدبيــر الوضعيــة المهنيــة للموظفيــن - غيــر القضــاة – العامليــن بالمحاكــم وبالنيابــات العامــة، 

يتــم مــن طــرف  ووضــع وتســيير البرمجيــات المعلوماتيــة، وغيرهــا مــن المســائل المرتبطــة بــالإدارة، 

الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل. ممــا يجعــل التنســيق بيــن هــذه الســلطة ومؤسســات الســلطة 

 كذلــك.
ً
 حتميــا

ً
القضائيــة أمــرا

وبعــد اســتحضار هــذه الأمــور المســلم بهــا، يتضــح أن ممارســة مهــام الســلطة القضائيــة 

مــن طــرف قضــاة الحكــم وقضــاة النيابــة العامــة بمختلــف محاكــم المملكــة، التــي تقــع مواردهــا 

البشرية غير القضائية والوسائل المالية والإدارية المتعلقة بتسييرها )المحاكم(، تحت سلطة 

الوزارة المكلفة بالعدل، يتطلب توفير آليات للتنسيق المستمر. وتعتبر الجهات الثلاث المعنية 

)المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة ووزارة العــدل( معنيــة بتنظيــم 

هــذا التنســيق والإشــراف عليــه. ولاســيما فــي المرحلــة الحاليــة، التــي يتــم فيهــا تأســيس الســلطة 

والتــي تقت�ســي بالضــرورة وضــع الحــدود اللازمــة لتحديــد اختصــاص الجهــات  القضائيــة. 

العدالــة ونجاعتهــا،  مــن أجــل انســياب أداء  وتنظيــم التواصــل والتنســيق بينهــا،  المختلفــة، 

وحســن تصريــف أشــغالها وتوفيــر خدمــات جيــدة للمتقاضيــن.
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وفــي البدايــة اعتبــرت رئاســة النيابــة العامــة أن مقتضيــات المــادة 54 مــن القانــون التنظيمــي 

كافيــة لإحــداث آليــة للتنســيق يكــون بمقدورهــا  المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة1، 

تسهيل عمليات التنسيق في المسائل الإدارية المشتركة بين الإدارة وقضاة الحكم والنيابة العامة. 

ولذلك بادرت رئاسة النيابة العامة إلى مخاطبة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة 

القضائية2 من أجل التفضل بالدعوة لاجتماع بين المجلس ورئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة 

 علــى نســخة مــن مشــروع إحــداث الهيــأة 
ً
بالعــدل. كمــا وجهــت إليــه ملاحظاتهــا بعــد اطلاعهــا عَرَضــا

المشــتركة3، تثمن فيه مشــروع القرار، وتقترح أن تضاف إلى تركيبة اللجنة تمثيلية رئاســة النيابة 

العامــة، بعدمــا لوحــظ أن المشــروع اقتصــر علــى تمثيليــة المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة ووزارة 

العــدل. وقــد اقترحــت رئاســة النيابــة العامــة إضافــة كاتبهــا العــام ورؤســاء الأقطــاب بهــا إلــى عضويــة 

الهيأة المشتركة، على غرار ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومديري الوزارة المكلفة بالعدل. 

وذلــك مــن أجــل تســهيل عمليــة التنســيق بيــن مكونــات المحكمــة الثلاثــة )قضــاء الحكــم والنيابــة 

العامــة وكذلــك وزارة العــدل(. وذلــك لأن الأقطــاب الإداريــة للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة 

الممثلة في الهيأة، لا تمارس أي دور رقابي أو تسييري على قضاة النيابة العامة في مهامهم. لأن هذه 

 لمقتضيات المادة 4 من القانون 
ً
، أقطاب رئاسة النيابة العامة المحدثة وفقا

ً
 المهام تباشرها حصرا

17-33 المتعلــق بنقــل اختصاصــات الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل إلــى الوكيــل العــام للملــك 

 للنيابــة العامــة، وبســن قواعــد لتنظيــم رئاســة النيابــة العامــة.
ً
لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا

غيــر أنــه يبــدو أن هــذا الاقتــراح لــم يحــض بالقبــول، حيــث اطلعنــا بالجريــدة الرســمية عــدد 

6792 بتاريــخ 4 يوليــوز 2019، علــى القــرار المشــترك بيــن الرئيــس المنتــدب للمجلــس الأعلــى للســلطة 

القضائيــة والوزيــر المكلــف بالعــدل عــدد 712.18 المــؤرخ فــي 17 يونيــه 2019. والــذي تبيــن منــه أن 

العضويــة فــي الهيئــة المشــتركة تــم قصرهــا علــى بعــض أعضــاء المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة 

1- تنــص المــادة 54 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة : »تحــدث هيئــة مشــتركة بيــن المجلــس والــوزارة المكلفــة بالعــدل تتولــى 
 التنســيق فــي مجــال الإدارة القضائيــة، تعمــل تحــت إشــراف كل مــن الرئيــس المنتــدب للمجلــس والوزيــر المكلــف بالعــدل، كل فيمــا يخصــه، بمــا 

لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.
يحدد تأليف الهيئة المذكورة واختصاصاتها بقرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
عــلاوة علــى ذلــك، يمكــن للوزيــر المكلــف بالعــدل حضــور اجتماعــات المجلــس مــن أجــل تقديــم بيانــات ومعلومــات تتعلــق بــالإدارة القضائيــة أو أي 

موضــوع يتعلــق بســير مرفــق العدالــة، بمــا لا يتنافــى واســتقلال الســلطة القضائيــة، وذلــك بطلــب مــن المجلــس أو الوزيــر.
2- كتاب عدد 2س/ر.ن.ع/د بتاريخ 05 يناير 2018.

   - وكتاب عدد 83 س/ر.ن.ع/د بتاريخ 9 فبراير 2018.
3 - كتاب عدد 124 س/ر.ن.ع/د بتاريخ 23 فبراير 2018.
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الذيــن يمثلــون وزارة  بالإضافــة إلــى الأعضــاء  وأمينــه العــام وعلــى رؤســاء الأقطــاب الإداريــة بــه. 

العــدل1. وبمجــرد الاطــلاع علــى هــذا القــرار بــادرت رئاســة النيابــة العامــة إلــى مراســلة الســيد وزيــر 

العــدل2 والســيد الرئيــس المنتــدب للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة3، لإشــعارهما بــأن رئاســة 

النيابة العامة مؤسسة مستقلة في مهامها القضائية عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبأن 

القانــون رقــم 33.17 نــص علــى توفرهــا علــى بنيــات إداريــة وماليــة وتقنيــة خاصــة بهــا. وأن المصلحــة 

 
ً
القضائيــة تقت�ضــي توفيــر آليــة للتنســيق فــي مجــال الإدارة القضائيــة بيــن المؤسســات الثــلاث، نظــرا

لاســتعمالها نفــس المــوارد البشــرية والإمكانــات الماديــة والفضــاءات داخــل بنايــات المحاكــم. ولذلــك 

اقترحــت رئاســة النيابــة العامــة علــى الســيد وزيــر العــدل التفكيــر فــي تقديــم مشــروع قانــون لتعديــل 

المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل جعل رئاسة النيابة 

 فــي عمليــة التنســيق موضــوع تلــك المــادة. أو النظــر فــي إمكانيــة إيجــاد نــص 
ً
 أساســيا

ً
العامــة طرفــا

تنظيمــي مناســب يســمح بإصــدار قــرار مشــترك بيــن الوزيــر ورئيــس النيابــة العامــة.

وبذلك أق�سى القرار المشترك رقم 18-712 النيابة العامة من عملية التنسيق في مجال 

الإدارة القضائيــة، رغــم تواجدهــا داخــل محاكــم المملكــة واعتمادهــا علــى الوســائل المشــتركة 

لأداء مهامهــا. ولذلــك فــإذا كان القــرار المشــترك بيــن الســيدين الرئيــس المنتــدب ووزيــر العــدل 

قــد اعتمــد القــراءة الحرفيــة للنــص واقتصــر علــى تمثيليــة المجلــس والــوزارة فــي الهيــأة، فــإن هذا 

 يقت�ســي معالجتــه عــن طريــق المبــادرة إلــى عــرض مشــروع قانــون 
ً
 قانونيــا

ً
الوضــع يخلــق فراغــا

علــى البرلمــان لتعديــل المــادة 54 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة 

1- تنــص المــادة 4 مــن القــرار المشــترك : »تتألــف الهيئــة المشــتركة عــلاوة علــى الرئيــس المنتــدب للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة والوزيــر المكلــف 
بالعــدل، مــن :

- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛
- المدير العام للمعهد العالي للقضاء؛

- الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- الكاتب العام لوزارة العدل؛

- المفتش العام للشؤون القضائية؛
- عضو من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعينه الرئيس المنتدب للمجلس؛

- رئيس قطب الشؤون الإدارية والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- رئيس قطب الشؤون المالية والتجهيز بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

- مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل؛
- مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل؛

- مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل.
2 - كتاب عدد 297 ر.ن.ع/د بتاريخ 17 يوليوز 2019.
3 - كتاب عدد 298 ر.ن.ع/د بتاريخ 17 يوليوز 2019.
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يْن المذكورَيْــن يُضــاف إليــه رئيــس النيابــة العامــة، 
َ
بمــا يســمح بإيجــاد قــرار مشــترك بيــن المســؤول

ويســتوعب ممثليــن عــن هــذه الرئاســة، علــى غــرار ممثلــي المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة 

والــوزارة المكلفــة بالعــدل.

وأمــا إذا تــم تغليــب المصلحــة العامــة القضائيــة، وبالنظــر لأن الأمــر يتعلــق فقــط بهيــأة 

للتنســيق الإداري، مهمتهــا هــي تدبيــر بعــض الاختلافــات وتنظيــم تدبيــر المــوارد البشــرية والماديــة 

للمحاكم، والتنسيق بين مؤسسات السلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل، فإنه لا مانع 

مــن تعديــل القــرار بمــا يســمح علــى الأقــل بإضافــة الكاتــب العــام لرئاســة النيابــة العامــة ورؤســاء 

الأقطــاب إلــى عضويــة الهيــأة المشــتركة للتنســيق الإداري، لتمثيــل النيابــة العامــة لأنهــا طــرف 

أسا�ســي داخــل الهيــاكل القضائيــة بالمحاكــم.

ولذلــك فإننــا نثيــر الانتبــاه إلــى هــذه الوضعيــة غيــر الســليمة التــي تجعــل النيابــة العامــة 

 بالمصلحة العامة. ونأمل 
ً
خارج عملية التنســيق في مجال الإدارة القضائية. ونعتبر ذلك ضارا

أن تســتجيب الحكومــة للملاحظــات المرفوعــة بهــذا الشــأن إلــى الســيد وزيــر العــدل. 

3- التفتيش القضائي وتفقد النيابات العامة :

مــن المواضيــع الهامــة المرتبطــة بتدبيــر الشــأن القضائــي المشــترك، والتــي تأخــر تنظيمهــا علــى 

ضوء الوضع القضائي الجديد، موضوع تفتيش المحاكم والنيابات العامة. هذه المهمة التي كانت 

مســندة قبــل اســتقلال الســلطة القضائيــة وإحــداث رئاســة النيابــة العامــة إلــى المفتشــية العامــة 

لــوزارة العــدل، والتــي كا ن الوزيــر هــو الــذي يعيــن أعضاءهــا مــن بيــن القضــاة.  وقــد نــص الفصــل 13 

من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338-74-1 )15 يوليوز 1974( المتعلق بالتنظيم القضائي 

علــى مــا يلــي :

»يقصــد مــن تفتيــش المحاكــم بصفــة خاصــة تقييــم تســييرها وكــذا تســيير المصالــح التابعة 

لهــا والتنظيمــات المســتعملة وكيفيــة تأديــة موظفيهــا مــن قضــاة وكتــاب الضبط لعملهم.

 أو عــدة قضــاة مــن محكمــة النقــض 
ً
 ولهــذه الغايــة يســوغ لوزيــر العــدل أن يعيــن قاضيــا

 أو مــن يزاولــون عملهــم بــالإدارة المركزيــة بالــوزارة للقيــام بتفتيــش المحاكــم غيــر محكمــة النقــض 

أو للبحث في وقائع محددة.
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يتوفر المفتشون على سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة، ويمكنهم على الخصوص 

استدعاء القضاة وموظفي المحاكم والاستماع إليهم والاطلاع على جميع الوثائق المفيدة.

 غيــر أنــه إذا كانــت التحريــات تتعلــق بقــاض وجــب أن يكــون المفتــش مــن نفــس الدرجــة 

أو أعلى درجة ممن يجرى في شأنه التفتيش.

 إلى وزير العدل مع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم«.
ً
ترسل تقارير التفتيش حالا

كمــا تولــت الفصــول مــن 14 إلــى 21 مــن التنظيــم القضائــي تحديــد شــروط تفتيــش المحاكــم 

ومراقبتهــا مــن طــرف المســؤولين القضائييــن بمحاكــم الاســتئناف ومحاكــم أول درجــة كل فيمــا 

يخصــه )المحاكــم والنيابــات العامــة(.

ويبــدو مــن هــذه المقتضيــات أن المفتشــية العامــة لــوزارة العــدل، كانــت تقــوم قبــل تأســيس 

الســلطة القضائيــة بعــدة مهــام تحــت ســلطة وزيــر العــدل. ويمكــن تلخيــص هــذه المهــام فيمــا يلــي :

1-  التحقيــق فــي المــادة التأديبيــة المتعلقــة بالقضــاة، حيــث كان المفتشــون يبحثــون ويحققــون 

في المخالفات التأديبية المنسوبة إلى القضاة، سواء قضاة الأحكام أو قضاة النيابة العامة1. وتحال 

تقاريــر التفتيــش علــى الوزيــر بصفتــه نائــب رئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء، ليقــرر علــى إثرهــا مــا يــراه 

؛
ً
 تأديبيا

ً
، ولاســيما إحالة القا�ضي المعني إلى المجلس الأعلى للقضاء باعتباره مجلســا

ً
مناســبا

2-  إجــراء زيــارات تفقديــة للمحاكــم والنيابــات العامــة لديهــا لتفتيشــها، وذلــك عــن طريــق 

الاطــلاع علــى كيفيــات ســير العمــل وتنظيــم المهــام بهــا. ورفــع تقاريــر بذلــك إلــى الوزيــر، تتــم دراســتها 

مــن قبــل المديريــات المركزيــة، مــن أجــل تمكينهــا مــن ممارســة المهــام التدبيريــة للوزيــر وتنفيــذ البرامــج 

المتعلقــة بالتســيير والتأطيــر. بحيــث تمكــن هــذه التقاريــر الوزيــر مــن التعــرف علــى ســير المحاكــم 

والنيابــات العامــة، ورصــد مكامــن الخلــل أو النقــص مــن أجــل تقويمهــا والتعــرف علــى التجــارب 

الناجحــة مــن أجــل تعميمهــا.

المحاكــم والنيابــات العامــة فــي الجانبيــن  كمــا تســمح هــذه الزيــارات بتقييــم مســتوى أداء 

القضائــي والإداري.

1- الفصل 13 من القانون رقم 1.74.338 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
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ويســمح قانــون التنظيــم القضائــي بتكليــف المســؤولين القضائييــن )الرؤســاء الأولــون لمحاكــم 

الاســتئناف المختلفــة، والــوكلاء العامــون للملــك لديهــا(، كل فيمــا يخصــه بالقيــام بمهــام التفتيــش1 

محاكــم الدرجــة الأولــى التابعــة لاختصاصهــم النوعــي والترابــي2، وتحــال تقاريــر هــذه الزيــارات علــى 

الوزيــر )المفتشــية العامــة(، ليرتــب عليهــا نفــس الآثــار الســابقة.

 وقد جرت العادة أن يحدد الوزير بتنســيق مع المفتشــية العامة للوزارة والمديريات المركزية 

- ولاســيما المديريتــان القضائيتــان - )مديريــة الشــؤون المدنيــة ومديريــة الشــؤون الجنائيــة والعفــو( 

فــي مطلــع كل ســنة لائحــة المحاكــم التــي ســتتم زيارتهــا خــلال الســنة مــن طــرف المفتشــية العامــة، 

ولائحــة محاكــم الدرجــة الأولــى التــي ســتخضع للتفتيــش التسلســلي اللامركــزي.

 مــع مقتضيــات التنظيــم القضائــي الســابق، الــذي كان يمنــح 
ً
وقــد كان هــذا الوضــع منســجما

للوزيــر المكلــف بالعــدل عــدة صلاحيــات، تقت�ضــي أن يتوفــر علــى آليــة مثــل المفتشــية العامــة للــوزارة 

مــن أجــل الاضطــلاع بهــا. ويتجلــى ذلــك فيمــا يلــي :

أ- إن الوزيــر كان هــو نائــب رئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء. وهــو الــذي يتــرأس المجلــس المذكــور 

نيابة عن جلالة الملك. ولذلك فإنه كان يسير مهام المفتشية العامة ذات الصلة بالمجلس، ولاسيما 

ما تقتضيه الصلاحيات التأديبية )للمجلس( من أبحاث وتحريات وتحقيقات في المخالفات المهنية 

المنسوبة لقضاة المحاكم وقضاة النيابة العامة على السواء.

المتعلقــة   2011 وبديهــي أن هــذه المهمــة قــد انتقلــت بنــاء علــى تفعيــل مقتضيــات دســتور 

باســتقلال الســلطة القضائيــة إلــى المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة. حيــث أصبــح هــذا المجلــس 

 وحده بالمادة التأديبية. كما أن الدستور خوله إمكانية الاستعانة بقضاة مفتشين، حيث 
ً
مختصا

 نصــت الفقــرة 3 مــن الفصــل 116 مــن الدســتور : »يســاعد المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، 

في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة«.

للســلطة  الأعلــى  للمجلــس  التنظيمــي  القانــون  مــن   53 المــادة  نصــت  الصــدد  هــذا  وفــي 

القضائيــة علــى توفــر »المجلــس علــى مفتشــية عامــة للشــؤون القضائيــة يحــدد القانــون تأليفهــا 

1 - كما تشــمل هذه المهام موظفي المحاكم. غير أنه جرت العادة أن تتم هذه المهمة كذلك من طرف مديرية الموارد البشــرية، وبالنســبة لصناديق 
المحاكم من طرف مديرية الميزانية بالوزارة.

( بالتفتيش التسلسلي اللامركزي.
ً
2- تسمى )عُرْفا
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واختصاصاتهــا وقواعــد تنظيمهــا وحقــوق وواجبــات أعضائهــا«. كمــا عهــدت للمفتــش العــام 

بالإشــراف علــى المفتشــية1.

نْقــل مهــام إجــراء الأبحــاث والتحريــات فــي المــادة التأديبيــة 
ُ
ولذلــك فإنــه مــن البديهــي الآن، أن ت

إلــى المفتشــية العامــة للشــؤون  )قضــاة حكــم أو قضــاة نيابــة عامــة(،  المتعلقــة بســائر القضــاة 

. وينبغــي أن تنــص 
ً
القضائيــة. التــي تباشــرها لفائــدة المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة حصريــا

، حيــث يتولــى 
ً
 أن هــذا مــا يجــرى بــه العمــل حاليــا

ً
القوانيــن المســتحدثة لهــذه الغايــة علــى ذلــك. علمــا

المفتش العام للشؤون القضائية المعين بظهير هذه المهمة. رغم عدم صدور أي قانون ينظم مهام 

المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة؛

ب- إن الوزير المكلف بالعدل كان هو المشــرف على الإدارة القضائية بمفهومها الواســع، أي 

علــى المهــام الإداريــة والماليــة للمحاكــم، وكذلــك علــى المهــام القضائيــة التــي تمارســها كتابــة الضبــط. 

ولذلــك، فــإن المفتشــية العامــة لــوزارة العــدل كانــت تقــوم بتتبــع عمــل المحاكــم والعامليــن بهــا مــن 

قضاة وموظفين، تحت سلطته، وتحيل تقارير التفتيش عليه، لاستعمالها في غير المادة التأديبية، 

مــن أجــل تطويــر الأداء القضائــي، وكذلــك لتقييــم القائميــن بــه. وهــي مهمــة مركبــة تقت�ضــي مــن جهــة 

تقييــم أداء القضــاة وموظفــي المحاكــم كل فيمــا يخصــه. ومــن جهــة أخــرى تســمح للوزيــر باتخــاذ 

الإجــراءات التــي يراهــا مناســبة لتصحيــح وضعيــات التســيير القضائــي وتحســينه. وتدبيــر الأمــور 

المتعلقــة بالنجاعــة القضائيــة. وتنظيــم برامــج التكويــن والتأطيــر القضائــي والإداري.

ويبــدو أن هــذه المهــام لــم تعــد كلهــا بيــد الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل بعــد اســتقلال 

الســلطة القضائيــة، التــي انتقــل إليهــا تدبيــر الشــأن القضائــي، وأصبــح مــن اختصاصهــا وحدهــا.  

مــا عــدا مــا يتعلــق بموضــوع الإدارة القضائيــة، الــذي - وإن ظــل مــن اختصــاص الوزيــر المكلــف 

بالعدل - فإنه أصبح موضوع تنسيق بينه وبين السلطة القضائية. ويتجلى ذلك من قرار المجلس 

الدســتوري عــدد 991-16  بمناســبة بتــه فــي دســتورية المــادة 54 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس، 

وقــرار المحكمــة الدســتورية عــدد 19-89 الصــادر بتاريــخ 8 فبرايــر 2019 بشــأن قانــون التنظيــم 

القضائــي.

1- يتــم تعييــن المفتــش العــام للشــؤون القضائيــة بظهيــر باقتــراح مــن الرئيــس المنتــدب بعــد استشــارة أعضــاء المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة. وقــد 
كان المفتــش العــام لــوزارة العــدل - نفســه - يعيــن بظهيــر قبــل دخــول الفصــل 92 مــن دســتور 2011 حيــز التنفيــذ، حيــث أصبــح هــذا التعييــن يتــم 

مــن قبــل مجلــس الحكومــة.
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ولأن الســلطة القضائيــة نفســها تضــم مؤسســتين قياديتيــن همــا المجلــس الأعلــى للســلطة 

التأسيســية  المرحلــة  فــإن  ولــكل مؤسســة اختصاصاتهــا،  العامــة،  النيابــة  القضائيــة ورئاســة 

تقت�ضي تنظيم الشأن القضائي في هذا المجال، بما يوافق الاختصاصات المخولة لكل واحدة من 

المؤسســتين بمقت�ضى الدســتور والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للســلطة القضائية والقانون 

الــذي تــم بمقتضــاه نقــل   33.17 والقانــون رقــم  التنظيمــي المتعلــق بالنظــام الأسا�ضــي للقضــاة، 

صلاحيــات الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل علــى النيابــة العامــة إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى 

 للنيابــة العامــة وبســن قواعــد لتنظيــم رئاســة النيابــة العامــة.
ً
محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا

وبالنظــر إلــى تأســيس الســلطة القضائيــة ابتــداء مــن يــوم 6 أبريــل 2017، ورئاســة النيابــة 

العامة ابتداء من 7 أكتوبر 2017، فإن أغلب الاختصاصات التي كانت مسندة إلى الوزير المكلف 

بالعــدل، والتــي كان يضطلــع بهــا بواســطة المفتشــية العامــة للــوزارة، قــد انتقلــت إلــى المؤسســات 

القضائيــة المحدثــة، ولاســيما المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة.

فــإذا كان المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة قــد انتقلــت إليــه اختصاصــات تأديــب القضــاة، 

التــي كانــت موكولــة للمجلــس الأعلــى للقضــاء الســابق. وخولــه الدســتور إمكانيــة الاســتعانة بقضــاة 

35 مــن القانــون  53 مــن الدســتور(. وهــو مــا ترجمتــه المــادة  مفتشــين مــن ذوي الخبــرة )الفصــل 

التنظيمــي للمجلــس بتوفــر المجلــس علــى »مفتشــية عامــة للشــؤون القضائيــة يحــدد القانــون 

تأليفهــا واختصاصاتهــا وقواعــد تنظيمهــا وحقــوق وواجبــات أعضائهــا ...«. فــإن تســيير مهــام 

قضــاة النيابــة العامــة، والإشــراف علــى عملهــم ومراقبــة أدائهــم القضائــي، قــد انتقلــت إلــى رئيــس 

النيابة العامة، في إطار منظور الدستور للسلطة الرئاسية التسلسلية التي يتبع لها قضاة النيابة 

 العامــة )الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 110(. وهــو مــا ترجمتــه المــادة 43 مــن القانــون التنظيمــي عــدد 

13-106 المتعلــق بالنظــام الأسا�ضــي للقضــاة التــي نصــت علــى أنــهُ : »تطبيقــا لأحــكام الفقــرة الثانيــة 

مــن الفصــل 11 مــن الدســتور، يجــب علــى قضــاة النيابــة العامــة تطبيــق القانــون، كمــا يتعيــن 

عليهــم الالتــزام بالتعليمــات الكتابيــة القانونيــة الصــادرة عــن الســلطة التــي يتبعــون لهــا وفــق 

الشــروط والكيفيــات المحــددة فــي القانــون.

كمــا يلتــزم قضــاة النيابــة العامــة بالامتثــال للأوامــر والملاحظــات القانونيــة الصــادرة عــن 

رؤســائهم التسلســليين«. 
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كمــا انتقلــت مهــام تقييــم أداء أعضــاء النيابــة العامــة إلــى رئيســها )الوكيــل العــام للملــك لــدى 

محكمة النقض( بمقت�ضى الفقرة الأخيرة من الفصل 116 من الدستور، التي نصت على أن المجلس 

الأعلى للسلطة القضائية يراعي في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة تقارير التقييم المقدمة من 

قبل السلطة التي يتبعون لها. وهو ما تولت الفقرة الأخيرة في المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق 

 لأحكام 
ً
بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ترجمته بالصيغة التالية : »علاوة على ذلك، وتطبيقا

الفقرة الأخيرة من الفصل 116 من الدستور ، يراعي المجلس بالنسبة لقضاة النيابة العامة، 

تقارير التقييم المقدمة من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض  بصفته رئيسا للنيابة 

 العامــة«. يضــاف إلــى ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة 25 مــن النظــام الأسا�ضــي للقضــاة التــي نصــت علــى 

أنــه : »يوضــع قضــاة النيابــة العامــة تحــت ســلطة ومراقبــة الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة 

النقــض ورؤســائهم التسلســليين«، لتحــدد بذلــك هرميــة الســلطة الرئاســية التــي يتبــع لهــا أعضــاء 

النيابــة العامــة.

المتعلــق بنقــل اختصاصــات الســلطة   33.17 كمــا م�ضــى فــي نفــس الاتجــاه القانــون رقــم 

الحكوميــة المكلفــة بالعــدل إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا للنيابــة 

إنشــائه  إلــى  القانــون بالإضافــة  فهــذا  العامــة.  النيابــة  وبســن قواعــد لتنظيــم رئاســة  العامــة، 

لمؤسســة قياديــة جديــدة بالســلطة القضائيــة هــي رئاســة النيابــة العامــة وتنظيمهــا، فإنــه قــد نقــل 

الاختصاصات الرئاسية والسلطات التي كانت النصوص السابقة تخولها للوزير المكلف بالعدل، 

علــى قضــاة النيابــة العامــة وعلــى مهامهــم، إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه 

الجديــدة كرئيــس للنيابــة العامــة بالمملكــة.

 للمــادة الأولــى مــن هــذا القانــون )33.17(، فــإن الوكيــل العــام للملــك، رئيــس النيابــة 
ً
وتبعــا

العامــة :

1.  يمارس سلطته على قضاة النيابة العامة التابعين له بمختلف محاكم المملكة؛

2.  أن قضــاة النيابــة العامــة يمارســون مهامهــم تحــت ســلطة وإشــراف ومراقبــة رؤســائهم 

التسلســليين.

وحسب المادة الثانية من القانون رقم 33.17، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 

بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة، قــد حــل محــل الوزيــر المكلــف بالعــدل فــي ممارســة الاختصاصــات 

المخولــة إلــى الوزيــر المتعلقــة ب :
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السلطة والإشراف على النيابة العامة وقضاتها بما في ذلك إصدار التعليمات القانونية 	 

الكتابيــة الموجهــة إلــى أعضــاء النيابــة العامــة طبقــا للنصــوص التشــريعية الجــاري بهــا 

العمــل؛

الإشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بالدعوى 	 

العمومية؛

 للتشريعات 	 
ً
مراقبة سير النيابة العامة في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا

الجاري بها العمل؛

السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاص النيابة العامة؛	 

ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المذكورة؛• 

تتبع القضايا المعروضة على المحاكم، التي تكون النيابة العامة طرفا فيها.	 

ووفقــا لذلــك فــإن اختصاصــات المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة 53 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، يجــب أن ينظــر إليهــا 
علــى ضــوء المتغيــرات الدســتورية المشــار إليهــا أعــلاه. ولاســيما مــا إذا كانــت المفتشــية العامــة 
 للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، ســتمارس صلاحيــات غيــر مخولــة لهــذا 

ً
التابعــة حصريــا

المجلــس، وإنمــا مُنِحَــت لرئيــس النيابــة العامــة. وتتجلــى أهميــة هــذا الســؤال فــي مــدى شــرعية 
ولاســيما  كمــا تتجلــى فــي مــدى ملاءمتــه للمصلحــة القضائيــة،   .

ً
 وقانونيــة هــذا الاتجــاه أولا

ما إذا كان المجلس سيستفيد من خدمات المفتشية العامة في هذا الصدد، وذلك باستعمال 
المعلومات والملاحظات التي يتم تسجيلها في تقارير التفتيش التي قد يتوصل بها من المفتشية 
العامــة للشــؤون القضائيــة، فــي توجيــه أعضــاء النيابــة العامــة فــي مهامهــم القضائيــة، مــن أجــل 
تصحيــح بعــض الوضعيــات وتحســين أداء قضــاة النيابــة العامــة وتأطيــره. علمــا أن هــذه المهــام 
هــي اختصــاص حصــري لرئيــس النيابــة العامــة والســلطات التسلســلية للنيابــة العامــة. التــي 
لهــا الســلطة والإشــراف وحــق مراقبــة عمــل أعضــاء النيابــة العامــة، والتفتيــش بهــذا المعنــى هــو 
 للســلطات 

ً
ممارســة لمهــام المراقبــة علــى عمــل قضــاة النيابــة العامــة. وهــي مهمــة موكولــة حصــرا

الرئاســية للنيابــة العامــة.

إن الإشــكال لا ينحصــر فــي إســناد هــذه المهــام للمفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة، 

ولكــن يتجلــى فــي تحديــد الجهــة التــي ستســتفيد مــن الخدمــات التــي ســتقدمها تلــك المفتشــية، 

وهــل يتعلــق الأمــر بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة أم برئاســة النيابــة العامــة. وفــي حالــة 
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تقديمهــا لفائــدة المؤسســة الأخيــرة، كيــف ســيتم تنظيــم العلاقــة بينهــا وبيــن المفتشــية العامــة فــي 

هــذا الصــدد.

مشروع قانون التفتيش القضائي :

تنــص الفقــرة 1 مــن المــادة 53 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة 

»يحــدد القانــون تأليفهــا  علــى توفــر المجلــس المذكــور علــى مفتشــية عامــة للشــؤون القضائيــة، 

واختصاصاتهــا وقواعــد تنظيمهــا وحقــوق وواجبــات أعضائهــا«.

وفــي هــذا الصــدد توصلــت رئاســة النيابــة العامــة مــن الســيد الوزيــر المكلــف بالعــدل 

بمســودة لمشــروع قانــون خــاص بالمفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة. تبيــن مــن دراســته أنــه 

أســند للمفتشــية المذكــورة تفتيــش القضــاة  )قضــاة الحكــم وقضــاة النيابــة العامــة( فــي المــادة 

التأديبيــة. وكذلــك أوكل إليهــا مهــام ممارســة الإشــراف والرقابــة علــى المحاكــم وعلــى النيابــات 

العامــة لفائــدة المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، دون أن يعطــي لرئيــس النيابــة العامــة أي 

دور فــي ذلــك.

وإذا كانــت ممارســة المفتشــية العامــة للمهــام التأديبيــة لفائــدة المجلــس الأعلــى للســلطة 

القضائيــة فيمــا يتعلــق بقضــاة النيابــة العامــة، لا تثيــر أي ملاحظــة، بالنظــر إلــى إشــراف المجلــس 

علــى موضــوع تأديــب كافــة القضــاة واختصاصــه الأصيــل فــي ذلــك، فــإن إســناد مهــام التفقــد 

والتفتيــش ومراقبــة الأداء القضائــي وتنظيــم العمــل بالنيابــات العامــة وتوجيــه أعضائهــا فــي 

 تحــت مراقبــة المجلــس 
ً
مهامهــم، إلــى المفتشــية العامــة للســلطة القضائيــة - الواقعــة حصــرا

الأعلى للسلطة القضائية - يثير بعض الملاحظات المرتبطة بالتنظيم الدستوري لاختصاصات 

مؤسســات الســلطة القضائيــة. ذلــك أن مؤسســة رئيــس النيابــة العامــة هــي المؤسســة الوحيــدة 

المؤهلــة بحكــم الدســتور )الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 110، والفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 116(، 

66 والمــادة  والقانــون التنظيمــي للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة )الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 

والقانــون  و43(،   25 )المادتــان  والقانــون التنظيمــي المتعلــق بالنظــام الأسا�ضــي للقضــاة   ،)110 

لممارســة  و2(،   1 )المادتــان  المتعلــق بنقــل الاختصاصــات إلــى رئيــس النيابــة العامــة   33.17 رقــم 

الســلطة والإشــراف علــى النيابــات العامــة ومراقبــة أدائهــا لمهامهــا واختصاصاتهــا، وكذلــك تقييــم 

هــذا الأداء.
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ولذلــك فقــد بــادرت رئاســة النيابــة العامــة إلــى توجيــه ملاحظــات بهــذا الخصــوص إلــى الســيد 

وزيــر العــدل1، وإلــى الســيد الرئيــس المنتــدب للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة2، وترمــي هــذه 

الملاحظــات إلــى :

-والتــي  -  الفصــل بيــن مهــام التأديــب التــي تمارســها المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة 

 تتــم لفائــدة المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة وتحــت إشــرافه، ســواء بالنســبة لقضــاة الأحــكام، 

أو قضــاة النيابــة العامــة- وبيــن مهــام تســيير وتأطيــر النيابــات العامــة والإشــراف علــى عملهــا ومراقبتــه 

وتقييمه، المخولة للســلطات الرئاســية التسلســلية للنيابة العامة؛

-  الحفــاظ علــى وحــدة الســلك القضائــي مــن خــلال وضــع تنظيــم للمفتشــية العامــة للشــؤون 

القضائيــة يؤهلهــا لمســاعدة رئيــس النيابــة العامــة فــي مهــام التســيير والإشــراف والمراقبــة علــى قضــاة 

النيابــة العامــة وتقييــم أدائهــم، وذلــك بوضــع علاقــة مباشــرة بيــن رئيــس النيابــة العامــة والمفتشــية 

العامــة للشــؤون القضائيــة فــي هــذا المجــال، تســمح لرئيــس النيابــة العامــة ب :

تحديــد برامــج التفقــد الســنوي الــذي تقــوم بــه المفتشــية المذكــورة للنيابــات العامــة • 

بالمحاكــم؛

تحديد أولويات المراقبة بما يتلاءم مع البرامج التي تحددها رئاسة النيابة العامة سواء • 

في مجال تنفيذ السياسة الجنائية، أو فيما يتعلق بالسير العام للنيابات العامة؛

المراقبــة علــى أســاس مــدى الالتــزام بالقانــون والتعليمــات الكتابيــة القانونيــة •  إجــراء 

)مناشــير ودوريــات أو رســائل خاصــة بقضايــا معينــة(؛ الصــادرة عــن رئيــس النيابــة العامــة 

 إلى رئيس النيابة العامة، لتمكينه من ممارسة • 
ً
رفع تقارير هذه الزيارات مباشرة وحصريا

مهامــه فــي التأطيــر، وتحســين ظــروف الأداء القضائــي، والمســاهمة فــي تحســين الخدمــات 

القضائية والإدارية المناطة بالنيابات العامة، بالإضافة إلى التوفر على العناصر اللازمة 

للتقييم.

ومما يساعد على هذا المنظور أن المادة 53 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة 

القضائيــة قــد أســندت إلــى القانــون مهــام تحديــد تأليــف المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة 

وهــي فرصــة مناســبة لأن تضــم  وتنظيمهــا وتحديــد اختصاصاتهــا وحقــوق وواجبــات أعضائهــا. 

1- كتاب عدد 311 س/ر.ن.ع/د بتاريخ 25 يونيو 2019.
2- كتاب عدد 314س/ر.ن.ع/د بتاريخ 06 غشت 2019. 



71

الباب التمهيدي

المفشــية العامــة المذكــورة مصالــح مختصــة بتفتيــش وتفقــد النيابــات العامــة لفائــدة رئاســتها، كمــا 

تضم مصالح أخرى للتعامل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة التأديبية أو في تفتيش 

المحاكــم والقضــاة - غيــر النيابــة العامــة.

وبالنظــر إلــى أن القانــون المنظــم للمفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة لــم يصــدر لحــد الآن. 

كمــا أننــا لــم نتَوصــل بــأي رد فعــل علــى اقتراحاتنــا الموجهــة إلــى الســيد الرئيــس المنتــدب للمجلــس 

الأعلــى للســلطة القضائيــة، وإلــى الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل، التــي يرجــع إليهــا فضــل اقتــراح 

مســودة مشــروع القانــون؛

 ولم 
ً
وبالنظر كذلك إلى أن المفتشية العامة للشؤون القضائية، وإن كانت لم تؤسس فعليا

يصــدر القانــون المنظــم لهــا ولمهامهــا، فــإن تعييــن الســيد المفتــش العــام للشــؤون القضائيــة أدى إلــى 

قيــام هــذه المؤسســة بخدمــات جليلــة للنظــام القضائي؛

وبالنظر كذلك إلى أن قرار المحكمة الدستورية عدد 89/19 وتاريخ 08 فبراير 2019 بشأن 

القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي قد نص على ما يلي : »وحيث إن الفقرة الأولى من 

المــادة 53 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، نصــت علــى أنــه 

»يتوفر المجلس على مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها 

وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها؛ 

وحيــث إن الميــدان المطابــق، مــن مياديــن القانــون كمــا هــي محــددة فــي الفصــل 71 مــن 

الدســتور، لتنظيــم المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة هــي المتعلقــة بالتنظيــم القضائــي؛

وحيث إن التنظيم القضائي يشمل مواضيع ا لمحاكم، أصنافها واختصاصاتها، تأليفها 

وتنظيمها، وهيئات الحكم وتركيبتها، والتفتيش القضائي، سواء التفتيش الذي يشرف عليه 

المســؤولون القضائيــون، أو الــذي يعــود إلــى المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة، ومــا يتعلــق 

بتجريح القضاة ومخاصمتهم ...«.

 بتفتيــش المحاكــم 
ً
 خاصــا

ً
فإنــه ينتظــر أن يتضمــن مشــروع قانــون التنظيــم القضائــي بابــا

والنيابــات العامــة ومراقبتهــا. ونأمــل أن تجــرى بشــأنه استشــارة رئاســة النيابــة العامــة، فــي موضــوع 

تفتيــش النيابــات العامــة لــدى محاكــم المملكــة.
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وإن حــرص رئاســة النيابــة العامــة علــى هــذا التوجــه يجــد ســنده فــي إيمانهــا بوحــدة الجِســم 

القضائــي. ولذلــك فإنهــا لــم تقتــرح اختيــارات أخــرى ممكنــة مثــل توفيــر مفتشــية عامــة للنيابــة العامة 

تقــوم بالمهــام المذكــورة لفائــدة الســلطات الرئاســية للنيابــة العامــة. وهــذه الفرضيــة تظــل واردة فــي 

حالــة اســتمرار الفــراغ القانونــي فــي مجــال التفتيــش القضائــي، ســيما إذا تــم التوقــف علــى حرفيــة 

النــص التحريــري للمــادة 53 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة 

الــذي يعتبــر المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة مــن بيــن الهيــاكل الخاصــة بالمجلــس، تســاعده فــي 

ممارســة اختصاصاتــه فقــط، ولا تقــوم بــأي دور لفائــدة رئاســة النيابــة العامــة، كمــا تــم بالنســبة 

لتطبيق المادة 54 من نفس القانون المتعلقة بهيأة التنسيق بشأن الإدارة القضائية1 التي لم تتسع 

العضويــة فيهــا لممثلــي رئاســة النيابــة العامــة، واقتصــر تفســيرها علــى التنســيق بيــن المجلــس الأعلــى 

للسلطة القضائية ووزارة العدل في مجالات اختصاص المجلس المتعلقة بالإدارة القضائية، دون 

أن تشــمل النيابــة العامــة2. إذ فــي هــذه الحالــة، تقت�ضــي المصلحــة إحــداث مفتشــية خاصــة بالنيابــة 

العامــة تســاعد رئيســها فــي أداء المهــام الموكولــة إليــه.

والاســتقلال  عــدم مواكبــة القانــون لخصوصيــات التكويــن،   -  
ً
ثانيــا

: الإداري والمالــي للنيابــة العامــة 

1- تكوين قضاة وموظفي النيابة العامة :

يتوفــر قطــاع العــدل علــى مؤسســة مختصــة فــي تكويــن القضــاة هــي المعهــد العالــي للقضــاء. 

ويقــوم المعهــد كذلــك بتنظيــم دورات تكوينيــة لفائــدة موظفــي العــدل وفئــات أخــرى مــن مســاعدي 

العدالــة عنــد الحاجــة.

وحســب القانون المنظم لهذا المعهد، فإنه يعتبر مؤسســة عمومية، لها مجلس إدارة يرأســه 

وزيــر العــدل، ويضــم فــي عضويتــه ممثليــن عــن قطاعــات حكوميــة وعمــداء كليــات وممثليــن عــن 
القضاة محددين بصفاتهم )رئيس الغرفة المدنية الأولى والمحامي العام الأول بمحكمة النقض(، 

1- حســب قــرار الرئيــس المنتــدب للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة والوزيــر المكلــف بالعــدل، فقــد اقتصــرت العضويــة فــي تلــك الهيــأة علــى هيــاكل 
المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة ووزارة العــدل، دون رئاســة النيابــة العامــة. ولعــل مــرد ذلــك هــو التطبيــق الحرفــي للنــص الــذي يخــص المجلــس 
الأعلــى والــوزارة ولا يهــم كل مكونــات الســلطة القضائيــة. ولذلــك فــإن الاســتمرار فــي اعتمــاد هــذا النــوع مــن القــراءة لنــص المــادة 53 مــن القانــون 
التنظيمــي للمجلــس، قــد يفهــم منــه أن المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة - وهــي مــن هيــاكل المجلــس - تقتصــر مهامهــا علــى التفتيــش فــي الأمــور 
التــي يختــص بهــا المجلــس، وبطبيعــة الحــال، فــإن تســيير النيابــة العامــة وممارســة الســلطة والإشــراف والمراقبــة علــى أعمــال قضاتهــا ليســت مــن 

اختصاصــات المجلــس، وإنمــا مــن مهــام الســلطات الرئاســية التسلســلية كمــا ســبق توضيــح ذلــك.
2- راجع ما تمت كتابته في هذا التقرير بشأن الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية.
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ورئيس أول لمحكمة استئناف ووكيل عام للملك )يعينهما وزير العدل(، وبعض أساتذة المعهد ... 

كمــا يمكــن للوزيــر أن يدعــو لحضــور المجلــس الإداري كل شــخصية أخــرى.

وتشــرف وزارة العــدل علــى تنظيــم مباريــات ولــوج الملحقيــن القضائييــن1 إلــى المعهــد، وكــذا علــى 

تكوينهــم النظــري. وتراقــب - بواســطة إدارة المعهــد - تكوينهــم العملــي بالمحاكــم وبالنيابــات العامــة.

كمــا يتضمــن برامــج عمــل المعهــد حلقــات للتكويــن المســتمر للقضــاة يصــادق عليهــا مجلــس 

الإدارة عــادة فــي دورة أكتوبــر. وتشــرف الــوزارة كذلــك علــى تنظيــم امتحــان نهايــة التمريــن والــذي 

يــؤدي إلــى قبولهــم كقضــاة وتعيينهــم مــن طــرف جلالــة الملــك بالســلك القضائــي.

بل استقلال السلطة القضائية، حيث كان الوزير 
َ
وإذا كان هذا الوضع، ملائما لمرحلة ما ق

المكلــف بالعــدل هــو المكلــف بتســيير الشــأن القضائــي فــي جميــع مراحلــه، فــإن تأســيس الســلطة 

القضائيــة قــد أف�ضــى إلــى ميــلاد مؤسســات جديــدة انتقلــت إليهــا صلاحيــات تدبيــر الشــأن القضائــي، 

ولاســيما المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة.

ولذلــك فــإن مراجعــة نظــام المعهــد العالــي للقضــاء أصبحــت تفــرض نفســها. غيــر أنــه يبــدو أن 

هذه القضية لا تحظى بالأولوية رغم مرور قرابة ثلاث ســنوات على اســتقلال الســلطة القضائية.

ولأن رئاسة النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، فإنها معنية بموضوع معهد التكوين 

القضائــي، ســواء فيمــا يتعلــق بالتكويــن الأسا�ضــي أو التكويــن التخص�ضــي أو التكويــن المســتمر. 

ولذلك نعتقد أن تعديل القانون المنظم للمعهد العالي للقضاء ونظام مباراة الملحقين القضائيين 

أصبح يفرض نفســه من أجل إســناد الإشــراف على تكوين القضاة إلى الســلطة القضائية نفســها، 
وإدراج تمثيليــة المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة ضمــن المجلــس الإداري 

للمعهــد، وتعديــل نظــام الدراســة المتعلــق بالتكويــن المســتمر بمــا يســمح لرئاســة النيابــة العامــة 

بالاستفادة من خدمات المعهد في تكوين قضاتها، سواء عن طريق إدماج اقتراحاتها ضمن البرامج 

أو عنــد الضــرورة عــن طريــق برامــج اســتعجالية تســتجيب للظــروف  العاديــة للدراســة بالمعهــد. 

 لصــدور نــص قانونــي جديــد أو للمصادقــة علــى اتفاقيــة دوليــة 
ً
 الطارئــة التــي تســتحدث، إمــا نظــرا

 عن ضرورة 
ً
. وذلك فضلا

ً
أو بسبب ظروف أخرى تتعلق بضرورات تنفيذ السياسة الجنائية مثلا

استحداث تخصصات قضائية تتعلق بالنيابة العامة. 

1- الملحق القضائي هو المترشح لمنصب القضاء، الذي يقبل في مباراة الولوج إلى المعهد العالي للقضاء، ليق�ضي به فترة تدريب لمدة سنتين، يجتاز 
 لنهاية التمرين، ويعين بعد نجاحه قاضيا باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ً
في نهايتها امتحانا
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ومن جهة أخرى، فإن النصوص المنظمة لمعهد تكوين القضاة، يتعين أن تراعي خصوصيات 

النيابة العامة، وهو ما يتطلب إشــراك رئاســتها في تحديد مواضيع التكوين وبرمجتها، والاســتعانة 

قينها.
ْ
بأطر النيابة العامة المتخصصة في تل

2- قضاة الاتصال :

تــم،  منــذ عــدة ســنوات، اســتحداث مَنْصــب قضائــي للقيــام بمهــام التنســيق فــي مجــال التعــاون 

الدولي، حيث يستقر قاضٍ مغربي بدولة أجنبية كملحق بالسفارة المغربية ويعمل على التنسيق بين 

الســلطات القضائيــة المغربيــة ونظيرتهــا الأجنبيــة التــي اعتمــد لديهــا. ولحــد الآن جــرى تنصيــب قضــاة 

الاتصــال المغاربــة بأربــع دول، هــي إســبانيا وفرنســا وبلجيــكا وإيطاليــا. كمــا تــم تنصيــب نظرائهــم مــن 

الــدول المذكــورة بالربــاط.

وقد كان تعيين هؤلاء القضاة يتم بقرارات مشتركة لوزيري العدل والخارجية، وكانت مهمتهم 

هــي تتبــع ملفــات التعــاون الدولــي لــدى الســلطات القضائيــة بالدولــة المعتمديــن لديهــا. كمــا كان يمكــن 

تكليفهم بمهام أخرى تتعلق بالتعاون التقني في مجال العدالة.

وبعد دخول القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيز 

التنفيــذ فــي 6 أبريــل 2017، وهــو تاريــخ تنصيــب المجلــس مــن طــرف جلالــة الملــك، أصبــح تعييــن قضــاة 

الاتصــال يتــم بمقت�ضــى قــرار مشــترك للرئيــس المنتــدب للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة وللوزيــر 

المكلــف بالعــدل، والوزيــر المكلــف بالشــؤون الخارجيــة بعــد اســتيفاء مســطرة الانتقــاء التــي تتولاهــا 

الــوزارة المكلفــة بالعــدل، وفقــا للمــادة 81 مــن القانــون المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة.

إن وضعية قضاة الاتصال اليوم لا يتوفر فيها الانسجام بين المهام التي يقومون بها والإشراف 

المهنــي. حيــث إن أغلــب المهــام التــي يقــوم بهــا هــؤلاء القضــاة تتعلــق بالتعــاون القضائــي الدولي، ولاســيما 

تتبــع تنفيــذ الإنابــات القضائيــة الجنائيــة والمدنيــة وتبــادل المســاعدة القضائيــة فــي قضايــا النفقــة 

واختطاف الأطفال وتبليغ الطيات القضائية وتسليم المجرمين وغيرها من قضايا التعاون القضائي، 

التــي تشــرف عليهــا بصفــة أساســية النيابــات العامــة بالمملكــة. وبالرغــم مــن ذلــك فــلا يوفــر القانــون أي 

نافذة لرئاسة النيابة العامة لإشراف على عمل قضاة الاتصال أو تقييمه، كما لا يتيح لها المشاركة 

 عــن تعقيــد وضعيــات التحمــل بنفقــات 
ً
فــي مســطرة انتقائهــم وتعيينهــم ولا إبــداء الــرأي فــي ذلــك. فضــلا

تنقلهم لمهام تتعلق بالتعاون القضائي.
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ولأجل ذلك، نعتقد أن المصلحة القضائية تقت�ضي وضع نظام خاص بقضاة الاتصال يحدد 

المهــام التــي يقومــون بهــا، وكيفيــة الإشــراف عليهــا، ووضــع معاييــر لتعيينهــم وتقييــم أدائهــم لمهامهــم، 

راعــى فيــه مختلــف المهــام التــي يقومــون بهــا والخدمــات التــي 
ُ
وتوفيــر تنْظيــم إداري ومالــي خــاص بهــم، ت

يقدمونهــا للجهــات القضائيــة المختلفــة، بمــا يتيــح للمؤسســات القضائيــة المختلفــة الاســتفادة مــن 

خدماتهــم والإشــراف علــى أدائهــم فــي حــدود الاختصاصــات المخولــة لــكل مؤسســة. وتحديــد علاقتهــم 

بمختلف المؤسسات القضائية ولاسيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة 

ووزارة العــدل بالنظــر لحجــم ونوعيــة المهــام التــي يقــوم بهــا قضــاة الاتصــال لفائــدة هذه المؤسســات.

3- الاستقلال المالي للنيابة العامة :

 لا يوفر القانون 33.17 سوى الاستقلال المالي لرئاسة النيابة العامة في مقرها المركزي، دون 

مصالحهــا الخارجيــة المتواجــدة فــي مختلــف محاكــم المملكــة، والتــي تظــل تابعــة للســلطة الحكوميــة 

المكلفة بالعدل.

وبالنظر لعدم وجود أي تنظيم يحدد كيفيات التنسيق بين رئاسة النيابة العامة باعتبارها 

الجهة المشرفة على عمل النيابات العامة والمسؤولة عنه، وبين الوزارة المكلفة بالعدل باعتبارها 

الجهــة المشــرفة علــى الميزانيــة المخصصــة للنيابــات العامــة بمحاكــم المملكــة. بــل وفــي غيــاب هيــأة 

مشــتركة للتنســيق بيــن المؤسســتين، فــإن تنفيــذ برامــج العمــل التــي تضعهــا رئاســة النيابــة العامــة، 

. بــل إنــه يــكاد يكــون مســتحيلا فــي بعــض الأحــوال.
ً
 متعــذرا

ً
يصبــح أمــرا

ويتجلى ذلك في عدة أمور، من بينها :

- عــدم تحكــم الســلطات الرئاســية للنيابــة العامــة فــي الميزانيــة، يحــول دون وضــع أو تطويــر 

البرامــج المعلوماتيــة، الضروريــة لتتبــع القضايــا المســجلة بالنيابــات العامــة، وبالتالــي يــؤدي إلــى عــدم 

إمكانيــة الإشــراف علــى عمــل قضــاة النيابــة العامــة، وعــدم إمكانيــة تقييمــه، واســتحالة التدخــل فــي 

الوقــت المناســب للتأطيــر والتوجيــه وفقــا للقانــون. وبالإضافــة إلــى إضــرار هــذه الوضعيــة بالمصلحــة 

القضائية، فإنها ترتب مسؤولية رئاسة النيابة العامة على أمور لا تتحكم فيها، ولا تمتلك الآليات 

اللازمــة لإنجازهــا وتنفيذهــا.

ورغــم أن مصالــح وزارة العــدل قــد وافقــت خــلال هــذه الســنة علــى الســماح لرئاســة النيابــة 

العامة بالإطلاع على برمجية ساج II التي تستخدمها بعض المحاكم، فإن فرصة الإطلاع لا تشمل 
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 عــن محدوديــة الخدمــات التــي 
ً
كافــة النيابــات العامــة، ولا توفــر الإطــلاع الفــوري علــى المهــام. فضــلا

تقدمهــا هــذه البرمجيــة. وعــدم الاســتجابة للطلبــات المتكــررة لتطويرهــا وتعديلهــا.

ومن بين الأمثلة، فإن تتبع ومراقبة قضايا المعتقلين الاحتياطيين عبر برمجية مستقلة يعد 

 لأن مصالــح كتابــة النيابــة العامــة تكــون مضطــرة لتســجيل القضايــا 
ً
 للغايــة، اعتبــارا

ً
 متعــذرا

ً
أمــرا

فــي عــدة ســجلات، ممــا يــؤدي إلــى تكــرار التســجيل )الســجل الورقــي والســجل العــام الإلكترونــي ســاج 

ثــم الســجل الإلكترونــي الخــاص بالاعتقــال الاحتياطــي(. وهــي مهمــة شــاقة قــد يغفــل الموظفــون عــن 

القيــام بهــا فــي حالــة كثــرة الأشــغال، حيــث يكتفــى بالســجل الإجبــاري )SAJ(، لأنّ التســجيل بــه يمنــح 

الرقــم الواجــب للتدبيــر القضائــي للملــف. ولذلــك فــإن المعلومــات المتعلقــة بالاعتقــال الاحتياطــي 

 فــي البرنامــج؛
ً
يتعيــن أن تــدرج فــي الســجل الإلكترونــي ســاج II باعتبارهــا مقت�ضــى إجباريــا

- إن البرمجيات الموجودة، لا توفر إمكانية الحصول على الإحصائيات اللازمة لعمل رئاسة 

النيابــة العامــة. وعلــى ســبيل الإشــارة، فــإن الإحصائيــات التــي يتــم إدراجهــا فــي هــذا التقريــر تعتمــد 

علــى مراســلات موجهــة إلــى النيابــات العامــة المختلفــة، التــي تنجزهــا بطريقــة يدويــة لا تتوفــر فيهــا 

الدقــة اللازمــة. ولا يمكــن لرئاســة النيابــة العامــة القيــام بــأي إجــراء لتحســين هــذه الوضعيــة لعــدم 

ســيطرتها علــى البرمجيــات التــي تســتخدمها النيابــات العامــة. وكذلــك لأن الاعتمــادات الماليــة لذلــك 

تكــون مدرجــة فــي الميزانيــة الخاصــة بالــوزارة المكلفــة بالعــدل؛

إن عــدم إمكانيــة وضــع برمجيــات خاصــة بالنيابــات العامــة بصفــة مســتقلة، وتعديلهــا   -

والتحكــم فيهــا مــن قبــل رئاســتها، هــو مؤشــر دالّ علــى محدوديــة اســتقلال النيابــة العامــة. 

4- حوار التدبير :

إذا كان القانــون لا يوفــر الاســتقلال المالــي والإداري للنيابــة العامــة، التــي تظــل مرتبطــة فــي 

تدبير مواردها المالية والمادية والمعلوماتية، وكذلك مواردها البشرية بالوزارة المكلفة بالعدل. فإن 

اضطــلاع رئاســة النيابــة العامــة بواجبهــا الدســتوري فــي تســيير النيابــات العامــة وتنفيــذ السياســة 

الجنائية يقت�ضي إشراكها مباشرة في كل المبادرات اللازمة لإعداد جزء الميزانية الذي سيخصص 

للنيابات العامة. ذلك أنه إذا كانت رئاسة النيابة العامة هي التي تحدد الخطوط العريضة لتنفيذ 

السياســة الجنائيــة، وترســم معالــم تســيير النيابــات العامــة بالمملكــة، فإنهــا يجــب أن تكــون -علــى 

الأقــل- علــى إطــلاع بالمــوارد البشــرية والماديــة اللازمــة لذلــك، وأن تتعــرف عــن كثــب علــى مــا يتوفــر 
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منها للنيابات العامة بمختلف المحاكم. والحال أنه في الوقت الراهن ليس لرئاســة النيابة العامة 

علــم بمــا يتوفــر لــكل نيابــة عامــة مــن أطــر بشــرية ومــوارد وإمكانيــات ماديــة ولوجســتيكية للعمــل 

أو الخصــاص المعايــن فيهــا، ممــا يؤثــر علــى تنفيــذ برامــج تطويــر ســير النيابــات العامــة وعلــى تنفيــذ 

السياســة الجنائيــة، التــي يتحمــل رئيــس النيابــة العامــة مســؤوليتها. وبديهــي أن تنفيــذ كل سياســة 

عامــة يتطلــب وســائل وإمكانيــات، وأن مــن ينفــذ السياســة العموميــة يجــب أن يرصــد الإمكانيــات 

الملائمــة للتنفيــذ. والحــال أنــه فــي غيــاب إطــار واضــح ومحــدد للتنســيق مــع وزارة العــدل المشــرفة على 

الميزانية والوسائل المادية والتقنية، وكذلك على الموارد البشرية للنيابة العامة. فإن هذا التنسيق 

 
ً
 نظاميــا

ً
يصبــح مهمــة متوقفــة علــى تفهــم المســؤولين علــى القطاعــات وإرادتهــم الشــخصية، لا عمــلا

 بالبرامــج والمؤشــرات والأهــداف التــي ترصــد لهــا الميزانيــات. وتأمــل رئاســة النيابــة العامــة 
ً
مضبوطــا

 عــن طريــق الحِــوار الجــاد والهــادئ المفتــوح مــع الســلطة الحكوميــة 
ً
فــي إيجــاد حــل لهــذا المشــكل قريبــا

المكلفــة بالعــدل، والــذي يتــم بمباركــة مــن الســيد وزيــر العــدل؛

ومــن أجــل تنظيــم حــوار التدبيــر هــذا، فــإن الاطــلاع علــى بعــض التجــارب الدوليــة المقارنــة فــي 

مجــال تدبيــر الإدارة القضائيــة، والتــي تشــبه الوضعيــة الدســتورية للنيابــة العامــة فــي المغــرب، تفيــد 

بوجــود أنظمــة مختلفــة لتدبيــر موضــوع الاســتقلال المالــي والإداري. ومــن بينهــا :

 في تســيير مهامها، بحيث لا يقتصر الاســتقلال 
ً
 تاما

ً
أ- أنظمة تحقق للنيابة العامة اســتقلالا

عــن الســلطة التنفيذيــة علــى تســيير مهــام أعضــاء النيابــة العامــة، وإنمــا يرصــد لهــذه المؤسســة 

ميزانيات مستقلة وموظفين خاصين بها وبنايات مستقلة عن بنايات المحاكم، بحيث تكون رئاسة 

 
ً
النيابــة العامــة مســؤولة عــن تدبيــر كافــة شــؤونها القضائيــة والماليــة والإداريــة بشــكل مســتقل وفقــا

لدستور البلاد وقوانينها. ومن بين هذه الأنظمة بعض دول الخليج كقطر والبحرين والسعودية، 

ودول عربيــة أخــرى كالســودان.

 مــن الاســتقلال المالــي، رغــم عــدم اســتقلالها 
ً
ب- أنظمــة قضائيــة توفــر للنيابــات العامــة نوعــا

 للتدبيــر« بيــن الــوزارة المكلفــة بالعــدل 
ً
عــن الســلطة التنفيذيــة. حيــث أقامــت بعــض الــدول »حــوارا

مــن جهــة ومؤسســات الســلطة القضائيــة مــن جهــة أخــرى بمــا فيهــا النيابــة العامــة، رغــم عــدم 

 عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. وكمثال على هذا النوع من 
ً
استقلال هذه الأخيرة قضائيا

الأنظمــة القضائيــة، يمكــن الإشــارة إلــى الحالــة فــي بلجيــكا التــي تتوفــر علــى ســلطة قضائيــة مســتقلة، 
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وإن كان وزير العدل فيها ما زال يمارس سلطة على أعضاء النيابة العامة. وقد استحدث القانون 

البلجيكــي آليتيــن لتدبيــر الوزيــر لمهــام النيابــة العامــة تتمثــلان فــي تجمــع الــوكلاء العاميــن مــن جهــة، 

وتجمــع النيابــات العامــة مــن جهــة أخــرى.

ــرف 
ْ

- فبالنســبة لتَجمــع الــوكلاء العاميــن Collège des Procureurs Généraux، فإنــه يش

علــى تنفيــذ السياســة الجنائيــة، وهــو يتشــكل مــن الــوكلاء العاميــن لمحاكــم الاســتئناف الخمــس 

والوكيــل الفيدرالــي.

- وأما تجمع النيابة العامة .Le collège du minitsre Public، فيتكون من الوكلاء العامين 

للملــك لــدى محاكــم الاســتئناف الخمــس والوكيــل الفيدرالــي، وثلاثــة أعضــاء مــن مجلــس وكلاء 

 Conseil des( وعضــو مــن مجلــس مدققــي الشــغل )Conseil des Procureurs du Roi( الملــك

auditeurs du travail( . ومهمتــه أن يحــدد حاجيــات النيابــات العامــة مــن المــوارد البشــرية ويحــدد 

 مــع مصالــح وزارة العــدل للاتفــاق علــى 
ً
برامــج عملهــا والوســائل التــي تحتاجهــا لذلــك، ويُجْــرِي حــوارا

الإمكانيــات التــي يمكــن للميزانيــة العامــة أن تحققهــا. بحيــث يتــم الاتفــاق علــى المناصــب الماليــة التــي 

تحتاجهــا النيابــات العامــة بالنســبة للقضــاة والموظفيــن وكذلــك الوســائل الماديــة واللوجســتيكية 

اللازمة للقيام بالمهام. ويتوفر هذا التجمع على إدارة كاملة مخصصة لهذه الغاية. بحيث لا تجري 

وزارة العــدل هــذا النــوع مــن الحــوار مباشــرة مــع النيابــات العامــة بالمحاكــم1.

 Collège des بالتدبيــر مــع تجمــع المحاكــم 
ً
 خاصــا

ً
كمــا تجــري وزارة العــدل البلجيكيــة حــوارا

Tribunaux مــن أجــل تحديــد حاجيــات المحاكــم.

وهكــذا يلاحــظ فــي هــذا المثــال أن التنســيق بشــأن التدبيــر المالــي والإداري يتــم بيــن وزارة 

العــدل ومؤسســة مركزيــة تشــرف علــى مهــام النيابــة العامــة أو مهــام القضــاء، بحيــث يســمح 

لهذه المؤسسات المركزية من تحديد الأهداف والبرامج على الصعيد الوطني، وتوفير الأدوات 

والوســائل الماديــة والبشــرية اللازمــة لتحقيقهــا.

1- وفي ذلك يختلف النظام القضائي البلجيكي عن نظيره الفرن�ضي. ولكن الاختلاف بين النظامين يرجع بصفة أساسية إلى بنية النظام القضائي 
بفرنسا حيث لا توجد سلطة قضائية مستقلة. ولذلك فوزارة العدل تشرف مباشرة على النيابات العامة والمحاكم، ولذلك تتحاور مباشرة مع 
المســؤولين القضائيين على المحاكم والنيابات العامة. وأما في بلجيكا حيث توجد ســلطة قضائية، فإن الحوار يتم مع مؤسســات هذه الســلطة 
ممثلــة فــي تجمــع المحاكــم le collège des tribunaux، وتجمــع النيابــات العامــة le collège du ministère public، وهــو مــا يماثــل المجلــس الأعلــى 

للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بالمغرب.
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ولذلــك نعتقــد بالنســبة لبلدنــا أن تحقيــق الاســتقلال الحقيقــي للنيابــة العامــة يقت�ســي 

تحقيــق الاســتقلال المالــي لكافــة مصالحهــا. ولذلــك فــإن الحــل الأمثــل لتحقيــق هــذا الاســتقلال 

هــو فصــل الميزانيــة المخصصــة للنيابــات العامــة عــن ميزانيــة وزارة العــدل، وتحويلهــا إلــى رئاســة 

 للقواعــد العامــة التــي تــدار بهــا الميزانيــات.
ً
النيابــة العامــة لإدارتهــا وفقــا

غير أنه يمكن كذلك التفكير في حل وسط بوضع نصوص لتنظيم العلاقات بين الوزارة 

المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة تحدد ما يلي : 

 - كيفيــات التنســيق بيــن الجهتيــن المذكورتيــن مــن أجــل إجــراء حــوار التدبيــر الــذي يرمــي 

إلــى تحديــد حاجيــات النيابــات العامــة مــن المــوارد البشــرية )القضــاة والموظفيــن( والوســائل 

الماديــة للعمــل والبرمجيــات المعلوماتيــة، وتحديــد الآجــال لتنفيذهــا؛

- كيفيــات التنســيق بشــأن صــرف الميزانيــات علــى البرامــج القضائيــة المحــددة، وتســخير 

الوســائل اللازمــة لهــا؛

- تحديد آليات التواصل والتنسيق لتنفيذ البرامج المشتركة.

ونعتقد أنه في حالة نجاح هذه التجربة، يمكن الاستمرار في العمل بالتنظيم القائم بحيث 

ترصــد الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل بعــض جهودهــا لدعــم عمــل النيابــات العامــة الــذي 

تشرف عليه رئاستها. وأن يتم تقديم ذلك الدعم من منطلق ربط الميزانية بالأهداف، التي توضع 

لهــا مؤشــرات للتقييــم.

 فــي حــدِّ ذاتــه، ولكنــه 
ً
إن تأكيدنــا علــى تحقيــق الاســتقلال المالــي للنيابــة العامــة، ليــس هدفــا

مجرد وســيلة لتحقيق النجاعة القضائية وتنفيذ البرامج المقررة من طرف رئاســة النيابة العامة 

لتنفيــذ السياســة الجنائيــة. والتــي لا يمكــن تنفيذهــا دون توفيــر الوســائل اللازمــة لذلــك.

وقبــل اختتــام هــذه الفقــرة، لابــد مــن الإشــارة إلــى الأجــواء الإيجابيــة التــي أصبحــت تطبــع 
التواصــل بيــن رئاســة النيابــة العامــة ووزارة العــدل بشــأن التنســيق -رغــم غيــاب إطــار قانونــي لــه-، 

وذلــك عقــب صــدور قــرار المحكمــة الدســتورية بشــأن تحديــد مفهــوم الإدارة القضائيــة، حيــث تــم 

عقد عدة اجتماعات بين مصالح وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة منذ نهاية ربيع سنة 2019، 

وتواصلــت بعــد التعديــل الحكومــي. وهــي مناســبة لتقديــم الشــكر للســيدين وزيــري العــدل الســابق 
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ــن مــن الاســتفادة مــن هــذه الأجــواء الإيجابيــة لوضــع مســطرة محــددة 
َّ
تَمك

َ
والحالــي. مــع الأمَــل أن ن

للتعاون والتنســيق تســمح بحســن تدبير المرفق القضائي للنيابة العامة. وهي إرادة عبر عنها الســيد 

وزير العدل الحالي منذ تعيينه. وبطبيعة الحال فإن رئاسة النيابة العامة تستقبلها بكل الامتنان 

وســتعمل علــى تذليــل كل الصعوبــات التــي تعترضهــا، لإيمانهــا بضــرورة تعــاون الســلطات وبأهميــة 

 لتوجيهــات جلالــة الملــك 
ً
التنســيق مــن أجــل تدبيــر الأمــور المشــتركة خدمــة للصالــح العــام، وتنفيــذا

وسياســته الرشــيدة فــي بنــاء ســلطة قضائيــة مســتقلة تخــدم قضايــا العدالــة والإنصــاف، وتحــرص 

علــى حمايــة الحقــوق والحريــات، وتربــط الحقــوق بالواجبــات الوطنيــة.

وعلــى مســتوى آخــر، وإلــى جانــب هــذه المعيقــات حــول اســتقلال النيابــة العامــة، فقــد أفــرزت 

الممارســة على مدى ســنتين، نواقص أخرى، خاصة حول ما يتصل بالملاءمة القانونية للنصوص 

التشــريعية والتنظيميــة التــي لــم تحيــن بعــد، علــى أســاس توافقهــا مــع التعديــلات الدســتورية التــي 

شــهدتها بلادنــا بخصــوص اســتقلال الســلطة القضائيــة.

 5-  عدم المواكبة القانونية لاستقلال النيابة العامة :

رغم مرور ما يقارب الأربع سنوات عن صدور القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة 

القضائية والنظام الأسا�ضي للقضاة، اللذين أكدا أن الرئاسة على النيابة العامة قد انتقلت من 

الســلطة التنفيذية إلى الســلطة القضائية في شــخص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، 

إلا أن المواكبة التشريعية والتنظيمية لهذا التغيير لم تتحقق لحد الآن.

 ومعلــوم أن القانــون رقــم 33.17 أقــر بحلــول الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض 

محــل وزيــر العــدل فــي ممارســة الاختصاصــات الموكولــة لهــذا الأخيــر، المتعلقــة بســلطته وإشــرافه 

علــى النيابــة العامــة وعلــى قضاتهــا. كمــا أســس رئاســة النيابــة العامــة، وجعلهــا مؤسســة قانونيــة 

تتولى مساعدة الوكيل العام للملك، على القيام بمهامه في الترؤس والإشراف على عمل النيابات 

العامــة بالمحاكــم فــي مختلــف مجــالات تدخلهــا. غيــر أنــه مــع ذلــك ظلــت الرئاســة مغيبــة فــي جــل –إن 

لــم نقــل كل- النصــوص القانونيــة والتنظيميــة المؤطــرة لأعمــال تدخــل فــي صميــم الاختصاصــات 

ذ أي مبادرة لتحيين هذه النصوص. حيث تشير إلى اضطلاع وزير 
َ
خ تَّ

ُ
المخولة للنيابة العامة، ولم ت

العــدل بهــذه الاختصاصــات حتــى بعــد اســتقلال  النيابــة العامــة عــن وزارة  العــدل .

ويأتــي قانــون المســطرة الجنائيــة فــي مقدمــة النصــوص التشــريعية التــي تحتــاج إلــى تحييــن 
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عاجل لتوضيح الاختصاصات وتفادي أي تأويلات لا تتلاءم والوضع القائم بعد استقلال النيابة 

العامــة. الأمــر نفســه ينطبــق علــى قانــون المســطرة المدنيــة وقانــون التنظيــم القضائــي، بالإضافــة إلــى 

القوانيــن المنظمــة للمهــن القانونيــة والقضائيــة، والعديــد مــن القوانيــن الخاصــة كظهيــر 21 مــاي 

1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات )الفصل 8( ومدونة المحاكم المالية )الفصل 111 وما 

يليه(.

كمــا أن رئاســة النيابــة العامــة تســتدعى للحضــور فــي العديــد مــن اللجــان والهيئــات المنشــأة 

بنصــوص خاصــة، بالنظــر لدورهــا فــي الإشــراف علــى عمــل النيابــات العامــة، والحــال أن القوانيــن 

والنصــوص التنظيميــة المؤطــرة لعمــل هــذه اللجــان، لازالــت لــم تحيــن بمــا يتــلاءم نظاميــا والتغييــر 

الحاصــل بعــد اســتقلال النيابــة العامــة وتأســيس رئاســتها. ويذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال وحــدة 

معالجــة المعلومــات الماليــة واللجنــة الوطنيــة لأمــن الطيــران المدنــي ولجنــة الصحــة العقليــة وغيرهــا.
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المحور الأول - أعضاء النيابة العامة :

تقــع علــى أعضــاء النيابــة العامــة مســؤولية جســيمة نابعــة مــن طبيعــة المؤسســة التــي ينتمــون 

إليهــا، والتــي تعتبــر ممثلــة للمجتمــع فــي الســهر علــى تطبيــق القانــون. فــكل عضــو بالنيابــة العامــة وهــو 

 يــؤدي مهامــه اليوميــة، يكــون مدافعــا عــن الحــق العــام، ســواء فــي نطــاق الاختصاصــات الزجريــة 

أو  في نطاق الاختصاصات المدنية أو الأسرية أو التجارية المخولة له قانونا.

ينتســبون إلــى الســلطة القضائيــة المســتقلة عــن  النيابــة العامــة قضــاة،  ويعتبــر أعضــاء 

الســلطتين التنفيذية والتشــريعية. وهذا ما يعني أن دســتور المملكة وفر لعضو النيابة العامة كل 

متطلبات الحياد والتجرد لإنجاح مهمته في الدفاع عن المجتمع عند تطبيق النصوص القانونية.

وقبــل توضيــح اختصاصــات ومميــزات أعضــاء النيابــة العامــة وعــرض الإحصائيــات الخاصــة 

بنشاطهم على مدار السنة، لإعمال مقاربة علمية لتقييم حجم المهام التي يؤدونها يوميا لتكريس 

سيادة القانون، فإن هذا التقرير سيقوم بإعطاء صورة تاريخية عن تطور أعضاء النيابة العامة 

والمراحل المختلفة التي مروا منها إلى حدود تاريخه.

أولا - نبذة عن التطور التاريخي لأعضاء النيابة العامة :

لــم يعــرف النظــام القضائــي المغربــي مؤسســة النيابــة العامــة قبــل عهــد الحمايــة، حيــث كان 

يقتصر الأمر آنذاك على المحاكم الشرعية التي كان يتولى الحكم فيها القا�ضي الشرعي، والمحاكم 

المخزنيــة التــي كان يتولــى الحكــم فيهــا الباشــوات والقــواد، بالإضافــة إلــى المحاكــم العبريــة والمحاكــم 

القنصليــة الخاصــة بالأجانــب والمحاكــم العرفيــة1.

وبالتالي فإن التطور التاريخي لمؤسسة النيابة العامة وأعضائها مرتبط بمرحلتين أساسيتين 

تتمثلان في مرحلة الحماية ومرحلة الاستقلال. التي عرفت تطورات متسارعة ارتبطت بالتغيرات 

التــي شــهدها التنظيــم القضائــي الوطنــي وكــذا قوانيــن المســطرة الجنائيــة إلــى حيــن بلــوغ المرحلــة 

الحالية.

1- Abdellah BOUDAHRAIN, Droit judiciaire privé au Maroc, 5èmeédition, société d’édition et de diffusion Al 
madariss, Maroc, 2010, p. : 44 et 45.
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1- مرحلة الحماية :

عــرف النظــام القضائــي المغربــي لأول مــرة مؤسســة النيابــة العامــة مــن خــلال الظهيــر المتعلــق 

»الظهيــر المتعلــق بتنظيــم العدليــة  الــذي كان يحمــل تســمية   ،1913 بالتنظيــم القضائــي لســنة 

بمنطقة«1. والذي نص على إنشاء محاكم الصلح والمحاكم  الابتدائية ومحكمة استئناف وحيدة 

يتولــى مهامهــا قضــاة فرنســيون بالمنطقــة الخاضعــة للحمايــة الفرنســية2. وجعــل النيابــة العامــة 

ضمــن تركيبــة مختلــف هــذه المحاكــم، وفــق مــا نصــت عليــه الفصــول 16و17 و18 علــى التوالــي :

 •Procureur  : »وكيــل عــام  يمثلهــا   :  النيابــة العامــة لــدى محكمــة الاســتئناف بالربــاط 

 Général«  ونوابه؛

 • Procureur  : »وكيــل منــدوب الحكومــة  يمثلهــا   النيابــة العامــة بالمحاكــم الابتدائيــة: 

»وكيــل  يســمى  بعــد  فيمــا  أصبــح  والــذي   .»Commissaire de Gouvernement

ظهيــر بموجــب  المذكــور  الظهيــر  مــن  و18   17 الفصليــن  تعديــل  بعــد  الدولــة«،   عــن 

1942، حيــث اســتعاد  واســتمر هــذا الوضــع إلــى حيــن صــدور ظهيــر12 يونيــو   .3 1923

4؛ تســمية الوكيــل منــدوب الحكومــة 

النيابــة العامــة أمــام محاكــم الصلــح: كانــت تمــارس مهامهــا مــن قبــل ضبــاط الشــرطة • 

1923 المشــار إليــه أعــلاه والــذي أعطيــت بموجبــه  ثــم بعدهــا صــدر ظهيــر  القضائيــة5. 

صلاحيــة تنفيــذ خطــة وكيــل الدولــة لنائــب قا�ضــي الصلــح، وإذا تعــذر عليــه ذلــك يباشــرها 

 أحــد ضبــاط الشــرطة القضائيــة، الــذي كان يصطلــح عليهــم بضبــاط البوليــس العدلــي، 

1-  الظهير المتعلق بتنظيم العدلية بمنطقة الحماية الفرنسية بالمغرب هو ترجمة ل : 
 Le Dahir relatif à l’organisation judiciaire de protectorat du Maroc  

   - منشور بالجريدة الرسمية باللغة الفرنسية عدد 46 بتاريخ 12 سبتمبر1913 ، الصفحة 9.
- الفصل الأول من الظهير المشار إليه أعلاه.  2

- ظهير 1923 المعدل لظهير 1913 المتعلق بتنظيم العدلية بمنطقة الحماية الفرنســية، المنشــور بالجريدة الرســمية عدد 509 بتاريخ 30 يناير   3
1923، الصفحــة 77. 

- الظهير الشريف الصادر في 12 يونيو 1942 المتعلق بتغيير الفصل 17 من الظهير المتعلق بتنظيم المحاكم العدلية للحماية الفرنسية بالمغرب،   4
منشور بالجريدة الرسمية عدد 1546 بتاريخ 12 يونيو 1942 ص1. 

 Des officiers de la police judiciaire remplissant حسب الصيغة الاصلية للفصل 17 من الظهير المتعلق بتنظيم العدلية، يطلق عليهم -  5
.les fonctions de Ministère Public



الباب الأول : سير النيابة العامة

87

يعينــه الوكيــل العــام للدولــة1. وبعــد تعديــل الفصــل 18 مــن ظهيــر 1913 بموجــب ظهيــر 

1953 2، أصبحــت مهــام النيابــة العامــة تمــارس مــن قبــل ضبــاط النيابــة العامــة تحــت 

مراقبــة وســلطة الوكيــل منــدوب الحكومــة وخلفــاؤه3.

وفيما يخص الصلاحيات التي كان يتمتع بها أعضاء النيابة العامة آنذاك، فإن ظهير 1913 

القا�ضــي بتطبيــق قانــون التحقيــق الجنائــي الفرن�ضــي أمــام المحاكــم  حــول المســطرة الجنائيــة4، 

الفرنســية بالمغــرب، كان قــد حــدد مهــام النيابــة العامــة فــي المــادة الجنائيــة كمــا يلــي:

النيابــة العامــة بمختلــف المحاكــم المتواجــدة بمنطقــة الحمايــة صفــة •  إعطــاء أعضــاء 

1(؛ )الفصــل  ضابــط للشــرطة القضائيــة 

تلقي المحاضر المنجزة من قبل باقي أعضاء الشرطة القضائية )الفصل 2(؛• 

التقديــم الفــوري أمــام النيابــة العامــة للمعتقليــن فــي حالــة تلبــس، والتــي لهــا أن تأمــر • 

 mandat de dépôt الاعتقــال  رهــن  بالوضــع  أمــر  إصــدار  أو  للمحاكمــة   بإحالتهــم 

)الفصل 3(؛

الحق في الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن قا�ضي الصلح )الفصل 10(.• 

2- مرحلة الاستقلال :

بعــد حصــول المغــرب علــى اســتقلاله صــدر الظهيــر الشــريف رقــم 1.56.014 بشــأن إلغــاء كل 

مراقبــة عامــة أو خاصــة راجعــة لتدبيــر شــؤون العــدل المغربــي، وأكــد فــي فصلــه الثانــي أنــه »ســيصدر 

اســتقبالا ظهيــر شــريف فيمــا يخــص تنظيــم نيابــة عامــة لــدى المحاكــم المغربيــة وتســيير شــؤونها«5.

 وبذلــك احتفظــت بلادنــا بمؤسســة النيابــة العامــة ضمــن مكونــات النظــام القضائــي الوطنــي. 

- »وأما خطة الوكيل عن الدولة فيباشرها نائب قا�ضي الصلح وإذا تعذر عليه فيباشرها أحد ضباط البوليس العدلي الذي يعينه وكيل الدولة   1
العــام«. )الفصــل 18 بعــد تعديلــه بظهيــر 1923(.

- ظهير 1953 المعدل للفصل 18 من ظهير 1913 المتعلق بتنظيم العدلية بمنطقة الحماية الفرنسية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109   2
بتاريخ 27 مارس 1953، الصفحة 1134.

3- »ينص الفصل الفريد من ظهير 1953 على أنه : »يزاول ضباط النيابة العامة وظيفتهم تحت مراقبة وسلطة كل من الوكيل مندوب الحكومة 
وخلفائــه، ويمكــن لهــؤلاء الخلفــاء أن يقومــوا عنــد الحاجــة بأعبــاء جميــع الاختصاصــات المطــوق بهــا الوكيــل مندوب الحكومة«.

4- ظهيــر 1913 حــول المســطرة الجنائيــة )Dahir Sur La Procédure Criminelle(  منشــور بالجريــدة الرســمية )باللغــة الفرنســية( عــدد 46 بتاريــخ 
12 ســبتمبر1913، الصفحــة 17.

5 - الظهيــر الشــريف رقــم 1.56.014 مــؤرخ فــي 06 شــعبان 1375 موافــق ل 19 مــارس 1956، الجريــدة الرســمية عــدد 2273 بتاريــخ 18 مــاي 1956، 
الصفحــة 793.
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واســتمر ذلــك منــذ الســنوات الأولــى للاســتقلال وإلــى اليــوم، حيــث يضطلــع قضــاة النيابــة العامــة 

بمهــام كثيــرة وهامــة فــي المنظومــة القضائيــة بالمملكــة وفــق تســميات مختلفــة.

1-2- المرحلة الأولى بعد الاستقلال )1956 -1959( :

تــم تبنــي الظهيــر الشــريف رقــم   1956 مباشــرة بعــد حصــول المغــرب علــى اســتقلاله ســنة 

1.56.035 حــول تنظيــم المحاكــم العاديــة1، والــذي نــص علــى وجــود النيابــة العامــة ضمــن تركيبــة 

النيابــة العموميــة«  المحاكــم العاديــة2. حيــث تطــرق الجــزء الثالــث منــه الــذي يحمــل عنــوان » 

لمكونــات هــذه الأخيــرة والمهــام الموكولــة إليهــا. وأطلــق علــى أعضائهــا تســمية »المندوبــون المخزنيــون« 

بالنيابــة العموميــة.

ونــص الفصــل 15 مــن ظهيــر 1956 أعــلاه علــى أنــه تســند للمنــدوب المخزنــي مهمــة الســهر علــى 

 حسن سير العدالة في دائرة المحكمة المنتصب فيها. حيث يحضر الجلسات دون أن يسير المناقشات 

ولا أن يتدخــل فــي الحكــم. ولــه أن يبــدي رأيــه فــي جميــع القضايــا التــي تتعلــق بالنظــام العمومــي. كمــا 

يســوغ لــه أن يتدخــل فــي كل قضيــة مدنيــة أو تجاريــة بواســطة لائحــة يقدمهــا. وأن يســتأنف داخــل 

أجــل شــهر واحــد، الأحــكام التــي تصدرهــا المحاكــم العاديــة.

وقــد كانــت النيابــة العامــة منــذ الفتــرة الأولــى مــن اســتقلال بلادنــا تابعــة لوزيــر العــدل، لذلــك 

 بحســن ســير 
ًّ
كان علــى المنــدوب المخزنــي أن يعلــم وزيــر العــدل بجميــع مــا يمكــن أن يعتبــره مخــلا

  .)15 )الفصــل  العدالــة 

ســنة  بلادنــا  فــي  للنقــض(  لمحكمــة  القديــم  الاســم  )وهــو  الأعلــى  المجلــس  إحــداث   وبعــد 

1957 3، تــم التأكيــد علــى وجــود النيابــة العامــة ضمــن تأليــف المجلــس. حيــث كانــت تشــمل النائــب 

العــام وأربعــة محاميــن عاميــن4.

1- منشور بالجريدة الرسمية عدد 2273 بتاريخ 18 ماي 1956، الصفحة 794.
2- يقصد بالمحاكم العادية حسب ظهير 1956 كل من المحاكم الابتدائية والمحاكم الإقليمية والمحكمة العليا الشريفة، وأعطاها الولاية العامة 

للبت في القضايا المدنية والتجارية والجنائية.
3- ظهير شريف رقم 1.57.223 يتعلق بالمجلس الأعلى، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2347 بتاريخ 18 أكتوبر1957، ص 2245.

4- الفصل 2 من الظهير الشريف المتعلق بالمجلس الأعلى المشار إليه في الهامش أعلاه.
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2-2- المرحلة ما بين 1959 و1967 :

صــدر ســنة 1959 أول قانــون متكامــل للمســطرة الجنائيــة1 بعــد حصــول المملكــة المغربيــة 

علــى الاســتقلال، حيــث احتلــت النيابــة العامــة مكانــة متقدمــة فــي هــذا القانــون ســواء مــن خــلال 

الصلاحيــات المســندة لهــا أو مــن حيــث تنظيــم أعضائهــا الذيــن كانــوا محدديــن وفــق الشــكل التالــي :

1-2-2- بالنسبة للمجلس الأعلى )محكمة النقض( :

اســتعاض قانــون المســطرة الجنائيــة عــن تســمية »النائــب العــام« المنصــوص عليهــا فــي ظهيــر 

إحــداث المجلــس الأعلــى بتســمية »الوكيــل العــام للمجلــس الأعلــى«، لإشــارة إلــى المســؤول الأول عــن 

النيابــة العامــة بمحكمــة النقــض2.

وفــي هــذا الإطــار أكــد الفــرع الرابــع مــن قانــون المســطرة الجنائيــة علــى وجــوب أن تكــون قــرارات 

المجلــس الأعلــى معللــة بأســباب وأن تشــير إلــى النصــوص القانونيــة التــي طبقــت مقتضياتهــا، وأن 

تتضمــن عــدة بيانــات مــن بينهــا :

اسم ممثل النيابة العامة؛  -

تلاوة التقرير والاستماع إلى ممثل النيابة العامة3.  -

2-2-2- بالنسبة لمحكمة الاستئناف :

طبقــا لمقتضيــات قانــون المســطرة الجنائيــة لســنة 1959، يمثــل النيابــة العامــة لــدى محكمــة 

الاســتئناف »رئيــس النيابــة العامــة« أو أحــد نوابــه، والــذي أوكلــت لــه مهمــة الحــرص علــى تنفيــذ 

القانــون بدائــرة نفــوذ هــذه المحكمــة، كمــا وضــع القانــون المذكــور جميــع ضبــاط وأعــوان الشــرطة 

القضائيــة تحــت إشــرافه.

ورغــم الصلاحيــات المهمــة التــي كان يملكهــا »رئيــس النيابــة العامــة« علــى مســتوى محاكــم 

الاستئناف، إلا أنه كان خاضعا لوزير العدل، حيث يمكن لهذا الأخير أن يبلغه ما يصل إلى علمه 

 1- ظهيــر رقــم 1.58.261 يحتــوي علــى قانــون المســطرة الجنائيــة، الصــادر بتاريــخ 10 فبرايــر 1959، الجريــدة الرســمية عــدد 2418 مكــرر بتاريــخ 
5 مارس 1959، الصفحة 705 .

2- أنظر على سبيل المثال الفصل 608 و609 من قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959.
3- الفصل 599 من قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959.
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مــن أفعــال مخالفــة للقانــون وأن يأمــره بــأن يتابــع مرتكبيهــا وأن يرفــع إلــى المحكمــة المختصــة مــا يــراه 

الوزيــر مــن ملتمســات )الفصــل 48(.

3-2-2- على مستوى المحاكم الابتدائية :

يمثل النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية وكيل الدولة بنفسه أو بواسطة نوابه، ويعمل تحت 

 إشراف رئيس النيابة العامة، على إقامة الدعوى العمومية بدائرة المحكمة المعين بها، إما تلقائيا 

أو بنــاء علــى شــكاية الشــخص المتضــرر. وحــددت الفصــول 37 إلــى 45 صلاحياتــه المتعــددة، التــي 

تشــبه إلــى حــد كبيــر الصلاحيــات الممنوحــة حاليــا لــوكلاء الملــك بالمحاكــم الابتدائيــة.

4-2-2- على مستوى محاكم الصلح ومحاكم السدد :

يســند مهــام النيابــة العامــة   1959 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة لســنة   45 كان الفصــل 

بمحاكــم الصلــح ومحاكــم الســدد لأحــد نــواب وكيــل الدولــة. وفــي حالــة الضــرورة، عنــد تخلفــه لأحــد 

الأشــخاص الآتــي ذكرهــم :

- قاض مفوض بقرار من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بطلب من رئيس النيابة العامة 

بنفس المحكمة ولمدة محددة؛

- مفوض الشرطة في مكان انعقاد المحكمة المعنية. وإذا تعدد المفوضون فإن رئيس النيابة 

 منهم أو أكثر؛
ً
العامة يعين لأجل ذلك واحدا

- فــي حالــة عــدم وجــود أي مفــوض للشــرطة القضائيــة بمــكان انعقــاد المحكمــة، فــإن مهــام 

النيابــة العامــة يمكــن أن تمــارس مــن قبــل ضابــط مــن ضبــاط الــدرك الملكــي؛

- وإذا تعلــق الأمــر بالجرائــم الغابويــة، وتوبــع مقترفوهــا أمــام محاكــم الصلــح أو الســدد، فــإن 

مهام النيابة العامة تمارس من قبل مأمور من إدارة المياه والغابات حسب القواعد الخاصة بهذه 

الإدارة.
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3-2- النيابة العامة في قانون التنظيم القضائي لسنة 1967 1 :

بعــد صــدور القانــون المتعلــق بالمغربــة والتوحيــد والتعريــب ســنة 1965 2، تــم إصــدار مرســوم 

بمثابــة قانــون التنظيــم القضائــي لســنة 1967، والــذي حــدد تنظيــم النيابــة العامــة ضمــن مختلــف 

محاكــم المملكــة بمــا فيهــا المجلــس الأعلــى )محكمــة النقــض( :

1-3-2- النيابة العامة بالمجلس الأعلى :

يمثــل النيابــة العامــة لــدى المجلــس الأعلــى المدعــي العــام والمحامــون العامــون. وأعطــي للمدعــي 

العــام الســلطة علــى أعضــاء النيابــة العامــة، والمصلحــة الإداريــة للنيابــة العامــة بالمجلــس الأعلــى 

)الفصــلان 23 و26(.

2-3-2- النيابة العامة بمحاكم الاستئناف :

يمثــل النيابــة العامــة فــي هــذه المحاكــم وكلاء الدولــة العامــون والمحامــون العامــون والنــواب 

العامــون3.

3-3-2- النيابة العامة بالمحاكم الإقليمية :

نص الفصل 14 من القانون المذكور على تمثيل النيابة العامة بالمحاكم الإقليمية من قبل 

وكلاء الدولة ونوابهم.

4-3-2- النيابة العامة بمحاكم السدد :

نص الفصل 6 و7 من القانون نفسه على تأليف هذه المحاكم، وعلى وجوب تمثيلية النيابة 

العامــة بهــا دون أن يحــدد طبيعــة هــذه التمثيليــة، ممــا جعــل التنظيــم الــوارد فــي قانــون المســطرة 

الجنائيــة لســنة 1959 هــو المعتمــد.

1- مرســوم ملكــي رقــم 1005.65 بتاريــخ 3 يوليــوز 1967 بمثابــة قانــون يتعلــق بالتنظيــم القضائــي، منشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 2857 بتاريــخ 2 
غشــت 1967، الصفحــة 1716.

2- قانــون رقــم 3.64 يتعلــق بتوحيــد المحاكــم، الصــادر بتاريــخ 26 ينايــر 1965، المنشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 2727 بتاريــخ 3 فبرايــر 1965، 
.208 الصفحــة 

3- الفصل 19 من قانون التنظيم القضائي لسنة 1967.
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4-2- النيابة العامة في قانون التنظيم القضائي لسنة 1974 1 :

بموجــب الفصــل الأول مــن هــذ القانــون أصبــح التنظيــم القضائــي يشــمل محاكــم الجماعــات 

والمقاطعــات، والمحاكــم الابتدائيــة، ومحاكــم الاســتئناف، والمجلــس الأعلــى. وتضــم هــذه المحاكــم 

ضمــن تأليفهــا تمثيليــة للنيابــة العامــة مــا عــدا فــي محاكــم الجماعــات والمقاطعــات2.

وبنــاء علــى هــذا القانــون أصبــح تأليــف النيابــة العامــة يماثــل النظــام المعتمــد حاليــا، وفــق مــا 

يلــي :

يمثــل النيابــة العامــة بالمحاكــم الابتدائيــة وكيــل الملــك ونائبــه أو عــدة نــواب )الفقرة 2 من   -

الفصــل 2(؛

تتكون النيابة العامة بمحكمة الاستئناف من وكيل عام للملك ونوابه العامين )الفقرة   -

2 مــن الفصــل 6(؛

يمثــل النيابــة العامــة بالمجلــس الأعلــى الوكيــل العــام للملــك يســاعده المحامون العامون   -

.)10 )الفصــل 

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم التعديلات التي شهدها هذا القانون وكذا صدور قانون المسطرة 

 الجنائيــة لســنة 2003، إلا أن تمثيليــة النيابــة العامــة أمــام المحاكــم أعــلاه لــم يطــرأ عليهــا أي تغييــر، 

مــا عــدا مــا أورده القانــون المحــدث للمحاكــم التجاريــة الــذي جعــل النيابــة العامــة ممثلــة أمــام 

المحاكــم التجاريــة بوكيــل الملــك ونوابــه، وأمــام محاكــم الاســتئناف التجاريــة بالوكيــل العــام للملــك 

ونوابه. أي أن القانون قد أحدث نيابة عامة خاصة بهذه المحاكم ومنفصلة عن النيابات العامة 

الأخــرى بالمحاكــم الابتدائيــة ومحاكــم الاســتئناف. وأمــا النيابــة العامــة بالمجلــس الأعلــى فقــد ظلــت 

موحــدة، بحيــث ظــل المجلــس الأعلــى )محكمــة النقــض( هــو هــرم الســلم القضائــي الوطنــي الموحــد 

الــذي يشــمل القضــاء العــادي والقضــاء الإداري والقضــاء التجــاري.

وبطبيعــة الحــال، فإنــه خــلال كل هــذه المراحــل كانــت النيابــة العامــة تقــع تحــت ســلطة الوزير 

1- ظهيــر شــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.74.338، الصــادر بتاريــخ 15 يوليــوز1974، منشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 3220 بتاريــخ 17 يوليــوز 1974، 
الصفحــة 2027.

2- نــص الفصــل 2 مــن الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.74.339 الصــادر بتاريــخ 15 يوليــوز 1974 المتعلــق بتنظيــم محاكــم الجماعــات ومحاكــم المقاطعــات 
وتحديــد اختصاصاتهــا علــى أنــه »تتألــف محاكــم الجماعــات والمقاطعــات مــن حاكــم وأعــوان لكتابــة الضبــط أو الكتابــة«.

  - منشور بالجريدة الرسمية عدد 3220 وتاريخ 17 يوليوز 1974، الصفحة 2038.
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51 مــن قانــون  المكلــف بالعــدل، الــذي يمكنــه إعطــاء أعضائهــا تعليمــات يجــب تنفيذهــا )المــادة 

المســطرة الجنائيــة(.

5-2- النيابة العامة بعد استقلال السلطة القضائية :

يشــكل صــدور دســتور المملكــة المغربيــة لســنة 2011 مرحلــة جديــدة فــي تاريــخ النيابــة العامــة 

عندما أقر مبدأ استقلال السلطة القضائية، والذي نتج عنه استقلال النيابة العامة لأول مرة في 

تاريخ المغرب عن السلطة التنفيذية، وإسناد مهمة رئاستها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة 

النقض الذي حل محل وزير العدل.

وهكــذا أصبحــت النيابــة العامــة منــذ 7 أكتوبــر 2017 تتمتــع بالاســتقلال المؤسســاتي، وذلــك 

بمــا يكفــل تعزيــر دورهــا فــي حمايــة الحقــوق والحريــات بــكل تجرد واســتقلالية.

والرسم أسفله يختصر الهيكلة الخاصة للنيابة العامة لدى مختلف محاكم المملكة.
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ثانيا - المميزات الأساسية لأعضاء النيابة العامة :

تعــد النيابــة العامــة مؤسســة تنتمــي إلــى الســلطة القضائيــة المســتقلة. وهــذا يعنــي أن أفرادهــا 

يعتبــرون قضــاة ينطبــق عليهــم، مــا ينطبــق علــى قضــاة الحكــم، مــع بعــض المميــزات المرتبطــة بعمــل 

النيابــة العامــة، والتــي يمكــن تحديدهــا علــى مســتويين :

1- على مستوى تدبير عمل النيابة العامة :

إذا كان جميــع القضــاة ملزمــون دســتوريا بتطبيــق القانــون، فــإن الفصــل 110 مــن الدســتور 

أحــدث وضعيــة خاصــة بالنســبة لقضــاة النيابــة العامــة. ذلــك أنهــم ملزمــون بتنفيــذ التعليمــات 

القانونيــة الكتابيــة الصــادرة عــن الســلطة الرئاســية التــي يتبعــون لهــا. وهــو مــا ينســجم مــع خاصيــة 

الهرميــة أو التسلســل الرئا�ضــي الهرمــي الــذي ينتمــي إليــه أعضــاء النيابــة العامــة، والــذي يقت�ضــي 

خضــوع المــرؤوس للرئيــس المباشــر، فالرئيــس الأعلــى، انتهــاء برئيــس النيابــة العامــة.

 كذلــك يتميــز أعضــاء النيابــة العامــة بخاصيــة الوحــدة، أي أنهــم يشــكلون مؤسســة واحــدة 

لا تتجــزأ، ولذلــك فيمكــن لأحــد أعضائهــا مباشــرة الإجــراءات التــي ســبق أن شــرع فيهــا عضــو آخــر، 

سواء تعلق الأمر بالحضور للجلسات، أو الإشراف على الأبحاث أو أي إجراء آخر، دون أن يترتب 

عــن ذلــك أي اختــلال فــي الإجــراءات.

كما يتميز أعضاء النيابة العامة بصفة الاستقلال عن كل الخصوم في الدعوى العمومية، 

فــلا ســلطان عليهــم فــي أداء مهامهــم إلا لأحــكام القانــون )مــع مراعــاة التسلســل الإداري(. وترتبــط 

بصفــة الاســتقلال، خاصيــة عــدم القابليــة للتجريــح. فخلافــا لقضــاة الحكــم، لا يمكــن لأي طــرف 

مــن أطــراف الدعــوى العموميــة تجريــح قضــاة النيابــة العامــة لارتيابــه فــي حيادهــم أو انحيازهم لأحد 

الأطــراف، بالنظــر إلــى أن النيابــة العامــة تعتبــر خصمــا شــريفا، وأنهــا حيــن تترافــع فهــي تترافــع باســم 

المجتمــع ومــن أجــل مصلحتــه.

2- على مستوى تقييم أعضاء النيابة العامة :

باعتبــار أن أعضــاء النيابــة العامــة قضــاة، فإنهــم يخضعــون فيمــا يتعلــق بتدبيــر وضعيتهــم، 

منــذ التعييــن إلــى غايــة التقاعــد، للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، شـــأنهم فــي ذلــك شــأن قضــاة 

الحكــم. 
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غيــر أنــه بالرجــوع إلــى مقتضيــات الفصــل 116 مــن الدســتور نجــد أنهــا تمنــح للوكيــل العــام 

للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة صلاحيــة إصــدار تقاريــر  حــول تقييــم 

أداء قضــاة النيابــة العامــة، والتــي يراعيهــا المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة فــي أدائــه لمهامــه1.

ثالثا - اختصاصات أعضاء النيابة العامة :

يباشــر أعضــاء النيابــة العامــة اختصاصــات متعــددة مؤطــرة بمقت�ضــى التشــريعات 
الجاري بها العمل، والتي تشمل ميادين متفرقة، تختلف بين القضايا الزجرية والمدنية، 

والقضايا الأســرية والتجارية.

1- في المادة الزجرية :

 يشــكل قانــون المســطرة الجنائيــة الإطــار العــام لتدخــل النيابــة العامــة فــي المــادة الزجريــة، 

ولا يعني ذلك أن تدخلها محصور في نطاق هذا القانون، بل إنه محدد كذلك بمقت�ضى النصوص 

الجنائيــة الخاصــة التــي يغلــب عليهــا التفــرق والشــتات. ومــا دام أنــه يصعــب حصــر كل الأدوار التــي 

تضطلع بها النيابة العامة على هذا المســتوى، فإننا ســنقتصر على بعض الصلاحيات الأساســية2.

النيابــة العامــة يشــرفون علــى الأبحــاث والتحريــات التــي تباشــرها  فــإن أعضــاء  وهكــذا، 

مصالح الشــرطة القضائية للتثبت من وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها، ســواء تعلق الأمر بالبحث 

التمهيــدي أو البحــث فــي حالــة التلبــس. ويتدخلــون بملتمســاتهم المكتوبــة بخصــوص ســير إجــراءات 

التحقيق الاعدادي. كما يقوم أعضاء النيابة العامة بتحريك وممارسة الدعوى العمومية باسم 

المجتمــع، ويطالبــون بتطبيــق العقوبــات المقــررة فــي القانــون، ويســتعملون طــرق الطعــن المتمثلــة فــي 

الاســتئناف والنقــض، ويســهرون علــى تنفيــذ المقــررات القضائيــة حينمــا تصبــح قابلــة للتنفيــذ.

ومــن جهــة أخــرى، ولضــرورة الوقايــة مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة، فــإن 

أعضــاء النيابــة العامــة يراقبــون أماكــن الاعتقــال عبــر زيــارات تفقديــة دوريــة وفقــا لضوابط معينة، 

تشــمل المؤسســات الســجنية وأماكــن الوضــع رهــن الحراســة النظريــة ومراكــز إيــداع الأحــداث 

ومستشــفيات الأمــراض العقليــة.
1- ينــص الفصــل 116 مــن الدســتور علــى أنــه : »...يراعــي المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، فــي القضايــا التــي تهــم قضــاة النيابــة العامــة، تقاريــر 
التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها«. كما تضمنت المادة 66 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الإشارة 

إلى أن المجلس يأخذ بتقارير تقييم الأداء الصادرة عن السلطة التي يتبع قضاة النيابة العامة لها.
2 - للمزيد من المعلومات حول اختصاصات أعضاء النيابة العامة يمكن الرجوع إلى التقرير الثاني لرئاسة النيابة العامة لسنة 2018، ص 63 وما يليها.
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إضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن أعضــاء النيابــة العامــة يشــرفون علــى إجــراءات التنفيــذ الزجــري 

للأحكام بما فيها التنفيذ باستعمال القوة العمومية والاكراه البدني. ويتخذون الإجراءات الوقتية 

المناســبة للحــد مــن آثــار الجريمــة أو يطالبــون الجهــات القضائيــة باتخاذهــا، مــن خــلال الأمــر باتخــاذ 

أي اجراء تحفظي مناسب، كإرجاع المحجوزات وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وعقل العقارات. 

كمــا أنهــم يشــرفون علــى تنفيــذ طلبــات التعــاون القضائــي الدولــي فــي المــادة الزجريــة والمدنيــة.

ويمنــح القانــون للنيابــة العامــة صلاحيــات هامــة لحمايــة الشــهود والخبــراء والمبلغيــن. وكذلــك 

لحمايــة الضحايــا. ولاســيما ضحايــا الاتجــار بالبشــر، والنســاء ضحايــا العنــف. 

وبذلــك فــإن رئيــس النيابــة العامــة يشــرف علــى تنفيــذ السياســة الجنائيــة، بمجمــوع إقليــم 

المملكــة بواســطة تتبعــه لأداء النيابــات العامــة لــدى مختلــف المحاكــم.

2- في المادة المدنية :

إن تدخــل النيابــة العامــة فــي القضايــا المدنيــة منظــم بمقت�ضــى الفصــل الســادس ومــا يليــه إلــى 

الفصــل العاشــر مــن قانــون المســطرة المدنيــة، بالإضافــة إلــى نصــوص أخــرى. وينــص الفصــل 6 أنــه 

، أو تتدخــل كطــرف منضــم وتمثــل الأغيــار فــي الحالــة 
ً
»يمكــن للنيابــة العامــة أن تكــون طرفــا رئيســيا

التــي ينــص عليهــا القانــون«. ولذلــك يلاحــظ أن النيابــة العامــة فــي القضايــا المدنيــة يمكــن أن تكــون 

 لأحــد أطــراف الدعــوى 
ً
طرفــا رئيســيا - مدعيــا أو مدعــى عليــه - كمــا يمكــن أن تكــون طرفــا منضمــا

المدنيــة.

وإذا كان المشرع المغربي لم يحدد في نص واحد معين القضايا التي تكون فيها النيابة العامة 

 خلافا لما فعله بخصوص دورها كطرف منضم. ولكنه أشار إلى ذلك في عدة نصوص 
ً
طرفا رئيسيا

متفرقــة، وســنكتفي بالإشــارة إلــى بعــض الحــالات التــي تتدخــل النيابــة العامــة فيهــا كطــرف أصلــي، 

ومنهــا :

قضايا الجنسية؛  -

-  قضايا التصريح بالازدياد أو الوفاة؛

قضايا إصلاح تسجيلات الحالة المدنية؛  -

-  قضايا التحجير على السفيه والمعتوه وقضايا التركات الشاغرة ...
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3- في المادة الأسرية :

تعتبــر النيابــة العامــة، بنــص المــادة 3 مــن مدونــة الأســرة، طرفــا أصليــا فــي كل القضايــا ذات 

الصلة بتطبيق أحكام هذه المدونة. وهو ما يسمح لها أن تدافع عن المصالح الأساسية للمجتمع، 

ولاســيما حينمــا يتعلــق الأمــر بالحفــاظ علــى تماســك الأســرة وحمايــة الأطفــال والقاصريــن مثــلا.

كمــا يعمــل قضــاة النيابــة العامــة طبقــا لمقتضيــات المــادة 53 مــن ذات القانــون، علــى إرجــاع 

أحــد الزوجيــن المطــرود إلــى بيــت الزوجيــة بشــكل فــوري مــع اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بضمــان أمنــه 

وحمايته.

بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن المــادة 103 مــن مدونــة الأســرة خولــت لقضــاة النيابــة العامــة التدخــل 

فــي الحالــة التــي يكــون فيهــا عنــوان الــزوج الغائــب مجهــولا، حيــث يمارســون مجموعــة مــن الإجــراءات 

للتأكد من واقعة الغيبة وصحة ادعاء الزوجة، كما أنهم يساعدون المحكمة في إجراءات التبليغ 

بالوســائل المتاحة لها.

وفيما يخص حماية حقوق الأطفال، فإن المادة 54 من مدونة الأسرة جعلت أعضاء النيابة 

العامــة هــم المســؤولون علــى مراقبــة حمايــة الحقــوق التــي ســطرتها هــذه المادة1.كمــا أنــه بخصــوص 

تزويج القاصر فإنهم يلتمسون )في إطار المواد 20 و21 و22 من المدونة( إجراء الأبحاث الاجتماعية 

والخبــرات الطبيــة الضروريــة لمراعــاة مصلحــة القاصــر والمســاعدة علــى اتخــاذ القــرار الملائــم لحالتــه 

النفسية والصحية والاجتماعية.

1- تنص المادة 54 من مدونة الأسرة على: »للأطفال على أبويهم الحقوق التالية :
حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد؛. 1

 العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية؛2. 
 النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة؛3. 

إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة؛. 4
 اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا؛5. 
 التوجيــه الدينــي والتربيــة علــى الســلوك القويــم وقيــم النبــل المؤديــة إلــى الصــدق فــي القــول والعمــل، واجتنــاب العنــف المف�ضــي إلــى الإضــرار 6. 

الجســدي والمعنــوي، والحــرص علــى الوقايــة مــن كل اســتغلال يضــر بمصالــح الطفــل؛
التعليــم والتكويــن الــذي يؤهلهــم للحيــاة العمليــة وللعضويــة النافعــة فــي المجتمــع، وعلــى الآبــاء أن يهيئــوا لأولادهــم قــدر المســتطاع الظــروف . 7

الملائمــة لمتابعــة دراســتهم حســب اســتعدادهم الفكــري والبدنــي.
- عندما يفترق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام الحضانة.

- عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما.
- يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الرعاية الخاصة بحالته، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان 

لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.
- تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون.

- »تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر«.
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وفيما يتعلق بالحضانة، فإنه إذا لم يوجد بين مســتحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم 

تتوفــر فيــه الشــروط القانونيــة، فــإن النيابــة العامــة تقــوم برفــع الأمــر للمحكمــة لتقــرر في اختيار من 

تراه صالحا من أقارب المحضون لحضانته، أو من المؤسســات المؤهلة لذلك. وتقدم مســتنتجاتها 

الكتابيــة أو الشــفوية إذا لــم تكــن هــي صاحبــة المبــادرة برفــع الأمــر للمحكمــة، كمــا أن لهــا حــق طلــب 

إســقاط الحضانة حماية لحقوق المحضون.

4- في المادة التجارية :

إلــى جانــب الأدوار التقليديــة المتمثلــة فــي تحريــك المتابعــات بخصــوص جرائــم الشــيك وجرائــم 

الملكيــة الصناعيــة وغيرهــا مــن الجرائــم التــي تمــس بالنظــام العــام الاقتصــادي مــن طــرف النيابــات 

العامــة لــدى المحاكــم العاديــة، فقــد أنيطــت بأعضائهــا لــدى المحاكــم التجاريــة، أدوارا ذات طبيعــة 

خاصــة فــي إطــار الســهر علــى ضمــان حســن ســير المقاولــة وحمايــة حقــوق المتعامليــن. 

وهكذا، فقد منح القانون لأعضاء النيابة العامة، فيما يتعلق بمســاطر صعوبات المقاولة، 

صلاحية تقديم طلب للمحكمة التجارية من أجل فتح مسطرة التسوية القضائية، تأسيسا على 

مقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 578 مــن مدونــة التجــارة. كمــا يحــق لهــم تقديــم طلــب مــن أجــل 

تمديــد مســطرة التســوية القضائيــة إلــى مقاولــة أو مقــاولات أخــرى، بســبب تداخــل ذممهــا الماليــة مــع 

الذمة المالية للمقاولة الخاضعة للمســطرة، بحســب مقتضيات المادة 585 من نفس القانون.

إلى جانب ذلك، فإن المادة 651 من مدونة التجارة تجيز لهم تقديم طلب للمحكمة التجارية 

 مــن أجــل فتــح مســطرة التصفيــة القضائيــة، فــي حالــة مــا إذا كانــت وضعيــة المقاولــة مختلــة بشــكل 

لا رجعــة فيــه. كمــا يمكــن لهــم تقديــم طلــب لنفــس المحكمــة مــن أجــل اســتبدال الســنديك )المــادة 

677(،أو تنفيــذ العقوبــات الماليــة فــي إطــار المــواد مــن 738 إلــى 740 مــن مدونــة التجــارة.

فــلا يــكاد  فــإن تدخــل النيابــة العامــة لا يقتصــر علــى الأدوار المحصــورة أعــلاه،  ولإشــارة، 

يصــدر قانــون جديــد إلا ويســن مقتضيــات زجريــة جديــدة أو يرتــب صلاحيــات علــى عاتــق قضــاة 

النيابــة العامــة. وهــو مــا يتــم الاضطــلاع بــه مــن قبلهــم بحــزم ومســؤولية وفقــا لإجــراءات والضوابــط 

القانونيــة، بالرغــم مــن الخصــاص المســجل علــى مســتوى إحصائيــات أعــداد قضــاة النيابــة العامــة.
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 - معطيات إحصائية حول قضاة النيابة العامة :
ً
رابعا

توجــد النيابــة العامــة فــي جميــع محاكــم المملكــة، باســتثناء المحاكــم الإداريــة. وهــي ممثلــة فــي 

المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ومحكمة 

النقض. وبالنظر لكون قضاتها جزء أساسيا من مكونات السلك القضائي الوطني، فلا بأس قبل 

إبــراز المعطيــات الإحصائيــة الخاصــة بهــم إعطــاء لمحــة عــن التوزيــع العــام لقضــاة المملكة.

1- عدد قضاة المملكة :

بلــغ عــدد قضــاة المملكــة فــي متــم ســنة 2019 مــا مجموعــه 4.269 قــاض وقاضيــة، موزعيــن 

حســب الجنــس كمــا يلــي :

3.216 قاض )ذكور( أي بنسبة  75,33٪ من مجموع قضاة المملكة؛   •

1.053 قاضية )إناث( أي بنسبة  24,67٪ من مجموع قضاة المملكة.   •
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2- عدد قضاة النيابة العامة :

بلــغ عــدد قضــاة النيابــة العامــة فــي متــم ســنة 2019 مــا مجموعــه 1.089 قــاض وقاضيــة، أي 

 بنســبة 25,5٪ مــن مجمــوع قضــاة المملكــة. وبالنظــر إلــى العــدد الإجمالــي لســكان بلادنــا، والمقــدر 

ب 35.861.738 نســمة1، فــإن معــدل قضــاة النيابــة العامــة هــو 3 قضــاة لــكل 100.000 نســمة، 

 
ً
 إذا مــا قــورن بالمعــدلات الأوروبيــة والتــي تعــادل النســبة فيهــا 11 قاضيــا

ً
 ضعيفــا

ً
والــذي يعتبــر معــدلا

لــكل 100.000 مواطــن.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مــن بيــن قضــاة النيابــة العامــة المشــار إليهــم، يوجــد 53 قاضيــا يعملــون 

خــارج المحاكــم فــي وضعيــة إلحــاق بهيئــات ومؤسســات مختلفــة، ممــا يقصــر عــدد قضــاة النيابــة 

العامــة الممارســين لمهــام قضائيــة هــو 1.036 فقــط.

1-2- توزيع قضاة النيابة العامة حسب مناصب المسؤولية :

 ،
ً
بلغ مجموع مناصب المسؤولية في محاكم المملكة إلى غاية متم 2019 ما قدره 108 منصبا

موزعة بين الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بالمحاكم العادية والتجارية.

وفيما يلي تفصيل لتوزيع قضاة النيابة العامة حسب مناصب المسؤولية :

1- حسب الإحصاء الوارد في الموقع الرسمي للمندوبية السامية للتخطيط في متم 2019.
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2-2- توزيع قضاة النيابة العامة حسب المؤهل العلمي :

المجموعالشهادة أو الدبلوم

53الدكتوراه

401دبلوم الدراسات العليا أو الماستر أو ما يعادله

635الإجازة على الأقل

1089المجمــــــوع
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3-2- توزيع قضاة النيابة العامة حسب الجنس :

يوزع قضاة النيابة العامة البالغ عددهم 1089 إلى 917 ذكر  بنسبة 84,21 %، و172 أنثى 

بنسبة 15,79 %.

النسبة المئويةتوزيع قضاة النيابة العامة حسب الجنس

15,79  %172الإناث

84,21  % 917الذكور

  100 %1.089المجموع

وهكذا يلاحظ أن نسبة القاضيات )الإناث( قد انخفضت بالمقارنة مع السنة الماضية رغم 

ارتفاع عددهن، ففي سنة 2018 بلغ 168 قاضية بنسبة 16,06%، وهي نسبة، في كل الأحوال، تبقى 

 ضعيفة إذا ما قورنت بالمعدل الوطني لنسبة القاضيات من مجموع أعضاء السلك القضائي والتي تبلغ

.% 24,66
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4-2- توزيع قضاة النيابة العامة حسب السن :

النسبةالمجموعالذكورالإناثالسن

> 30217293٪8,54

34-3031160191٪17,54

39-3533176209٪19,19

44-401392105٪9,64

49-4520110130٪11,94

54-5024118142٪13,04

59-55158196٪8,82

65-601397110٪10,10

< 6521113٪1,19

100٪1729171089المجمـــــــوع

بالاطــلاع علــى أعمــار قضــاة النيابــة العامــة يلاحــظ أن أغلبهــم مــن فئــة الشــباب الذيــن يقــل 

ســنهم عن 40 ســنة بنســبة 45 %، بينما 43 % منهم تتراوح أعمارهم بين 40 و60 ســنة، و12 % من 

قضــاة النيابــة العامــة يتجــاوز عمرهــم 60 ســنة. وذلــك وفــق التفصيــل التالــي :

حوالي 11 % منهم يزيد سنهم عن 60 سنة1؛  -

حوالي 22 % منهم يتراوح سنهم بين 50 و60 سنة؛  -

حوالي 21 % منهم يتراوح سنهم بين 40 و50 سنة؛  -

حوالي 36 % منهم يتراوح سنهم بين 30 و40 سنة؛  -

حوالي 8 % يقل سنهم عن 30 سنة.  -

1- الحد الأق�ضى لسن التقاعد مع احتساب التمديدات هو 70 سنة.
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5-2- توزيع قضاة النيابة العامة حسب الدرجات :

النسبة المئويةالمجموعالذكورالإناثالدرجة

0.09 ٪11خارج الدرجة
40,95٪63383446الدرجة الاستثنائية

11,76٪22106128الدرجة الاولى
15,52٪28141169الدرجة الثانية
31,68٪59286345الدرجة الثالثة

100٪1729171089المجمـــــوع

6-2- توزيع قضاة النيابة العامة حسب مكان العمل :

النسبة المئوية )%(عدد القضاةالمحاكم

4.04 %44محكمة النقض

22.96 %250محاكم الاستئناف

0.64 %7محاكم الاستئناف التجارية

65.84 %717المحاكم الابتدائية

1.65 %18المحاكم التجارية

4.87 %53قضاة ملحقون خارج المحاكم

100 %1089المجمــــــــوع

250 قاضيــا بمحاكــم الاســتئناف  يتــوزع قضــاة النيابــة العامــة بالمحاكــم العاديــة مــا بيــن 

العادية   )بنســبة تقارب 23 %(، و717 قاضيا بالمحاكم الابتدائية العادية )بنســبة تقارب 66 %(. 

ويشكل قضاة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف نسبة 88,80 % من مجموع 

 بالمحاكم التي تباشر تطبيق السياسة الجنائية، 
ً
قضاة النيابة العامة. وهؤلاء هم العاملون فعليا

 بالنســبة لتقييــم الأداء.
ً
. وهــذا هــو الرقــم الــذي ســيعتمد لاحقــا

ً
ويبلــغ عددهــم 967 قاضيــا

 مهــام النيابــة 
ً
 مهــام النيابــة العامــة بمحكمــة النقــض. و25 قاضيــا

ً
فــي حيــن يباشــر 44 قاضيــا

العامة لدى مختلف المحاكم التجارية )7 بمحاكم الاستئناف التجارية، و18 بالمحاكم التجارية(.
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53 قاضيــا يمارســون  وكمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك، فــإن مــن بيــن هــؤلاء القضــاة يوجــد 

مهامهــم خــارج المحاكــم فــي إطــار الإلحــاق بمؤسســات قضائيــة أو جهــات إداريــة، وهــو مــا يجعــل عــدد 

القضاة الممارســين في المحاكم هو 1.036 قاضيا فقط. وفيما يلي تفصيل للمؤسســات الملحق بها 

قضــاة النيابــة العامــة.
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المحور الثاني - النشاط العام للنيابات العامة :

يشــكل النشــاط العــام للنيابــات العامــة جــزء مــن النشــاط الســنوي العــام للمحاكــم، بحكــم 

الأدوار المسندة إليها، حيث تحضر جلسات الحكم وتكون طرفا أساسيا في الدعوى العمومية. كما 

أنها تضطلع بأدوار هامة أمام القضاء المدني، بمفهومه الواسع. هذا إلى جانب تدخلها بعد صدور 

 الحكم من خلال المساهمة في تتبع التبليغ والتنفيذ، ولا سيما عن طريق استعمال القوة العمومية 

أو بواســطة الاكــراه البدنــي. ولذلــك فــإن النشــاط العــام للمحاكــم خــلال ســنة 2019 يعطــي صــورة 

أوليــة حــول الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا النيابــات العامــة خــلال الســنة.

أولا - مجموع القضايا المسجلة بالمحاكم والمحكوم منها :

3.070.717مجموع القضايا المسجلة بالمحاكم

3.102.186المحكوم

101,02 %نسبة المحكوم من المسجل

وفــي هــذا الصــدد، نشــير إلــى أن نســبة المحكــوم مــن المســجل خــلال هــذه الســنة يقــارب النســبة 

المســجلة برســم ســنة 2018، علمــا أن مجمــوع القضايــا المســجلة تراجــع خــلال نفــس الفتــرة بنســبة 

تقــارب 3,5 %.

المسجل والمحكوم حسب نوع المحاكم
المحكومالمسجل

عدد القضايا
النسبة من مجموع 

القضايا المسجلة
عدد القضايا

النسبة من مجموع 
القضايا المحكومة

83 %83,752.595.207%2.571.745المحاكم الابتدائية
8 %8,16260.505%250.772محاكم الاستئناف
2 %1,6846.727%51.591محكمة النقض
4 %4,41137.313%135.296المحاكم التجارية
1%1,2138.165%37.260المحاكم الإدارية

1%0,3811.730%11.755محاكم الاستئناف التجارية
1%0,4012.539%12.298محاكم الاستئناف الإدارية

100%1003.102.186%3.070.717المجموع
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المســجل والمحكــوم حســب المــواد بمحاكــم الموضــوع ســنة   - ثانيــا 
:  2019

نوع القضايا
المخلف عن 

2018
المحكومالمسجل

نسبة المحكوم 
من المسجل

المخلف

101,00255.874 %270.6741.485.3151.500.115المدني بجميع المحاكم

101,38239.210 %257.6051.337.2021.355.597الجنائي بجميع المحاكم

101,3519.406 %21.398147.051149.043التجاري

102,3110.843%11.98949.55850.704الإداري

90,5750.985 %46.12151.59146.727محكمة النقض

101,02576.318%607.7873.070.7173.102.186المجمـــــوع

يتضح من الجداول أعلاه الكم الهائل من القضايا التي بتت فيها المحاكم خلال سنة 2019، 

)المحاكــم الإداريــة  القضــاء الإداري  باســتثناء  والتــي تكــون النيابــة العامــة حاضــرة فــي معظمهــا، 

ومحاكــم الاســتئناف الإداريــة(. وهكــذا فبموجــب حضورهــا الإلزامــي فــي جميــع القضايــا الزجريــة، 

فــإن النيابــة العامــة تكــون قــد ســاهمت فــي إصــدار 1.355.597 حكمــا. أضــف إليهــا عــدد مهــم مــن 

القضايــا المدنيــة التــي تتطلــب ملتمســات مــن النيابــة العامــة أو تكــون هــي طرفــا فيهــا باعتبارهــا الجهة 

المدعيــة أو المدعــى عليهــا. الأمــر الــذي يوضــح مبدئيــا أن المشــاركة فــي النشــاط العــام للمحاكــم يعتبــر 

مسؤولية جسيمة يتحملها قضاة النيابة العامة الى جانب زملائهم من قضاة الحكم، تنضاف إلى 

العديــد مــن الأنشــطة الخاصــة التــي يؤدونهــا بشــكل مســتقل.

كمــا يلاحــظ أيضــا أن المخلــف مــن القضايــا المســجلة برســم ســنة 2018 تراجــع خــلال ســنة 

 تم بذله على مستوى إصدار أحكام بشأن 
ً
2019 بنسبة تقارب 5,17 - %، مما يعكس جهدا جبارا

مجمــوع القضايــا المســجلة بنســبة تتجــاوز المائــة بالمائــة.
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المحور الثالث - النشاط الخاص للنيابات العامة :

إلــى جانــب النشــاط العــام للمحاكــم، والــذي تضطلــع فيــه النيابــات العامــة بــدور جوهــري، 

باعتبارهــا مكونــا أساســيا مــن مكونــات الســلطة القضائيــة، فإنهــا تضطلــع بمهــام خاصــة بموجــب 

مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة فــي مياديــن مختلفــة زجريــة ومدنيــة وأســرية وتجاريــة.

إذ يتولــون  وهكــذا فــإن قضــاة النيابــة العامــة يقومــون بمهــام متعــددة قضائيــة وإداريــة. 

كمــا  واتخــاذ القــرارات المناســبة فــي شــأنها.  اســتقبال المواطنيــن ودراســة شــكاياتهم وتظلماتهــم، 

يشــرفون علــى أعمــال الشــرطة القضائيــة، ويدرســون مختلــف المحاضــر التــي تتولــى هاتــه الأخيــرة 

إنجازهــا، فضــلا عــن اســتقبال المشــتبه فيهــم، والتــي تعتبــر مرحلــة جوهريــة يبــرز فيهــا دورهــم كحمــاة 

للحقــوق والحريــات. 

وتضطلــع النيابــة العامــة كذلــك بــأدوار هامــة فــي القضايــا المدنيــة وقضايــا الأســرة والحالــة 

والإشــراف علــى تنفيــذ المقــررات  القانونيــة والقضائيــة،  المهــن  إلــى مراقبــة  بالإضافــة  المدنيــة. 

القضائيــة طبقــا للقانــون.

وفيمــا يلــي عــرض لبعــض المحــاور التــي تعكــس بشــكل أوضــح أداء النيابــة العامــة بمناســبة 

مزاولتهــا للمهــام والصلاحيــات المخولــة لهــا قانونــا، وتقييــم الجهــود المبذولــة مــن قبلهــا خــلال ســنة 

.2019

أولا - تدبير الشكايات :

تنقســم الشــكايات المعروضــة أمــام المحاكــم إلــى نوعيــن، شــكايات تقــدم مباشــرة إلــى النيابــات 

العامــة للتظلــم مــن وقــوع جنايــة أو جنحــة، وهــذا هــو النــوع الغالــب والمتعــارف عليــه، والــذي يــؤدي 

إلــى فتــح بحــث مــن طــرف النيابــة العامــة يعهــد بإنجــازه إلــى الشــرطة القضائيــة، يمكــن أن تترتــب 

عليــه متابعــة الأشــخاص المتورطيــن بارتــكاب الجرائــم موضــوع الشــكاية. والنــوع الثانــي هــو الشــكاية 

المباشــرة والتــي تختلــف كليــا عــن الشــكاية العاديــة ســواء مــن حيــث أطرافهــا أو آثارهــا، باعتبارهــا 

وســيلة مــن وســائل تحريــك الدعــوى العموميــة. 
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1- الشكايات العادية :

 أوكلــت المادتــان 40 و49 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة لــكل مــن وكيــل الملــك لــدى المحكمــة 

الابتدائيــة، والوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة الاســتئناف صلاحيــة تلقــي الشــكايات والوشــايات 

واتخــاذ مــا يريانــه مناســبا بشــأنها.

 ويشكل التظلم أو التشكي أمام النيابات العامة مدخلا أساسيا للولوج إلى العدالة. باعتباره 

يتســم أولا بالمجانيــة، وثانيــا لعــدم تقييــده بشــكلية معينــة أو طريقــة محــددة فــي الكتابــة. كمــا أن 

تقديــم الشــكايات غيــر مشــروط بضــرورة مباشــرة ذلــك مــن طــرف المتضــرر شــخصيا، إذ يمكــن لــكل 

فــرد أو مؤسســة أن تبلــغ النيابــة العامــة عــن حصــول أفعــال مخالفــة للقانــون.

 وبالنظــر للأهميــة التــي توليهــا رئاســة النيابــة العامــة لشــكايات المواطنيــن وتظلماتهــم، فإنهــا 

»تحســين ظــروف اســتقبال المتقاضيــن مــن طــرف النيابــات العامــة  عملــت منــذ تأسيســها علــى 

والحــرص علــى راحتهــم، والســعي لتذليــل كل الصعــاب التــي تعتــرض نجاعــة هــذه المهمــة الأساســية، 

بمــا فــي ذلــك التواصــل المســتمر مــع المحاكــم، وكتابــة الضبــط، وهيئــات الدفــاع، ومصالــح الشــرطة 

القضائيــة وباقــي الجهــات المعنيــة«1. كمــا أنهــا أحدثــت بمقرهــا فضــاء خاصــا لاســتقبال المشــتكين، 

وطورت من سبل ووسائل اشتغال شعبة الشكايات، باعتماد الإبلاغ الفوري عن طريق الرسائل 

النصيــة، واعتمــاد الشــكاية الالكترونيــة2.

 وتعــرف النيابــات العامــة لــدى المحاكــم نشــاطا دؤوبــا علــى مســتوى اســتقبال المشــتكين 

وتجهيــزه  مناســب لذلــك،  الــذي يقت�ضــي الاهتمــام بتوفيــر فضــاء  ال�ضــيء  والانصــات لتظلماتهــم. 

بالوســائل اللوجســتيكية الكفيلــة بتحقيــق اســتقبال مريــح وفعــال للمتقاضيــن. وتكريــس الثقــة 

لديهــم حــول عنايــة الأجهــزة المعنيــة بهــذا المرفــق وأولويتــه فــي تعزيــز الحــق فــي الولــوج إلــى العدالــة.

 ولترجمــة اهتمــام النيابــات العامــة بشــكايات المواطنيــن المســجلة علــى صعيــد المحاكــم، 

والجهــود التــي يبذلهــا قضاتهــا لخدمــة المرتفقيــن ومعالجــة تظلماتهــم، نــورد الجــدول التالــي المتعلــق 

بتدبيــر الشــكايات خــلال ســنة 2019 :

1- المنشور رقم 1 لرئيس النيابة العامة.
2- للمزيــد مــن المعلومــات بهــذا الخصــوص أنظــر مــا ســبق بيانــه حــول معالجــة الشــكايات بمقــر رئاســة النيابــة العامــة فــي المحــور التمهيــدي مــن هــذا 

التقريــر.
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المخلفالمنجزالرائج

عدد الشكايات 
 المخلفة 

عن سنة 2018

عدد الشكايات 
المسجلة بالنيابة 

 العامة 
خلال سنة 2019

عدد الشكايات 
المحفوظة

عدد الشكايات التي 
أنجزت فيها محاضر

عدد الشكايات 
المحالة للاختصاص

 عدد الشكايات التي 
لا زالت في البحث

 إجراءات أخرى 
)الدراسة مثلا(

المحاكم 
الابتدائية

89.172511.364163.955
255.69129.292144.0227.576

284.983151.598

محاكم 
الاستئناف

8.07413.5154.833
5.3997.3843.502471

12.7833.973

97.246524.879168.788297.766المجموع
155.571

622.125466.554المجموع العام

باســتقراء المعطيات الإحصائية المضمنة في الجدول أعلاه، نســتخلص النتائج والخلاصات 

الآتية :

بلــغ مجمــوع الشــكايات الرائجــة خــلال ســنة 2019 مــا قــدره 622.125 شــكاية، معظمهــا • 

بينمــا   ،% 96.5 600.536 شــكاية، أي بنســبة  مســجلة بالمحاكــم الابتدائيــة بمــا قــدره 

ســجل بمحاكــم الاســتئناف 21.589 شــكاية بنســبة 3.50 %؛

عرف عدد الرائج من الشكايات خلال سنة 2019 ارتفاعا مقارنة بالرقم المسجل خلال • 

سنة 2018، وذلك بزيادة 88.811 شكاية، أي بحوالي 17 %؛

تم حفظ 168.788 شكاية أي ما يزيد 27 % من مجموع الشكايات المقدمة دون إجراء • 

بحث لأسباب مختلفة كعدم تجريم الفعل، أو تقادمه ...؛

عــرف العــدد المســجل مــن الشــكايات الجديــدة علــى صعيــد المحاكــم الابتدائيــة خــلال • 

%، مقارنة بالرقم المســجل ســنة 2018، والتي 
 
ســنة 2019، ارتفاعا ملحوظا يتجاوز 31

عرفــت تســجيل 390.092 شــكاية، فــي حيــن تــم تســجيل 511.364 شــكاية جديــدة ســنة 

2019؛

بلغ عدد الشكايات التي تمت تصفيتها خلال سنة 2019، ما مجموعه 466.554 شكاية. • 

وهــو رقــم أفضــل ممــا تمــت تصفيتــه الســنة الســابقة )436.068 شــكاية(، إلا أن نســبة 

 التصفية مع ذلك تعتبر أقل خلال هذه السنة بالمقارنة مع سنة 2018 حيث كانت قد بلغت 

2019. ويعــزى ذلــك أساســا إلــى  75 % خــلال ســنة  فــي حيــن أنهــا لــم تتجــاوز   ،% 81.76

الارتفاع الكبير الذي عرفه عدد الشكايات المسجلة أمام المحاكم الابتدائية خلال هذه 

الســنة. وإلــى كثــرة أشــغال مصالــح الشــرطة القضائيــة؛
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قا�ضــي( •   717( الابتدائيــة  بالمحاكــم  العامليــن  العامــة  النيابــة  قضــاة  عــدد  بمقارنــة 

والاســتئنافية )250( والشــكايات المســجلة بها، يلاحظ أن معدل إنجاز الشــكايات وطنيا 

بلــغ 643 شــكاية لــكل قــاض فــي الســنة. وهــو مــا يشــكل زيــادة بأكثــر مــن 11 % عــن معــدل 

ســنة 2018. مــع الإشــارة إلــى أن هــذا المعــدل يرتفــع بالنســبة للقضــاة العامليــن بالمحاكــم 

وينخفــض بالنســبة لقضــاة محاكــم  لــكل قــاض،  شــكاية   837 الابتدائيــة لأكثــر مــن 

الاســتئناف ليصــل إلــى 86 شــكاية لــكل قــاض؛

تكشــف المعطيــات الإحصائيــة المســجلة أعــلاه، عــن ارتفــاع فــي نســبة المخلــف مــن مجمــوع • 

الرائج. ففي السنة الماضية تم تسجيل مخلف قدره 97.246 شكاية أي نسبة 18 %، في 

حيــن بلــغ المخلــف نهايــة ســنة 2019 مــا قــدره 155.571 شــكاية بنســبة 25 % مــن مجمــوع 

الشــكايات الرائجــة. وهــذا راجــع طبعــا إلــى الارتفــاع المطــرد فــي عــدد الشــكايات المســجلة 

وعدم الزيادة في عدد قضاة النيابة العامة من جهة. ولكن كذلك إلى الإكراهات البشرية 

لــدى مصالــح الشــرطة القضائيــة المكلفــة بالبحــث فــي الشــكايات. ذلــك أنــه رغــم نقــص 

الموارد البشرية من قضاة النيابة العامة، فإنهم يحرصون على دراسة جميع الشكايات 

وإحالتها للبحث في أجل جد معقول لا يتجاوز 72 ساعة. ولكن البحث في الشكايات من 

 أطــول بكثيــر. وهــو مــا يقت�ضــي الزيــادة في 
ً
طــرف مصالــح الشــرطة القضائيــة يقت�ضــي مــددا

الموارد البشــرية لدى مصالح الشــرطة القضائية بعد دراســة للجدوى.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تتبع سير الشكايات يقت�ضي تعزيز الوسائل المعلوماتية، عبر تطوير 

نظــام الإشــعار الأتوماتيكــي بالنســبة للشــكايات المتأخــرة، وهــي مهمــة موكولــة لمصالــح وزارة العــدل 

بطبيعــة الحــال. بالإضافــة إلــى تخويــل رئاســة النيابــة العامــة الربــط بنظــام تدبيــر القضايــا الزجريــة 

saj2 بمــا يكفــل لهــا التتبــع الآنــي والفــوري لمعالجــة الشــكايات، والتدخــل كلمــا اقت�ضــى الأمــر لحــث 

النيابــات العامــة علــى معالجــة كل تأخيــر يســجل فــي هــذا الصــدد.

2- الشكايات المباشرة :

بخــلاف الأصــل العــام الــذي يجعــل مــن النيابــة العامــة الطــرف الرئي�ضــي الــذي يثيــر الدعــوى 
العموميــة، أقــر قانــون المســطرة الجنائيــة حــق كل متضــرر مــن فعــل إجرامــي فــي إقامــة تلــك الدعــوى 

مباشــرة فــي مواجهــة المســؤول عــن الضــرر، ســواء أمــام هيئــة الحكــم1 أو أمــام قا�ضــي التحقيــق2.

1- المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية.
2- المادة 92 من قانون المسطرة الجنائية.
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وتأتــي الشــكاية المباشــرة لحفــظ حــق المتضــرر المباشــر مــن الفعــل الجرمــي فــي الولــوج إلــى 

القضاء، حتى لا يتضرر من سلطة الملاءمة المخولة للنيابة العامة. وكذلك من أجل الحفاظ على 

 مــن المبــادئ التــي 
ً
مبــدأ اســتقلال النيابــة العامــة عــن أطــراف الخصومــة الــذي يعتبــر مبــدأ أساســيا

يقــوم عليهــا نظــام النيابــة العامــة فــي الأنظمــة القضائيــة اللاتينوجرمانيــة.

وفي الوقت الراهن يتم اللجوء إلى الشكاية المباشرة من طرف المتضررين في الغالب بالنسبة 

للقضايــا التــي تمــارس فيهــا النيابــة العامــة ســلطة الملاءمــة مثــل قضايــا القــذف والســب المرتكبــة 

بواســطة الصحافــة، التــي تتجــه النيابــة العامــة بشــأنها إلــى تــرك مبــادرة إقامــة الدعــوى العموميــة 

للمتضرريــن مباشــرة1. كمــا أن بعــض الأطــراف يســتعملونها لتحريــك الدعــوى العموميــة بالنســبة 

لبعــض القضايــا التــي قــررت النيابــات العامــة فيهــا حفــظ القضايــا لأســباب مختلفــة2. 

وجديــر بالذكــر فــي هــذا الصــدد، أنــه رغــم إتاحــة النــص القانونــي للمتضــرر الحــق فــي إقامــة 

الدعــوى العموميــة مباشــرة عــن طريــق الشــكاية المباشــرة، فــإن ممارســة هــذه الدعــوى ومراقبتهــا 

يرجــع لاختصــاص النيابــة العامــة. كمــا أنــه بمجــرد إيــداع الشــكاية المباشــرة أمــام محكمــة الموضــوع 

أو قا�ضــي التحقيــق بحســب طبيعــة موضوعهــا، فإنهــا تحــال علــى النيابــة العامــة لتقديــم ملتمســها، 

الــذي يراعــي وجــوب توفــر  الشــكاية المباشــرة علــى الشــكليات القانونيــة، التــي لا يتــم احترامهــا فــي 

الكثير من الأحيان. فمثلا من بين 1.712 شــكاية مباشــرة مســجلة ســنة 2019، هناك 363 شــكاية 

)أي أكثــر مــن 21 %( اعتراهــا خلــل شــكلي وتقــرر عــدم قبولهــا.

 للشــكايات المباشــرة المســجلة بمحاكــم المملكــة خــلال 
ً
 إحصائيــا

ً
ويظهــر الجــدول الآتــي جــردا

ســنة 2019، ومآلاتهــا : 

1- الدوريــة عــدد 33س/ ر.ن.ع بتاريــخ 17 ســبتمبر 2019، والتــي حثــت قضــاة النيابــة العامــة علــى عــدم تحريــك المتابعــات فــي جرائــم الســب والقــذف 
فــي حــق الصحفييــن إلا بعــد استشــارة رئاســة النيابــة العامــة فــي الموضــوع، مذكــرة بــأن للمتضــرر إمكانيــة تقديــم شــكاية مباشــرة فــي الموضــوع.

2- بلــغ عــدد الشــكايات التــي اتخــذت فيهــا النيابــات العامــة قــرارات بالحفــظ خــلال ســنة 2019 مــا مجموعــه 168.788 شــكاية أي مــا يشــكل نســبة 
26.80 % مــن مجمــوع الشــكايات الرائجــة.
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عدد الشكايات 
المباشرة

المسجلة
التي صدر 

فيها قرار بعدم 
القبول شكلا

المقبولة شكلا

التي صدر 
فيها حكم في 
الموضوع – 

البراءة

التي صدر 
فيها حكم في 
الموضوع - 

الإدانة

التي صدر 
فيها حكم في 
الموضوع - 

سقوط الدعوى 
العمومية

في طور 
المحاكمة أو 

التحقيق

1.47031116127722699بالمحاكم الابتدائية

24252921178بمحاكم الاستئناف

1.712المجموع العام
363

17027923877

1.349

1.712

إن أول ملاحظــة تســتدعي الاهتمــام بخصــوص المعطيــات المضمنــة فــي الجــدول الســابق، أن 

عــدد الشــكايات المباشــرة المســجلة علــى الصعيــد الوطنــي )1.712( يبقــى جــد ضئيــل إذا مــا قــورن 

بعدد الشــكايات العادية المســجلة والذي بلغ إلى نهاية ســنة 2019 ما مجموعه 524.879 شــكاية، 

الأمــر الــذي يؤكــد الثقــة الكبيــرة التــي تحظــى بهــا النيابــات العامــة مــن قبــل المتضرريــن مــن الجرائــم. 

التــي تتســم بهــا الشــكاية العاديــة، مقارنــة  منهــا المجانيــة،  ولكنــه يرتبــط كذلــك بأســباب أخــرى. 

بالشــكاية المباشــرة، التــي يتوقــف قبولهــا علــى أداء الرســوم القضائيــة. فضــلا عــن تعقــد شــكليات 

الشــكاية المباشــرة وضــرورة اســتيفائها لمجموعــة مــن الشــروط الشــكلية، تهــم هويــة المشــتكى بــه 

وفصــول المتابعــة. وهــي أمــور غيــر مطلوبــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالشــكاية العاديــة التــي لا تشــترط فيهــا 

شــكليات محــددة. 

ثانيا - تدبير المحاضر :

تعــرف المــادة 24 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة المحضــر بأنــه »الوثيقــة المكتوبــة التــي يحررهــا 

ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما 

قــام بــه مــن عمليــات ترجــع لاختصاصه«. 

وهكــذا، فجميــع العمليــات التــي يقــوم بهــا ضبــاط الشــرطة القضائيــة1، يجــب أن تضمــن فــي 

محضــر مكتــوب يراعــي شــكليات محــددة، يترتــب عــن الاخــلال بهــا عــدم ســلامة الإجــراء، وأحيانــا 

بطلانــه. 

1- انتقالات، معاينات، تدخلات، تفتيش للأماكن، حجز الأدوات، الاستماع للأطراف... إلى غير ذلك من الإجراءات.
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وحسب ما هو مقرر قانونا فإن جميع المحاضر المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية 

تحال في نهاية المطاف على النيابة العامة المختصة نوعيا ومكانيا1. والتي تختص بدراستها واتخاذ 

القــرار القانونــي الملائــم بشــأنها تبعــا لــكل حالــة وفــق مــا تف�ضــي إليــه ســلطتها فــي الملاءمــة، وتفريــد 

القــرارات المتخــذة2.

وتســتقبل النيابــات العامــة بمحاكــم المملكــة العديــد مــن المحاضــر المنجــزة مــن قبــل ضبــاط 

الشــرطة القضائيــة، باختــلاف الجهــات التــي ينتمــون لهــا. وكــذا مــن قبــل بعــض الموظفيــن المكلفيــن 

بمهــام الشــرطة القضائيــة. 

ويفــرز واقــع الممارســة، محاضــر ورقيــة تحــال علــى النيابــات العامــة عــن طريــق البريــد العــادي، 

أو المناولة من قبل أعوان الشرطة القضائية، وهو ما يتعارف عليه بالمعلومات القضائية. كما أن 

هنــاك محاضــر أخــرى تقــدم إليهــا برفقــة الأشــخاص المعنييــن بهــا، والذيــن قــد يكونــوا رهــن الحراســة 

النظريــة، أو مقدميــن فــي حالــة ســراح. هــذا بالإضافــة إلــى المحاضــر المحالــة بالطريقــة الالكترونيــة، 

ويتعلــق الأمــر بالمحاضــر المنجــزة آليــا فــي إطــار أحــكام المــواد مــن 197 إلــى 206 مــن مدونــة الســير.

1- المحاضر الورقية :

محضــرا   1.562.795 تســجيل مــا مجموعــه   2019 عرفــت النيابــات العامــة خــلال ســنة 

التــي بلــغ المســجل مــن المحاضــر   ،2018 . وهــو رقــم يتجــاوز مــا تــم تســجيله خــلال ســنة 
ً
 جديــدا

خلالها : 1.410.630 محضرا. وذلك بنسبة زيادة تقدر بحوالي 11 %. 

ويظهــر الجــدول الآتــي وضعيــة تدبيــر تلــك المحاضــر، بمختلــف محاكــم المملكــة خــلال ســنة 

.2019

- يؤكــد هــذه القاعــدة، بالإضافــة الــى قانــون المســطرة الجنائيــة، مجموعــة مــن القوانيــن الخاصــة، مــن ذلــك نذكــر المــادة 167 مــن القانــون رقــم   1
08-31 القا�ضــي بتحديــد تدابيــر لحمايــة المســتهلك علــى مــا يلــي: »يترتــب علــى إثبــات المخالفــات تحريــر محاضــر توجــه إلــى وكيــل الملــك المختــص داخــل 
أجل لا يمكن أن يتعدى 15 يوما من تاريخ إتمام البحث. كما تنص الفقرة الثالثة من المادة 66 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر 
المخالفات في ميدان التعمير والبناء على ما يلي : »يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة 64 أعلاه، بتحرير محضر 
بذلك طبقا لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، يوجه أصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا 

بنســختين مشــهود بمطابقتهمــا للأصــل، وكــذا بجميــع الوثائــق والمســتندات المتعلقــة بالمخالفــة«.
2- جــاء فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 40 مــن ق م ج : »يتلقــى وكيــل الملــك المحاضــر والشــكايات والوشــايات ويتخــذ بشــأنها مــا يــراه ملائمــا«. ونفــس 
المقت�ضى نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 49 من ق م ج والتي جاء فيها أنه يتلقى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف »الشكايات 

والوشــايات والمحاضــر الموجهــة إليــه ويتخــذ بشــأنها مــا يــراه ملائمــا مــن الإجــراءات أو يرســلها مرفقــة بتعليماتــه إلــى وكيــل الملــك المختــص«.
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وضعية تدبير المحاضر بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2019

المخلفالمنجزالرائجالمسجلالمخلف عن سنة 2018

المجموع

 المحاكم
 الابتدائية

 محاكم
الاستئناف

 المحاكم
 الابتدائية

 محاكم
الاستئناف

 المحاكم
 الابتدائية

 محاكم
الاستئناف

 المحاكم
 الابتدائية

 محاكم
الاستئناف

 المحاكم
 الابتدائية

 محاكم
الاستئناف

199.95713.5281.505.35757.4381.705.31470.9661.476.56062.941228.7548.025

213.4851.562.7951.776.2801.539.501236.779

النسبة1
  %12,01  % 87,98 %100 % 86,66   

)98,50 % من المسجل(
 % 13,34

ويمكن إيراد الملاحظات الآتية على المعطيات الإحصائية المضمنة بالجدول أعلاه :

 1.776.280 مــا مجموعــه   2019 مــن المحاضــر الورقيــة خــلال ســنة  بلــغ عــدد الرائــج2   •

محضــرا، مشــكلا بذلــك نســبة زيــادة تقــدر ب 17 % مقارنــة بالرقــم المســجل عنــد نهايــة ســنة 2018 

محضــرا؛  1.517.502 والــذي بلــغ 

ومن البديهي أن هذه الزيادة في عدد المحاضر، تف�ضي بالضرورة إلى زيادة أعباء قضاة النيابة 

 العامــة، خاصــة أمــام الزيــادة الضئيلــة التــي عرفهــا عددهــم والتــي لا تتعــدى 3 % بالمقارنــة مــع ســنة 

.3 2018

رغــم الزيــادة التــي عرفهــا عــدد المحاضــر وفــق المشــار إليــه أعــلاه، فقــد عرفــت ســنة 2019   •

تحقيــق نســبة مهمــة فــي معالجــة وإنجــاز المحاضــر والتــي بلغــت 98,50 % مــن مجمــوع المســجل خــلال 

. بمعنى أن النيابات العامة قد استطاعت تصفية جل المحاضر 
ً
السنة وهو 1.562.795 محضرا

 والتــي تشــكل نســبة 1,50 %  فقــط مــن 
ً
التــي توصلــت بهــا خــلال الســنة باســتثناء 23.294 محضــرا

86,66 %  إذا مــا  المحاضــر المســجلة خــلال الســنة. غيــر أن نســبة التصفيــة تنخفــض إلــى حــدود 

قورنــت بالمحاضــر الرائجــة )المســجل خــلال ســنة 2019 بالإضافــة إلــى المحاضــر المتبقيــة مــن ســنة 

. وهــو مــا يؤكــد مــن جديــد مطالبنــا بضــرورة تعزيــز 
ً
2018( والتــي بلــغ عددهــا 1.776.280 محضــرا

.
ً
1 - النسب محتسبة من مجموع المحاضر الرائجة خلال سنة 2019 وهو 1.776.280 محضرا

 إليه المسجل خلال سنة 2019.
ً
2 - يشمل الرائج : المخلف من سنة 2018 مضافا

3 - كان عــدد قضــاة النيابــة العامــة ســنة 2018 محــددا فــي 1.046 قــاض مــن بينهــم 939 قاضيــا يعملــون بالمحاكــم الابتدائيــة والاســتئنافية التــي 
تختــص فــي تلقــي ومعالجــة محاضــر الشــرطة القضائيــة، أمــا خــلال ســنة 2019 فقــد بلــغ هــذا العــدد 967 مــن مجمــوع قضــاة النيابــة العامــة البالــغ 

1.089 قاضيــا. 
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النيابة العامة بالعدد الكافي من القضاة من أجل التغلب على المخلف من جهة، وكذلك لتحسين 

الأداء مــن ناحيــة الجــودة والإتقــان.

وتعكــس نســبة الإنجــاز أعــلاه، مجهــودا جبــارا يبــذل مــن قبــل النيابــات العامــة، بقضاتهــا 

وأطرهــا الإداريــة1، وكــذا أجهــزة الشــرطة القضائيــة، التــي تعمــل علــى إنجــاز الأبحــاث تحــت إشــراف 

النيابــة العامــة. 

تنجــز النيابــات العامــة لــدى المحاكــم الابتدائيــة أكبــر نســبة مــن المحاضــر، حيــث تجــاوزت 

96 % مــن مجمــوع المحاضــر الرائجــة خــلال ســنة 2019. وهــو الأمــر الــذي يســتدعي دعــم المحاكــم 

الابتدائيــة بالعناصــر البشــرية الكفيلــة بتحقيــق النجاعــة والفعاليــة، ســواء فــي تدبيــر المحاضــر أو فــي 

باقــي الأشــغال الأخــرى.

ويعكس الجدولان أدناه معطيات تفصيلية خاصة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية:

وضعية تدبير المحاضر بمحاكم الاستئناف خلال سنة 2019

المخلفالمنجزالرائج

عدد المحاضر 
المخلفة عن 

سنة 2018

عدد المحاضر المسجلة 
عدد الإحالات بالنيابة العامة

المباشرة 
على غرفة 
الجنايات

عدد المحاضر 
التي فتح فيها 

التحقيق 
الاعدادي

عدد المحاضر 
المحفوظة

عدد المحاضر 
المحالة 

للاختصاص

عدد المحاضر 
التي تقرر فيها 
إتمام البحث

إجراءات 
أخرى 

)كالدراسة( أثناء التقديم

المحالة 
بدون تقديم 
)معلومات 
قضائية(

13.528

23.16534.273

8.42314.80636.1683.5444.4093.616
57.438

70.96662.9418.025

كمــا هــو واضــح مــن خــلال الجــدول أعــلاه، فقــد بلغــت المحاضــر الجديــدة التــي توصلــت بهــا  

النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف خلال سنة 2019 ما مجموعه 57.438 محضرا. أضيفت 

إلــى مــا قــدره 13.528 محضــرا مخلفــا عــن ســنة 2018. بمــا شــكل رائجــا مــن المحاضــر قــدره 70.966.

1- لابــد مــن الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن ترجمــة وتفعيــل جميــع القــرارات المتخــذة مــن قبــل قضــاة النيابــة العامــة تســتلزم تدخــل موظفــي كتابــة 
النيابة العامة الذين يعملون على تضمين الإجراءات المتعلقة بالمحاضر في النظام المعلوماتي الخاص بتدبير القضايا saj أو saj2 حسب الأحوال.
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وقــد تمكنــت النيابــات العامــة لــدى المحاكــم المذكــورة، مــن تصفيــة 62.941 محضــرا، بنســبة 

تقــارب 110 % مــن المســجل، وبنســبة 88.69 % مــن الرائــج، وذلــك وفــق التفصيــلات التاليــة :

الإحالات المباشرة على غرفة الجنايات1 حوالي 13.38 % من مجموع الإجراءات المتخذة. • 

ويترتــب عــن هــذه الإحالــة اعتقــال شــخص أو أكثــر، لذلــك تــدرج هــذه المحاضــر في جلســات 

غرفة الجنايات الابتدائية داخل أجل لا يتعدى 15 يوما؛ 

الإحالــة علــى قضــاء التحقيــق، شــكلت 23.52 % مــن مجمــوع الإجــراءات المتخذة. وهــذا • 

 عــن 
ً
 بالنســبة للكثيــر مــن القضايــا الجنائيــة. فضــلا

ً
راجــع إلــى كــون التحقيــق يعتبــر إلزاميــا

الحــالات التــي تكــون فيهــا الملفــات غيــر جاهــزة وتســتدعي التحقيــق الاختيــاري. كمــا أن 

 لتطبيق 
ً
النيابات تلجأ إلى مسطرة التحقيق الإعدادي في الحالات التي لا ترى فيها موجبا

 الاعتقــال الاحتياطــي، لأن القانــون لا يســمح لهــا بالإحالــة المباشــرة علــى غــرف الجنايــات 

 في حالة اعتقال. 
َّ
إلا

 الحفظ، وهو الإجراء الذي لا يترتب عنه تحريك الدعوى العمومية. تشكل نسبته حوالي • 

57,46 % من مجموع المحاضر المنجزة بما قدره 36.168 محضرا. مما يؤكد أن النيابات 

العامــة لــدى محاكــم الاســتئناف تعمــل علــى ترشــيد الدعــوى العموميــة، ولا تلجــأ إلــى 

المتابعة أو الإحالة على التحقيق الإعدادي إلا في القضايا التي تقت�ضي ذلك. بينما بلغت 

المحاضــر التــي أحيلــت للاختصــاص نســبة 5,63 % مــن مجمــوع الإجــراءات المتخــذة.

وضعية تدبير المحاضر بالمحاكم الابتدائية خلال سنة 2019

المخلفالمنجزالرائج

عدد 
المحاضر 

المخلفة عن 
سنة 2018

عدد عدد المتابعاتعدد المحاضر المسجلة
المحاضر 

التي 
فتح فيها 
التحقيق 
الإعدادي

عدد 
المحاضر 
التي أنجز 
فيها الصلح

عدد 
المحاضر 
المحفوظة

عدد 
المحاضر 
المحالة 

للاختصاص

عدد 
المحاضر 
التي تقرر 
فيها إتمام 

البحث

إجرءات 
أخرى : 

كالدراسة 
أثناء 
التقديم

المحالة 
بدون تقديم 
)معلومات 
قضائية(

في حالة 
سراح

في حالة 
اعتقال

199.957
448.8041.056.553830.14877.956

18.0718.396474.67867.311145.60683.148

1.505.357908.104

1.705.3141.476.560228.754

1- في إطار المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.
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لــدى المحاكــم الابتدائيــة اتخــذت  النيابــات العامــة   يبــدو مــن خــلال الجــدول أعــلاه أن 

مــا مجموعــه  1.476.560 إجــراء فــي شــأن المحاضــر المحالــة عليهــا، أي بنســبة إنجــاز بلغــت 98,08 % 

مــن المســجل، وبنســبة 86,58 % مــن الرائــج. وذلــك وفــق التفصيــلات التاليــة :

تمثل المتابعة في حالة سراح أكثر من 56,22 % من مجموع الإجراءات المتخذة، والتي شملت • 

 830.148  محضرا، فيما تم إجراء المتابعة في حالة اعتقال في 77.956  محضرا أي بنسبة 

5.27 %. وهــي نســبة لهــا دلالات، إذ تعكــس الجنــوح الكبيــر للنيابــات العامــة لــدى المحاكــم 

الابتدائية إلى تسطير المتابعات في حالة سراح بحسب الأصل، ولا تلجأ إلى إيداع المشتبه 

فيهم في السجن إلا في الحالات الضرورية التي تستوجب ذلك، والمرتبطة أساسا بخطورة 

الأفعــال المرتكبــة أو انعــدام ضمانــات الحضــور، وعمومــا وفــق الضوابــط التــي تحددهــا 

المادتان 47  و74 من قانون المسطرة الجنائية. مع الوضع بالاعتبار بشأن الحالات التي 

يتــم فيهــا الاعتقــال والتــي لا تتجــاوز 6 %، عــدم توفــر النيابــة العامــة علــى بدائــل الاعتقــال 

الاحتياطي بالشــكل الذي يتناســب والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمعنيين.

قــررت النيابــات العامــة لــدى المحاكــم الابتدائيــة حفــظ 474.678 محضــرا بمــا يشــكل • 

نســبة 32,14 % مــن مجمــوع المحاضــر المنجــزة )وهــي 1.476.560 محضــر(؛

يبقى التحقيق الاعدادي لدى المحاكم الابتدائية إجراء قضائيا قليلا ما يلجأ إليه، فمثلا • 

 ســنة 2019 تمــت إحالــة 18.071 محضــرا علــى التحقيــق الاعــدادي، بمــا يشــكل نســبة 

1.22 % مــن مجمــوع الإجــراءات المتخــذة. وذلــك راجــع لعــدة اعتبــارات منهــا مــا لــه صبغــة 

قانونيــة، إذ لا يمكــن فتــح التحقيــق الاعــدادي إلا فــي الجنــح التأديبيــة التــي تصــل عقوبتهــا 

إلــى خمــس ســنوات، وهــو أمــر غيــر متــاح فــي معظــم الجنــح حتــى إذا مــا توفــر هــذا الشــرط 

فكثيــرا مــا يتضمــن البحــث التمهيــدي معطيــات وأدلــة كافيــة ترتكــز عليهــا  القانونــي، 

النيابــات العامــة بالمحاكــم الابتدائيــة مــن أجــل المتابعــة فــي حالــة اعتقــال أو ســراح دون 

اللجــوء إلــى التحقيــق الإعــدادي.

2- المحاضر الإلكترونية :

إلــى جانــب المحاضــر الورقيــة التــي توصلــت بهــا النيابــات العامــة لــدى المحاكم الابتدائية، وفق 

المفصــل أعــلاه، فقــد توصلــت كذلــك ب 1.071.901 محضــرا معالجــا بطريقــة إلكترونيــة، وفــق 

مقتضيــات المــواد مــن 197 إلــى 206 مــن مدونــة الســير.
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وهكذا، وفي إطار تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق يوجد حاليا نظام معلوماتي يربط 

المحاكم بالسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، تتم بمقتضاه إحالة محاضر جنح ومخالفات السير، 

التــي يتــم رصدهــا بطريقــة آليــة )الــرادار الثابــت(، علــى النيابــة العامــة التــي يتبــع لهــا عنــوان أو محــل 

إقامة الشــخص المقيد كمالك ببطاقة تســجيل المركبة. 

عندئــذ تتولــى النيابــة العامــة اتخــاذ الاجــراء القانونــي المناســب، إمــا بالمتابعــة أو الحفــظ أو 

إحالــة المحضــر علــى المحكمــة المختصــة. كمــا أنــه فــي إطــار النظــام المعلوماتــي ذاتــه تتــم تغطيــة باقــي 

المراحــل القضائيــة التــي يتطلبهــا البــت فــي تلــك المخالفــات، مــن فتــح الملــف إلــى غايــة تنفيــذ المقــرر 

القضائي. مع إتاحتها إمكانية إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بالقرارات المتخذة، لترتيب 

الآثــار القانونيــة1.

ويظهــر الجــدول أدنــاه الوضعيــة العامــة للمحاضــر التــي توصلــت بهــا النيابــات العامــة لــدى 

محاكــم المملكــة خــلال ســنة 2019 :

مجموع عدد المحاضر خلال سنة 2019 )بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف(

النسبةالمجموعمحاكم الاستئنافالمحاكم الابتدائية

62,36 %1.705.31470.9661.776.280المحاضر الورقية

37,64 %1.071.901-1.071.901المحاضر الإلكترونية

2.777.21570.9662.848.181المجموع
% 100

2,50 %97,50 %النسبة

محضــرا،   2.848.181 مــا قــدره   2019  وهكــذا يلاحــظ أن النيابــات العامــة تلقــت ســنة 

مــا يجعــل كل قــاض مــن قضــاة النيابــة العامة2يعالــج عــددا مــن المحاضــر يعــادل 2.944 محضــرا 

منهــا 1.836 محضــرا ورقيــا و1.108 محضــرا إلكترونيــا. كمــا أن مجمــوع المحاضــر المتوصــل بهــا لــدى 

المحاكــم الابتدائيــة تشــكل النســبة الأكبــر إذ تصــل إلــى 97,50 % مقابــل 2,50 % فقــط لــدى محاكــم 

الاســتئناف.
1 - كخصــم نقــط أو ســحب  رخصــة الســياقة، وســيتناول البــاب الثانــي مــن هــذا التقريــر الجهــود التــي بذلتهــا رئاســة النيابــة العامــة لحــل المشــاكل 

المتصلــة بتدبيــر النظــام المعلوماتــي لمعالجــة المحاضــر الإلكترونيــة.
2- عدد قضاة النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية والاستئنافية هو 967 قاضيا.
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 -  تدبير وضعية الأشخاص المقدمين :
ً
ثالثا

ألــزم قانــون المســطرة الجنائيــة ضبــاط الشــرطة القضائيــة بتقديــم المشــتبه فيهــم الذيــن تــم 

الاحتفــاظ بهــم رهــن تدبيــر الحراســة النظريــة، أمــام النيابــة العامــة، قبــل انتهــاء المــدة المخصصــة 

لذلــك التدبيــر، ســواء أكانــت تلــك المــدة أصليــة أم تــم تمديدهــا طبقــا للضوابــط القانونيــة1.

كما أن ضرورة البحث تقت�ضي في بعض الأحيان إصدار النيابة العامة تعليماتها إلى الشرطة 

القضائيــة، بتقديــم أحــد المشــتبه فيهــم أمامهــا، دون إيداعــه رهــن الحراســة النظريــة، حيــث يتــم 

اســتقدامه في حالة ســراح.

وبنــاء علــى ذلــك، تســتقبل النيابــات العامــة يوميــا الأشــخاص المشــتبه فــي ارتكابهــم للجرائــم، 

حيــث تعمــل علــى اســتنطاقهم وفقــا لأحــكام المادتيــن 73 و74 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة، وتتخــذ 

1- تحدد المادتان 66 و80 من قانون المسطرة الجنائية مدة الحراسة النظرية بالنسبة لجميع الجرائم في 48 ساعة قابلة للتمديد لمدة 24 ساعة، 
باســتثناء الجرائم الإرهابية والجرائم الماســة بأمن الدولة، حيث تكون مدة الحراســة النظرية هي 96 ســاعة قابلة للتمديد لنفس المدة مرتين في 

الجرائم الإرهابية ولمرة واحدة في جرائم أمن الدولة.
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القــرارات المناســبة فــي القضايــا المتورطيــن فيهــا، مــع البــت فــي وضعياتهــم، تبعــا للصلاحيــات المتاحــة 

لهــا قانونا.

وتعد مرحلة التقديم أمام النيابة العامة، من أهم المراحل التي تبرز دورها الأسا�ضي كطرف 

أصيــل فــي الدعــوى العموميــة تمارســه باســم المجتمــع. فمــن جهــة أولــى، تعمــل النيابــة العامــة علــى 

 مكافحــة الظواهــر والأفعــال الإجراميــة، مــن خــلال متابعــة المتورطيــن فــي ارتكابهــا فــي حالــة اعتقــال 

أو ســراح. ومــن جهــة ثانيــة فهــي تســهر علــى تمتيــع هــؤلاء المتورطيــن بكافــة الضمانــات الحقوقيــة 

والقانونية المكرســة طبقا لقانون المســطرة الجنائية1. وتعمل على مراقبة مدى احترام الإجراءات 

المنجــزة خــلال المرحلــة الســابقة للتقديــم مــن طــرف ضبــاط الشــرطة القضائيــة.

كل ذلــك يضفــي علــى مرحلــة التقديــم أهميــة بالغــة، يحــرص خلالهــا قضــاة النيابــات العامــة 

علــى تحقيــق التــوازن بيــن حــق المجتمــع فــي متابعــة المخالفيــن للقوانيــن الجنائيــة، وتحصيــن أمنــه 

واســتقراره، وبيــن احتــرام حقــوق وضمانــات المشــتبه فيهــم. كمــا تبــرز أهميتهــا فــي طبيعــة القــرارات 

التــي يصدرهــا قضــاة النيابــة العامــة خــلال هــذه المرحلــة. وتكفــي الإشــارة إلــى أن الأمــر بالإيــداع فــي 

 يمــس حريــة المشــتبه بــه، يتخــذ خــلال عمليــة التقديــم.
ً
الســجن2، باعتبــاره  إجــراء خطيــرا

وبالنظر لأهمية تدبير وضعيات الأشــخاص المقدمين، تعمل رئاســة النيابة العامة على تتبع 

هــذه المرحلــة بعنايــة كبيــرة، مــن خــلال تجميــع المعطيــات الإحصائيــة التــي تخــص عــدد الأشــخاص 

المقدميــن، وتحليــل طبيعــة القــرارات أو التدابيــر المتخــذة فــي حقهــم، واســتثمار كل ذلــك فــي كشــف 

التطبيــق الســليم للقانــون، والســعي إلــى ترشــيد الإجــراءات الماســة أو المقيــدة لحريــة الأفــراد3.

وقــد أســفرت عمليــة التتبــع فــي هــذا الإطــار لمرحلــة التقديــم خــلال ســنة 2019، عــن النتائــج 

المبينــة فــي الجدوليــن أدنــاه :

1- كالحق في الاستفادة من مؤازرة الدفاع، والحق في التماس الفحص الطبي... إلى غير ذلك.
2- والذي يتم اتخاذه طبقا للفصول 47 و49 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية.

3- باعتبــار أن تقديــم الأشــخاص أمــام النيابــة العامــة يقيــد حريــة الأشــخاص خــلال فتــرة التقديــم، فقــد وجهــت رئاســة النيابــة العامــة رســالة دوريــة 
عــدد42 س/ر.ن.ع وتاريــخ 2018/10/16 لحــث قضــاة النيابــة العامــة علــى ترشــيد اللجــوء إلــى عمليــة التقديــم وقصرهــا علــى الحــالات الخطيــرة أو 

التــي فيهــا فائــدة لفــض النــزاع.
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وضعية الأشخاص المقدمين أمام المحاكم الابتدائية خلال سنة 2019

عدد الأشخاص المقدمين

عدد المودعين 
رهن الاعتقال 

الاحتياطي1

عدد المتابعين 
في حالة سراح

عدد 
الأشخاص 
المتابعين 

بكفالة

عدد 
الأشخاص 

الذين اتخذت 
في حقهم 
مسطرة 
الصلح

عدد 
الأشخاص 

الذين أحيلت 
قضاياهم 

لإتمام البحث

عدد 
الأشخاص 

الذين تقرر في 
حقهم الحفظ

عدد 
الأشخاص 
المحالين 

على قضاء 
التحقيق

حالات 
أخرى )عدد 
الأشخاص(

في حالة 
اعتقال

في حالة سراح

437.023158.81682.100404.78130.1335.39231.37826.47411.4554.126

مجوع الأشخاص المقدمين للنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية : 595.839

وضعية الأشخاص المقدمين بمحاكم الاستئناف خلال سنة 2019

عدد الأشخاص المقدمين
عدد المودعين رهن 
الاعتقال الاحتياطي2

عدد الأشخاص الذين 
أحيلت قضاياهم لإتمام 

البحث

عدد الأشخاص الذين 
تقرر في حقهم الحفظ

عدد الأشخاص 
المحالين على قضاء 

التحقيق

حالات أخرى )عدد 
الأشخاص(

في حالة سراحفي حالة اعتقال

28.5996.5789.0652.9312.52317.9352.723

مجموع الأشخاص الذين قدموا للنيابات العامة لدى محاكم الاستئناف : 35.177

مجموع الأشخاص المقدمين للمحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف : 631.016

ويستخلص من المعطيات الإحصائية المضمنة بالجدولين أعلاه الملاحظات الآتية :

بلــغ مجمــوع الأشــخاص المقدميــن أمــام النيابــات العامــة خــلال ســنة 2019، مــا قــدره • 

بزيــادة تقــدر بنســبة 6,35 % مقارنــة مــع ســنة 2018، حيــث بلــغ  631.016 شــخص، 

؛
ً
شــخصا  593.315 مجمــوع الأشــخاص المقدميــن 

بلغ عدد المعتقلين احتياطيا خلال سنة 2019، ما قدره 107.402 شخصا. اعتقل من • 

بينهم 82.100 من طرف النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، و9.065 شخصا من 

طــرف النيابــات العامــة لــدى محاكــم الاســتئناف. فيمــا اعتقــل قضــاة التحقيــق 16.237 

شــخصا، وبذلــك تكــون نســبة الاعتقــال الاحتياطــي هــي 17.02 % مــن مجمــوع الأشــخاص 

المقدمين؛ 

1 - يضاف إليهم عدد 16.237 من الأشخاص الذين اعتقلهم قضاة التحقيق. 
2- أنظر الهامش السابق.  
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إن الزيــادة المســجلة فــي عــدد الأشــخاص المقدميــن وفــق المفصــل أعــلاه، تبــرر بالارتفــاع • 

الــذي عرفــه ارتــكاب مجموعــة مــن الأفعــال الجرميــة، حيــث شــهدت أغلــب الجرائــم زيــادة 

نســبية ســواء مــن حيــث عــدد القضايــا أو عــدد المتابعيــن1.  فضــلا عــن أنــه يعكــس حجــم 

الجهــود المبذولــة مــن طــرف أجهــزة إنفــاذ القانــون فــي ســبيل مكافحــة الظاهــرة الإجراميــة، 

فــإن معــدل عــدد  وفــي هــذا الصــدد،  مــن خــلال تطويقهــا وملاحقــة المتورطيــن فيهــا. 

الأشــخاص المقدميــن لــكل قــاض مــن قضــاة النيابــة العامــة قــد بلــغ 653 شــخصا؛

بلغ عدد الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية )بمن فيهم القاصرين المحتفظ • 

بهــم( الذيــن قدمــوا إلــى النيابــات العامــة مــا مجموعــه 465.622 شــخصا، 94 % منهــم 

قدمــوا إلــى النيابــات العامــة لــدى المحاكــم الابتدائيــة.

وتجــب الإشــارة، أن هنــاك مجموعــة مــن الأشــخاص يتــم وضعهــم تحــت الحراســة النظريــة 

وهكــذا فــإن مجمــوع الأشــخاص  وتقــرر النيابــة العامــة رفعهــا عنهــم قبــل حصــول التقديــم2. 

المحروسين والمحتفظ بهم الذين أخلي سبيلهم قبل تقديمهم إلى النيابات العامة بلغ سنة 2019 

12.658 شــخصا.  مــا قــدره 

وبمراجعــة الأرقــام الــواردة عــن الشــرطة القضائيــة، نلاحــظ أن الشــرطة القضائيــة التابعــة 

لإدارة العامة للأمن الوطني وضعت تحت الحراسة النظرية ما مجموعه 415.719 شخصا، من 

بينهــم 17.858 قاصــرا كانــوا تحــت الاحتفــاظ. كمــا وضــع المكتــب المركــزي للأبحــاث الجنائيــة 336 

شــخصا تحــت الحراســة النظريــة مــن بينهــم 04 أحــداث محتفــظ بهــم. كمــا وضعــت مصالــح الــدرك 

الملكــي 62.225 شــخصا تحــت الحراســة النظريــة، مــن بينهــم 2083 قاصــرا كانــوا تحــت الاحتفــاظ. 

عالجــت النيابــات العامــة لــدى المحاكــم الابتدائيــة النســبة الأكبــر مــن مجمــوع الأشــخاص 

مــن مجمــوع   % 94,43 أي بنســبة  شــخصا،   595.839 حيــث قــدم أمامهــا لوحدهــا  المقدميــن. 

الأشــخاص المقدميــن. ممــا يشــكل معــدل 832 شــخصا مقدمــا لــكل قــاض مــن قضــاة النيابــة العامــة 

1- للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على الباب الثاني من هذا التقرير في المحور المتعلق بحفظ الأمن والنظام العام.
2 - وذلــك لاعتبــارات عــدة، منهــا مــا يتصــل بحــدوث أحــد أســباب ســقوط الدعــوى العموميــة، كتنــازل الزوجــة عــن شــكاية إهمــال الأســرة أو الخيانــة 
الزوجيــة، حيــث الشــكاية شــرط للمتابعــة. وقــد يكــون ذلــك لاعتبــارات أخــرى إمــا إنســانية كتدهــور الحالــة الصحيــة للشــخص المحــروس، أو لهــا 
علاقة بملاءمة المتابعة كما هو الحال عندما يقع الصلح بين الأطراف أو تؤدي عائلة الشخص الموقوف )من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند 

التقديــم للوفــاء( قيمــة الشــيك أو تحصــل علــى تنــازل المســتفيد.
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بتلك المحاكم. مقابل معدل 141 شخصا مقدما لكل قاض من قضاة النيابة العامة على مستوى 

محاكــم الاســتئناف، حيــث تــم تقديــم 35.177 شــخصا، بنســبة 5,57 % مــن مجمــوع المقدميــن.

وعلى الرغم من الفرق الشاسع الذي تظهره المعطيات الإحصائية أعلاه، بين نسبة المقدمين 

أمام المحاكم الابتدائية، ونســبتهم أمام محاكم الاســتئناف، إلا أنه يبقى مبررا إذا ما اســتحضرنا 

أن أغلــب الجرائــم الــواردة فــي التشــريع الجنائــي المغربــي هــي »جنــح« وليــس »جنايــات«، كمــا أن هــذا 

التفــاوت تعــززه الممارســة العمليــة التــي تطغــى فيهــا الصبغــة الجنحيــة علــى الجرائــم المرتكبــة، الأمــر 

الذي ينعكس على الأرقام المسجلة، حيث إنه يقدم أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية 

عدد أكبر من الأشخاص المقدمين للاشتباه في ارتكابهم جرائم.

إن تضخــم قضايــا المعتقليــن أمــام النيابــات العامــة لــدى المحاكــم الابتدائيــة، يجعــل الزيــادة 

فــي قضاتهــا أمــرا ضروريــا ومســتعجلا، لأن التدبيــر الأمثــل لوضعيــات الأشــخاص المقدميــن يقت�ضــي 

البــت فــي قضاياهــم بعنايــة كبيــرة وبتــأن، وهمــا أمــران قــد يتأثــران بضغــط العــدد الزائــد وقلــة المــوارد 

البشرية؛

وإلــى حــد كبيــر، جهــود  تعكــس المعطيــات الإحصائيــة الــواردة فــي الجدوليــن الســابقين،   •

 يلجــأ إليــه فقــط فــي 
ً
 اســتثنائيا

ً
النيابــات العامــة فــي ترشــيد الاعتقــال الاحتياطــي، باعتبــاره تدبيــرا

الحــالات التــي يتعــذر فيهــا متابعــة المتورطيــن فــي أفعــال إجراميــة فــي حالــة ســراح. والتوصــل إلــى هــذا 

: الاســتنتاج مبعثــه المعطيــات التاليــة 

82.100 شــخصا ممــن قدمــوا أمــام النيابــة  - علــى مســتوى المحاكــم الابتدائيــة تــم إيــداع 

العامــة رهــن الاعتقــال الاحتياطــي، بمــا يشــكل نســبة 13.77 % مــن مجمــوع الأشــخاص المقدميــن 

أمامها، والبالغ عددهم 595.839 في مقابل ذلك تمت متابعة 404.781 شــخصا في حالة ســراح، 

أي بنســبة تقــارب 68 % مــن مجمــوع المقدميــن.

- أمــا علــى صعيــد محاكــم الاســتئناف، فقــد تابعــت النيابــات العامــة 9.065 شــخصا فــي حالــة 

اعتقال عبر الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات، وهو ما يشكل نسبة 26 % من مجموع الأشخاص 

المقدميــن أمامهــا، والبالــغ عددهــم 35.177 شــخصا. فــي حيــن أحالــت علــى قضــاء التحقيــق 17.935 

شخصا، بما يشكل نسبة 51 % من مجموع الأشخاص المقدمين.
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ورغــم الارتفــاع الــذي عرفــه مجمــوع الأشــخاص المقدميــن أمــام النيابــة العامــة ســنة 2019 

مقارنــة بســنة 2018، فــإن عــدد المقدميــن فــي حالــة ســراح عــرف خــلال ســنة 2019 انخفاضــا يقــدر 

ب 59.906 شــخصا، أي بنســبة تقــدر بحوالــي 27 %، وهــو معطــى يعكــس اســتمرار النيابــات العامــة 

فــي تفعيــل مقت�ضــى الدوريــة عــدد 42 س/ر.ن.ع بتاريــخ 16 أكتوبــر 2018، والتــي تضمنــت تعليمــات 

صريحة لرئيس النيابة العامة حول ترشــيد اللجوء إلى تقديم الأشــخاص في حالة ســراح، بالنظر 

لمــا يحملــه هــذا الإجــراء مــن مســاس مؤقــت بالحريــة.

باشــرت النيابــات العامــة لــدى المحاكــم الابتدائيــة تطبيــق مســطرة الصلــح المنصــوص عليهــا 

فــي المــادة 41 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة فــي حــق 5.392 شــخصا قــدم أمامهــا. وهــو رقــم يتجــاوز مــا 

تــم تســجيله ســنة 2018، بنســبة ارتفــاع تقــدر حوالــي 68 %، حيــث تــم تطبيــق هــذه المســطرة فــي حــق 

3.212 شــخصا.

عــدد  الدوريــة  بتفعيــل فحــوى  العامــة  النيابــات  التــزام  إلــى  بالأســاس  الأمــر  هــذا   ويرجــع 

24 س/ر.ن.ع وتاريــخ 11 يوليــوز 2019، والتــي صــدرت عقــب مــا رصدتــه رئاســة النيابــة العامــة مــن 

تواضــع فــي تطبيــق مســطرة الصلــح، إذ تضمنــت تعليمــات صريحــة لرئيــس النيابــة العامــة باللجــوء 

إلــى تفعيــل مســطرة الصلــح، كلمــا توفــرت شــروط تطبيقهــا.

ومــا تجــب الإشــارة إليــه فــي هــذا الصــدد، أنــه فــي إطــار تتبــع فحــوى الدوريــة المشــار إليهــا أعــلاه، 

أفادت مجموعة من النيابات العامة بمعطيات حول سبب ضعف تفعيل مسطرة الصلح بالشكل 

المطلوب وفقا لأحكام المادة 41 من ق.م.ج، ذلك أنه ثمة صعوبات واقعية تعترضه تتجلى أساسا 

في عدم قدرة المقدمين على تنفيذ شروط الصلح، وعلى رأسها أداء مبلغ مالي يساوي نصف الحد 

الأق�ضــى للغرامــة المقــررة للجنحــة موضــوع الصلــح1. بالإضافــة إلــى بعــض الصعوبــات القانونيــة 

المرتبطــة بمحدوديــة الجرائــم التــي يمكــن فيهــا الصلــح والتــي تقتصــر علــى الجنــح الضبطيــة المقــرر 

لها قانونا عقوبة تســاوي أو تقل عن ســنتين حبســا أو الغرامة فقط، والحال أن هذا الصنف من 

الجرائــم حينمــا تتنــازل فيــه الجهــة المشــتكية، عــادة مــا تلجــأ النيابــات العامــة إلــى حفــظ القضيــة 

لعــدم ملاءمــة المتابعــة دون حاجــة إلــى تقديــم الأطــراف أمامهــا أو حتــى تحريــك الدعــوى العموميــة.

1- فعلــى ســبيل المثــال لتفعيــل مســطرة الصلــح فــي جنحــة الاســتعمال غيــر المشــروع للمخــدرات )الاســتهلاك(، يقت�ضــي الأمــر لنجــاح الصلــح أن يــؤدي 
المشــتبه فيــه نصــف الحــد الأق�ضــى للغرامــة والــذي يــوازي 2500 درهــم.
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وتأسيسا على ذلك، فإن رئاسة النيابة العامة، تدعو إلى إعادة النظر في تنظيم مسطرة 

الصلــح، فــي إطــار إعــداد مشــروع القانــون المغيــر والمتمــم للمســطرة الجنائيــة، بتوســيع مجــال 

إعمالهــا ليشــمل بعــض الجنــح التأديبيــة، فضــلا عــن تبســيط إجــراءات تحديــد قيمــة الغرامــة 

الصلحيــة.

 - سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود والإجراءات التحفظية:
ً
رابعا

تمنــح مقتضيــات المادتيــن 40 و49 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة لــكل مــن وكلاء الملــك لــدى 

المحاكــم الابتدائيــة، والــوكلاء العاميــن للملــك لــدى محاكــم الاســتئناف، صلاحيــة اتخــاذ مجموعــة 

مــن الإجــراءات أو التدابيــر التحفظيــة، بمناســبة إشــرافهما علــى الأبحــاث التمهيديــة.

ومــن أهــم الصلاحيــات المتاحــة للنيابــة العامــة بمقت�ضــى المادتيــن المذكورتيــن، هنــاك إمكانيــة 

ســحب جــواز ســفر المشــتبه فيــه وإغــلاق الحــدود فــي حقــه. وكــذا الأمــر بإرجــاع الحالــة إلــى مــا كانــت 

عليــه، بالإضافــة إلــى رد الأشــياء المحجــوزة لمــن لــه الحــق فيهــا.

1- سحب جواز سفر المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه :

بمقت�ضــى الفقرتيــن 10 و11 مــن المــادة 40، والفقــرات 14 و15 و16 مــن المــادة 49، يمكــن 

لــكل مــن وكيــل الملــك والوكيــل العــام للملــك، أن يعمــدا إلــى ســحب جــواز ســفر المشــتبه فيــه وإغــلاق 

الحــدود فــي حقــه، كلمــا توافــرت الشــروط المحــددة1 بموجــب الفقــرات المذكــورة2.

وفــي واقــع الأمــر، يعتبــر إجــراء ســحب جــواز الســفر وإغلاق الحــدود مــن التدابيــر الفعالــة التــي 

يمكــن اللجــوء إليهــا فــي الحــالات التــي تطــول فيهــا إجــراءات البحــث التمهيــدي3، ولا تســعف مــدة 

الحراسة النظرية في القيام بجميع الإجراءات الكفيلة بإظهار الحقيقة. كما أنهما يمكنان النيابة 

 لإنجــاز، كالخبــرات التقنيــة 
ً
 كافيــا

ً
 العامــة مــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة تتطلــب بطبيعتهــا وقتــا

أو الطبيــة. وهــو مــا يســمح بتجهيــز ملفــات متكاملــة تكشــف عــن حقيقــة الأفعــال المرتكبــة وتســاعد 

القضــاء فــي المراحــل اللاحقــة للتحقيــق أو المحاكمــة للوصــول إلــى الحقيقــة القضائيــة.

1- والمتجلية أساسا في أن يتعلق الأمر بجناية أو بجنحة يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر.
2- يسمح القانون لقضاة التحقيق كذلك بهذين الإجراءين.

3- كمــا لــو تعلــق الأمــر بإجــراء خبــرة تقنيــة علــى الهواتــف، أو أجهــزة حاســوب المشــتبه فيــه، أو اســتصدار شــهادة طبيــة تحــدد مــدة العجــز النهائيــة، 
أو انتظــار الاســتماع لبعــض المصرحيــن غيــر المتواجديــن بــأرض الوطــن وينتظــر قدومهــم أو إســتقدامهم...إلى غيــر ذلــك مــن إجــراءات البحــث التــي 

بطبيعتهــا تتطلــب وقتــا لإنجازهــا.
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لمساســهما  وبالنظــر لمــا ينطــوي عليــه ســحب جــواز الســفر وإغــلاق الحــدود مــن خطــورة، 

المباشر بحرية التنقل باعتبارها من الحريات الأساسية المكرسة دستوريا بموجب الفقرة الأخيرة 

 مــن الفصــل 24 مــن دســتور المملكــة1، عملــت رئــــاسة النيابــــة العامــة علــى إصــــدار الدوريــة عــــدد 

2019، حثــت مــن خلالهــا قضــاة النيابــة العامــة علــى تطبيــق  يونيــو   12 22 س/ ر.ن.ع بتاريــخ 

الإجراءيــن المذكوريــن فــي احتــرام تــام للنصــوص القانونيــة التــي تؤطرهمــا، لاســيما مــا يتعلــق 

باحتــرام الآجــال القانونيــة لهذيــن الإجراءيــن2، مــع المبــادرة إلــى وضــع حــد لهمــا فــور انتهــاء تلــك 

المدة، أو بمجرد إحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق، أو باتخاذ قرار بحفظ القضية. 

وحســب الإحصائيــات المتوصــل بهــا مــن المديريــة العامــة للأمــن الوطنــي، وكــذا المكتــب المركــزي 

للأبحــاث القضائيــة، والقيــادة العليــا للــدرك الملكــي، فقــد بلــغ مجمــوع الأوامــر الصــادرة خــلال ســنة 

2019 والقاضيــة بســحب جــواز الســفر وإغــلاق الحــدود : 1.835 أمــرا، عملــت مصالــح الشــرطة 

القضائيــة التابعــة لــإدارات المذكــورة علــى تنفيذهــا.

1- التي جاء فيها : »حرية التنقل عبر التراب الوطني، والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه مضمونة للجميع وفق القانون«.
2- يحــدد الأجــل القانونــي لســحب جــواز الســفر أو إغــلاق الحــدود فــي شــهر واحــد، يمكــن تمديــده إلــى غايــة انتهــاء البحــث التمهيــدي إذا كان الشــخص 

المعنــي بالأمــر هــو المتســبب فــي تأخيــر إتمامــه.
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 ويبقــى هــذا الرقــم جــد ضئيــل مقارنــة بعــدد الأشــخاص المقدميــن1 خــلال ســنة 2019، إذ 

لا يشكل سوى نسبة 0,29 % من مجموع هؤلاء الأشخاص. الأمر الذي يعكس تريث النيابات العامة 

لُ إجراء سحب الجواز وإغلاق الحدود   في اللجوء إلى المساس بحق الأفراد في التنقل، بحيث لا يُفَعَّ

إلا فــي حالــة الضــرورة القصــوى. ومــا يؤكــد تكريــس هــذا التوجــه، التقــارب الكبيــر بيــن مــا تــم تســجيله 

 بإغــلاق الحــدود أو بســحب جــواز الســفر، وعــدد الأوامــر 
ً
ســنة 2018، حيــث تــم اتخــاذ 1.823 أمــرا

    .)
ً
المتخــذة هــذه الســنة )1.835 أمــرا

2- إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه :

بمقت�ضــى المادتيــن 40 و49 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة، يمكــن للنيابــة العامــة أن تتخــذ 

التدابيــر التحفظيــة الكفيلــة بحمايــة الحيــازة العقاريــة، مــن خــلال الأمــر بإرجــاع الحالــة إلــى مــا كانــت 

، عنــد تنفيــذ حكــم ق�ضــى بأحقيــة شــخص مــا فــي 
ً
عليــه، وبإعــادة الأوضــاع التــي كانــت قائمــة قبــلا

الحيــازة2.

وتبرز الصورة الأساسية لهذه الآلية القانونية، في شكاوى انتزاع حيازة العقارات المؤسسة 

علــى خــرق أحــكام الفصــل 570 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي. حيــث يلجــأ المشــتكون إلــى النيابــات 

العامــة، للدفــع بانتــزاع عقاراتهــم مــن طــرف المشــتكى بهــم، ويدلــون بمــا يفيــد ســبقية تنفيــذ حكــم 

قضائــي بتمكينهــم مــن الحيــازة. عندئــذ وبمــوازاة مــع تحريــك الدعــوى العموميــة فــي مواجهــة المشــتبه 

 فيهم، تعمل النيابة العامة على إصدار أمر يق�ضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، لرفع آثار الاعتداء 

أو طرد المنتزع، شريطة عرض ذلك الأمر على هيئة الحكم أو التحقيق التي تنظر في القضية. 

وعند تأييد الأمر بإرجاع الحالة من قبل الهيئة المختصة، تسهر النيابة العامة على تنفيذه، 

وتسخير القوة العمومية عند الاقتضاء لضمان نجاح عملية التنفيذ.

وتظهــر الاحصائيــات المســجلة برســم ســنة 2019 أن النيابــات العامــة لــدى محاكــم المملكــة 

لجــأت إلــى إصــدار مــا مجموعــه 195 أمــرا بإرجــاع الحالــة إلــى مــا كانــت عليــه، منهــا 175 أمــرا مســجلا 

علــى صعيــد المحاكــم الابتدائيــة، والباقــي )20 أمــرا( تــم إصدارهــا علــى مســتوى محاكــم الاســتئناف.

1- بلغ عدد الأشخاص المقدمين خلال سنة 2019 ما مجموعه : 631.016 شخصا، قدموا أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
2- بمجــرد صــدور فعــل اعتــداء أو انتــزاع لحيــازة عقــار ســبق وأن تــم إقرارهــا للمســتفيد بمقت�ضــى حكــم قضائــي وقــع تنفيــذه، يثبــت لــه حــق المطالبــة 

برفــع الاعتــداء، وإرجــاع الأمــور إلــى نصابهــا، كمــا يمكــن للنيابــة العامــة أن تلجــأ إلــى تفعيــل هــذه الحمايــة بصفــة تلقائيــة.
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ويلاحظ أن الرقم المسجل أعلاه عرف انخفاضا مقدرا بحوالي 44 % مقارنة بالرقم المسجل 

سنة 2018، الأمر الذي يفصح عن ضعف لجوء النيابات العامة إلى تفعيل آلية إرجاع الحالة إلى 

مــا كانــت عليــه خــلال ســنة 2019. وهــي مناســبة للتأكيــد علــى ضــرورة تفعيــل النيابــات العامــة هــذه 

الصلاحية القانونية كلما توافرت الشروط المتيحة لذلك، لما لها من آثار إيجابية في توطيد حجية 

الأحكام القضائية، وتعزيز ثقة المتقاضين فيها، وإنهاء النزاعات المرتبطة بحيازة العقار.

3- رد الأشياء لمن له الحق فيها :

يترتب عن الأبحاث التلبســية أو التمهيدية التي يباشــرها ضباط الشــرطة القضائية للتثبت 

مــن وقــوع الجرائــم وضبــط مرتكبيهــا، حجــز مجموعــة مــن الأشــياء، كالأدوات المســتعملة فــي ارتــكاب 

الجريمــة، أو الأشــياء التــي تعــود ملكيتهــا إلــى الضحايــا وتــم الاســتيلاء عليهــا مــن قبــل المشــتبه فيهــم. 

وعمومــا فالأشــياء التــي يتــم حجزهــا أثنــاء البحــث تحــال علــى النيابــة العامــة رفقــة المحاضــر المتعلقــة 

بهــا1، ســواء بالطريقــة العاديــة أو مــع تقديــم المشــتبه فيهــم.

ولقد أتاحت مقتضيات المادتين 40 و49 للنيابة العامة إمكانية رد الأشياء المضبوطة أثناء 

البحث لمن له الحق فيها، شريطة توافر شروط ثلاثة :

عدم وجود منازعة جدية حول ال�ضيء المحجوز؛  .1

ألا تكون لازمة لسير الدعوى العمومية؛  .2

ألا يتعلق الأمر ب�ضيء خطير أو قابل للمصادرة.  .3

فبمجــرد التأكــد مــن انتفــاء الموانــع أعــلاه، يمكــن للنيابــة العامــة أن ترجــع الأشــياء المحجــوزة 

لمــن لــه الحــق فيهــا، إمــا بنــاء علــى طلبــه أو بصفــة تلقائيــة.

ولقــد عملــت النيابــات العامــة خــلال ســنة 2019 علــى إصــدار مــا مجموعــه 5.326 إذنــا بــرد 

الأشياء المحجوزة لمن له الحق فيها، حيث تم تسجيل 4.920 إذن على صعيد المحاكم الابتدائية، 

و406 أمــر بالإرجــاع علــى صعيــد محاكــم الاســتئناف.

وفيما يلي جدول لمجموع التدابير التحفظية التي اتخذتها النيابات العامة خلال سنة 2019:

 معينة من المحجوزات تحال على بعض الإدارات أو المؤسسات المختصة، كالبضائع الأجنبية المهربة 
ً
1- مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك أنواعا

التي تتم إحالتها على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
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20
19

الإجراء المتخذ
العدد 

بالمحاكم 
الابتدائية

العدد 
بمحاكم 
الاستئناف

المجموع

1.8351.835سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه

17520195الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

4.9204065.326رد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها

7.356المجموع

خامسا - تتبع النيابة العامة لقضايا التحقيق الإعدادي :

يمتاز التشريع الإجرائي المغربي باعتماده نظام ازدواجية التحقيق الإعدادي، حيث يتواجد 

قضاة التحقيق بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف على حد سواء1.

وقد أطرت المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى التحقيق 

الإعــدادي، وميــزت فــي ذلــك بيــن الحــالات التــي يكــون التحقيــق فيهــا إلزاميــا2، وتلــك التــي يكــون فيهــا 

اختياريــا3. فيمــا تولــت المــواد المواليــة بيــان كيفيــة إجــراء التحقيــق، وجعلــت نقطــة انطلاقــه هــي 

ملتمــس مــن النيابــة العامــة أو شــكاية مــن الشــخص المتضــرر مــن الجريمــة.

وفي إطار المقتضيات القانونية المنظمة للتحقيق الإعدادي4، تعمل النيابة العامة على إحالة 

المحاضــر والمشــتبه فيهــم علــى قضــاة التحقيــق5، مرفقــة بمطالبــة تحــدد فيهــا ملتمســاتها والجرائــم 

المطلــوب التحــري فيهــا. ثــم تتابــع النيابــة العامــة ســير إجــراءات التحقيــق، وتتقــدم بالملتمســات التــي 

 تراهــا مفيــدة للكشــف عــن الحقيقــة، إلــى أن تنتهــي بإصــدار أمــر نهائــي مــن قبــل قضــاة التحقيــق 

أو الغرفــة الجنحيــة فــي حالــة الطعــن. وخــلال تلــك المراحــل تواكــب النيابــة العامــة الملــف، وتقــوم 

1-  تراجع أحكام المادة 52 من قانون المسطرة الجنائية.
2- يكون التحقيق إلزاميا : - في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد الأق�ضى للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة؛

- في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث؛
- في الجنح بنص خاص في القانون.

3 - يكــون التحقيــق اختياريــا فيمــا عــدا ذلــك مــن الجنايــات وفــي الجنــح المرتكبــة مــن طــرف الأحــداث، وفــي الجنــح التــي يكــون الحــد الأق�ضــى للعقوبــة 
المقــررة لهــا خمــس ســنوات أو أكثــر.

4- ويتعلق الأمر بالقسم الثالث من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية )المواد من 83 إلى 230(.
5 - يرجع هذا الأمر إلى أن النيابة العامة قد تحيل محضرا أحيل عليها بالطريقة العادية على قا�ضي التحقيق، دون أن يكون المشتبه فيه قد قدم 

أمامها، وفي حالة التقديم فهي تحيل المحضر والوثائق المرفقة به وكذا المشتبه فيه.
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بــأدوار أساســية ســيأتي بيانهــا فــي الفقــرات المواليــة، مــن خــلال إبــراز نشــاط النيابــات العامــة خــلال 

ســنة 2019.

1- فتح التحقيق الإعدادي :

يفتح ملف التحقيق الإعدادي بملتمس أولي أو مطالبة بإجراء تحقيق، يعمل قا�ضي النيابة 

العامة على إعدادها، سواء في الحالات الإلزامية أو في الحالات الاختيارية.

ويســهر قا�ضــي النيابــة العامــة علــى تضميــن المطالبــة المذكــورة عــدة بيانــات ومعلومــات حــول 

المشــتبه فيــه، مــن حيــث هويتــه، والأفعــال المرتكبــة مــن قبلــه، ووصفهــا القانونــي، وتاريــخ ارتكابهــا. 

كمــا يضمنهــا ملتمســه الرامــي إلــى اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بإظهــار الحقيقــة، والتدابيــر الواجــب 

اعتمادهــا فــي حــق المشــتبه فيــه، إمــا بإصــدار أمــر باعتقالــه احتياطيــا، أو باتخــاذ أحــد تدابيــر المراقبــة 

القضائيــة، أو بتــرك الأمــر لقا�ضــي التحقيــق باتخــاذ مــا يــراه مناســبا مــن إجــراءات. 

وتختلــف طبيعــة الملتمســات التــي تقدمهــا النيابــة العامــة بحســب طبيعــة الأفعــال المرتكبــة 

ودرجــة خطورتهــا أو خطــورة المتــورط فيهــا، ومــدى توافــر وســائل الإثبــات، وغيــر ذلــك مــن المحــددات 

التــي تتبايــن مــن قضيــة إلــى أخــرى.

وقــد بلــغ مجمــوع المطالبــات بإجــراء تحقيــق التــي تقدمــت بهــا النيابــات العامــة خــلال ســنة 

2019 مــا مجموعــه: 32.877 مطالبــة، بزيــادة تقــدر بحوالــي 2.532 مطالبــة مقارنــة بالرقــم المســجل 

ســنة 2018. موزعــة مــا بيــن 18.071 مطالبــة علــى مســتوى المحاكــم الابتدائيــة، و14.806 علــى 

صعيــد محاكــم الاســتئناف. 

وقــد أحيلــت المطالبــات المذكــورة أعــلاه علــى 203 غرفــة للتحقيــق علــى الصعيــد الوطنــي، منهــا 

155 غرفة بالمحاكم الابتدائية، و48 غرفة بمحاكم الاستئناف، أي بمعدل 162 مطالبة جديدة 

لــكل قــاض مــن قضــاة التحقيــق، وإذا مــا أضيــف هــذا العــدد المحــال برســم ســنة 2019 فقــط، علــى 

 
ً
 كبيرا

ً
الملفات الرائجة والتي تشمل المخلف من السنة المنصرمة، فسنخلص إلى أن هناك ضغطا

علــى قضــاة التحقيــق، مــن شــأنه أن يؤثــر علــى حســن ســير الملفــات، خاصــة إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار 

أن جل هؤلاء القضاة يمارســون مهام قضائية أخرى بصفتهم قضاة للحكم.
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وجديــر بالذكــر أن رئاســة النيابــة العامــة، ولمواكبــة ســير مكاتــب التحقيــق، أصــدرت الدوريــة 

عــدد 6 س/ ر.ن.ع بتاريــخ 30 ينايــر 2019، تحــث مــن خلالهــا الــوكلاء العاميــن للملــك ووكلاء الملــك 

على وجوب تقديم ملتمسات تفعيل أحكام المادة 248 من قانون المسطرة الجنائي1 لضمان تتبع 

أمثــل لمكاتــب التحقيــق والحــرص علــى حســن تصريــف القضايــا لاســيما تلــك المتعلقــة بالمعتقليــن 

الاحتياطييــن.

2- مواكبة النيابة العامة لملفات التحقيق الإعدادي :

كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك، فــإن دور النيابــة العامــة لا ينتهــي بخصــوص ملــف التحقيــق 

الإعــدادي بمجــرد تقديــم مطالبــة بفتحــه، وإنمــا يســتمر دورهــا خــلال جميــع المراحــل التــي يمــر منهــا 

الملــف، حيــث ألــزم قانــون المســطرة الجنائيــة قا�ضــي التحقيــق بإحالــة كل ملتمــس توصــل بــه أو كل 

قــرار أصــدره، علــى النيابــة العامــة للاطــلاع ولإبــداء الــرأي.

ويأتي رأي النيابة العامة على شكل ملتمس مكتوب، يتضمن موقفها إزاء الطلب أو الإجراء 

الــذي يعتــزم قا�ضــي التحقيــق اتخــاذه، كقــرار قا�ضــي التحقيــق بتمديــد فتــرة الاعتقــال الاحتياطــي، 

أو عنــد عزمــه علــى إصــدار أمــر بإلقــاء القبــض أو بالإحضــار، وعمومــا فــإن أي قــرار يتخــذه قا�ضــي 

التحقيــق يتعلــق بالدعــوى العموميــة يلــزم أن يحــال علــى النيابــة العامــة لتبــدي موقفهــا القانونــي 

بخصوصــه2. ولهــا أيضــا الســهر علــى تنفيــذ الأوامــر والقــرارات التــي يصدرهــا القا�ضــي المذكــور.

3- دور النيابة العامة عند ختم التحقيق الاعدادي :

تلــزم المــادة 214 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة قا�ضــي التحقيــق بتوجيــه الملــف إلــى النيابــة 

العامــة بمجــرد مــا يعتبــر أن التحقيــق الإعــدادي قــد انتهــى. كمــا تلــزم نفــس المــادة النيابــة العامــة 

بتوجيــه ملتمســاتها خــلال ثمانيــة أيــام علــى الأكثــر مــن توصلهــا بالملــف.

وتفعيلا للمقتضيات القانونية أعلاه، تعمل النيابات العامة على إعداد ملتمساتها النهائية 

بصــدد الملفــات المحالــة عليهــا. ويتعلــق الأمــر بملتمــس مكتــوب يتضمــن ملخصــا للوقائــع، ولإجــراءات 
 تتأثــر 

َّ
1- تنــص المــادة 248 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة علــى قيــام رئيــس الغرفــة الجنحيــة بالتحقيــق فــي ســير مكاتــب التحقيــق، ويعمــل علــى ألا

المسطرة بأي تأخير . ولهذه الغاية تعد مكاتب التحقيق لوائح كل ثلاثة أشهر بالقضايا الرائجة بها توجه إلى رئيس الغرفة الجنحية وإلى الوكلاء 
العاميــن للملــك، ومــن بينهــا لائحــة خاصــة بالمعتقليــن الاحتياطييــن.

2- تقــدم النيابــة العامــة فــي المتوســط بالنســبة لــكل ملــف للتحقيــق الإعــدادي أثنــاء ســريانه ملتمســين أو ثــلاث علــى الأقــل، بمعنــى أنــه إذا علمنــا أن النيابــة العامــة 
طالبــت ســنة 2019 بفتــح 32.877 ملفــا للتحقيــق الإعــدادي، فــإن مجمــوع الملتمســات الصــادرة مــن قبلهــا لمواكبــة هــذه الملفــات لــن تقــل عــن 65.754 ملتمســا.
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التحقيــق المنجــزة، كمــا تعمــل علــى تعليلــه مــن الناحيتيــن الواقعيــة والقانونيــة، وتذيلــه بملتمســاتها 

النهائية الرامية إلى اتخاذ القرار المناســب تبعا للخلاصات التي انتهى إليها البحث والتحقيق.

 بشــأن ختــم 
ً
 نهائيــا

ً
وخــلال ســنة 2019 أصــدر قضــاة التحقيــق مــا مجموعــه 27.897 أمــرا

التحقيــق مفصلــة كمــا يلــي :

محاكم الاستئنافالمحاكم الابتدائيةعدد الأوامر المتعلقة بختم التحقيق

7.4265.714الإحالة في حالة سراح

3.2507.634الإحالة في حالة اعتقال

1.6291.707عدد الأوامر بعدم المتابعة

131406عدم الاختصاص

12.43615.461المجمــــوع

27.897

ومــن البديهــي أن مجمــوع الأوامــر النهائيــة الــواردة فــي الجــدول أعــلاه، يعكــس عــددا موازيــا 

للملتمسات النهائية المنجزة من قبل النيابات العامة، وبعبارة أخرى فقد أنجزت النيابات العامة 

مــا مجموعــه 27.897 ملتمســا نهائيــا بختــم التحقيــق خــلال هــذه الســنة، ممــا يبــرز حجــم الجهــود 

المبذولــة مــن قبلهــا لأجــل مواكبــة فعالــة لإجــراءات التحقيــق الإعــدادي.

عــن قضــاة  الصــادرة  والقــرارات  الأوامــر  فــي  الطعــن  طــرق  ممارســة   -4
: لتحقيــق ا

بالإضافــة إلــى طــرق الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة التــي تمارســها النيابــة العامــة فــي مواجهــة 

الأحكام والقرارات القضائية1، أقرت المادة 222 من قانون المسطرة الجنائية بحق النيابة العامة 

فــي اســتئناف كل أمــر يصــدره قا�ضــي التحقيــق، باســتثناء الأوامــر بإجــراء خبــرة طبيــة.

ويســتتبع تقديــم الطعــن بالاســتئناف، قيــام النيابــة العامــة بالمحاكــم بإعــداد تقريــر اســتئنافي 

يتضمن أوجه طعنها وبيان الأسباب القانونية والواقعية التي حملتها على الطعن، كما تعمل على 

تجهيــز الملفــات وإحالتهــا علــى الغرفــة الجنحيــة بمحكمــة الاســتئناف داخــل الآجال القانونية.

1- يتناولها هذا الباب من التقرير في الفقرة المتعلقة بالطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في المادة الزجرية. 
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ومــن خــلال تتبــع رئاســة النيابــة العامــة لعمــل النيابــات العامــة بالمحاكــم فقــد تبيــن أن هــذه 

الأخيرة أنجزت ما مجموعه 9.717 طعنا في مختلف القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق، وفق 

مــا يظهــره الجــدول الآتــي:

طعون النيابة العامة في مواجهة قرارات قضاة التحقيق خلال سنة 2019

طبيعة القرارات الصادرة عن قضاة 
التحقيق

عدد الطعون المقدمة 
على صعيد المحاكم 

الابتدائية

 عدد الطعون المقدمة
 على صعيد محاكم

الاستئناف
المجموع

1.7721.5523.324قرار بترك المتهم في حالة سراح

2771.0201.297الافراج المؤقت

1.4401.6803.120عدم المتابعة1

5531.4231.976قرارات اخرى صادرة عن قضاة التحقيق

4.0425.6759.717مجموع الطعون

ويبدو من خلال المعطيات الإحصائية المضمنة أعلاه، أن قرارات قضاة التحقيق القاضية 

13,35 % مــن  بالإفــراج المؤقــت هــي مــن أقــل القــرارات المطعــون فيهــا، إذ لا تشــكل ســوى نســبة 

مجمــوع الطعــون المنجــزة، وهــو معطــى يعكــس مــدى حــرص النيابــات العامــة علــى عــدم المعارضــة 

فــي قــرارات الإفــراج التــي يصدرهــا قضــاة التحقيــق، كلمــا تبيــن أنهــا مؤسســة بصفــة قانونيــة وعلــى 

أســاس معلومــات تتوافــق ووقائــع القضيــة، كمــا يكــرس التوجــه القائــم لــدى النيابــة العامــة حــول 

تعزيــز الجهــود المبذولــة لترشــيد الاعتقــال الاحتياطــي.

سادسا - تدبير تقارير الوفيات :

بمجــرد  القضائيــة  الشــرطة  ضبــاط  يعمــل  الجنائيــة2  المســطرة  قانــون  لأحــكام  تفعيــلا 

1- بلــغ عــدد المعتقليــن الاحتياطييــن الذيــن صــدرت فــي حقهــم قــرارات بعــدم المتابعــة 316 معتقــلا، حســب الاحصائيــات المتوصــل بهــا مــن المندوبيــة 
العامــة لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج.

2- تنــص المــادة 77 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة علــى مــا يلــي : »يتعيــن علــى ضابــط الشــرطة القضائيــة الــذي أشــعر بالعثــور علــى جثــة شــخص مــات 
بســبب عنف أو غيره، وظل ســبب موته غير معروف أو يحيط به شــك، أن يخبر بذلك فورا النيابة العامة، وأن ينتقل في الحال إلى مكان العثور 

علــى الجثــة ويجــري المعاينــات الأولى.
يمكــن لممثــل النيابــة العامــة أن ينتقــل إلــى مــكان العثــور علــى الجثــة، إذا رأى ضــرورة لذلــك، وأن يســتعين بأشــخاص لهــم كفــاءة لتحديــد ظــروف 

الوفــاة، أو أن يختــار مــن بيــن ضبــاط الشــرطة القضائيــة مــن ينــوب عنــه للقيــام بنفــس المهمــة.
يــؤدي الأشــخاص الذيــن تســتعين بهــم النيابــة العامــة اليميــن كتابــة علــى إبــداء رأيهــم بمــا يمليــه عليهــم الشــرف والضميــر، مــا لــم يكونــوا مســجلين فــي 

لائحــة الخبــراء المحلفيــن لــدى المحاكــم.=
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اكتشــافهم لجثــة شــخص متوفــى، أو بعــد إشــعارهم بحصــول وفــاة مشــتبه فــي ظروفهــا، علــى ربــط 

الاتصال بالنيابة العامة، لاطلاعها بالواقعة، حيث تعمل على إصدار تعليماتها باتخاذ الإجراءات 

القانونيــة المبدئيــة، والمتمثلــة فــي إيــداع جثــة الشــخص الهالــك بمســتودع الأمــوات، والحصــول مــن 

إدارة المستشفى على الوثائق المثبتة لإيداع، فضلا عن شهادة طبية أولية مثبتة لوفاة الشخص 

الذي تم إيداعه، وبطبيعة الحال، فإن الأمر  هنا، يتعلق بوفيات يشتبه في حصولها نتيجة فعل 

مجــرم، وليــس بالوفيــات العاديــة التــي تحــدث لأســباب طبيعيــة مهمــا اختلفــت.

بعد إتمام الإجراءات الأولية أعلاه، ينجز ضابط الشرطة القضائية تقريرا يتضمن ملخصا 

للعمليات التي تم القيام بها، وظروف اكتشاف الجثة والمعاينات المجراة عليها، فضلا عن تحديد 

هوية المتوفى، عند الإمكان، ويعمل على إحالته على النيابة العامة.

وبمجــرد التوصــل بالتقريــر، يعمــل قا�ضــي النيابــة العامــة علــى دراســته، ويصــدر أمــرا يق�ضــي 

إمــا بإجــراء فحــص طبــي علــى جثــة الهالــك، أو إجــراء تشــريح، يعهــد بتنفيــذه إلــى طبيــب شــرعي أو إلــى 

الأطباء الرئيسيين بالمستشفيات العمومية في حالة عدم وجود طبيب شرعي بدائرة نفوذ النيابة 

العامة المصدرة للأمر، وأحيانا يعهد بهذه المهمة إلى لجنة طبية ثلاثية تتكون من ثلاثة أطباء من 

اختصاصــات متنوعــة لتحديــد أســباب الوفــاة.

ويراعي قا�ضي النيابة العامة، عند إصدار الأمر بإجراء الفحص أو التشريح الطبي، اعتبارات 

عــدة، ترتبــط بطبيعــة الوفــاة ودرجــة الشــك فــي أســبابها، حيــث يصــدر الأمــر بإجــراء الفحــص عندمــا 

يتعلق الأمر بوفيات لا تثار شكوك والتباسات حول ظروفها وأسبابها، كما لو تعلق الأمر بالوفيات 

الناتجــة عــن حــوادث الســير، فــي حيــن يصــدر الأمــر بإجــراء تشــريح طبــي علــى جثــة الهالــك، فــي حــالات 

أخــرى، ولا ســيما حينمــا تكــون الوفــاة ناتجــة عــن القتــل أو التســميم أو غيرهــا مــن الجرائــم، وكــذا فــي 

حالــة اكتشــاف جثــة شــخص توفــي فــي ظــروف غامضــة أو مشــكوك فيهــا، كمــا هــو الحــال عنــد العثــور 

على جثة في الأماكن العمومية.

وجديــر بالذكــر، أنــه بالإضافــة إلــى الأمــر بإجــراء التشــريح أو الفحــص الطبــي، تصــدر النيابــة 

العامة إذنا للجهة التي قامت بإجرائه بتسليم جثة الهالك إلى عائلته أو إلى السلطات قصد القيام 

بدفنهــا فــي الحــالات التــي لا يظهــر فيهــا أحــد أقــارب الهالــك.

=يجوز لممثل النيابة العامة أيضا أن ينتدب أهل الخبرة للكشف عن أسباب الوفاة‹‹.
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والجدول الاحصائي الآتي أرضية لإبراز ما تم القيام به خلال سنة 2019 من قبل النيابات 

العامة على مستوى تدبير تقارير الوفيات التي تم التوصل بها.

نشاط النيابة العامة في تدبير تقارير الوفيات برسم سنة 2019

الإجراءات
العدد بالمحاكم 

الابتدائية
العدد بالمحاكم 

الاستئنافية
المجموع

9.15410.17719.331عدد تقارير الوفيات المتوصل بها

3.7007.09910.799عدد الأوامر بإجراء تشريح طبي

5.4543.0448.498عدد الأوامر بإجراء فحص طبي

9.15410.16119.315عدد الأوامر بالدفن والتسليم

27.46230.48157.943مجموع الإجراءات

فكما هو ملاحظ من خلال المعطيات الإحصائية المضمنة بالجدول أعلاه، يظهر أن النيابات 

العامــة بمحاكــم المملكــة توصلــت بمــا مجموعــه 19.331 تقريــرا إخباريــا بحصــول وفيــات، أصــدرت 

بشأن 56 % منها أمرا بإجراء تشريح طبي، في حين أصدرت 8.498 أمرا بإجراء فحص طبي.

ولتسليط الضوء بشكل أدق على الخلاصات أعلاه نورد الملاحظات الآتية :

1-  على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية :

 بما يشكل نسبة 
ً
 إخباريا

ً
توصلت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، ب 9.154 تقريرا

47.36 % من مجموع التقارير المتوصل بها.

ومــا تجــب الإشــارة إليــه فــي هــذا الصــدد، أن ســبب إحالــة التقاريــر الإخباريــة علــى المحاكــم 

 الابتدائية، يجد ســنده إما في كون ســبب الوفاة يرتبط بجنحة، كما هو الحال في حوادث الســير، 

أو بنــاء علــى التعليمــات التــي تصدرهــا النيابــة العامــة لــدى محاكــم الاســتئناف لضبــاط الشــرطة 

القضائية، بإحالة التقرير على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، وذلك لتبســيط إجراءات 

إيداع الجثة على المستوى المحلي، وكذا مراعاة لعنصري القرب والاستعجال الذي يقتضيه تدبير 

وضعيــة الشــخص المتوفــى1.

1- فيمــا تعمــل النيابــة العامــة لــدى محكمــة الاســتئناف باعتبارهــا صاحبــة الاختصــاص الأصيــل، علــى الإشــراف علــى إنجــاز البحــث المــوازي لواقعــة 
الوفــاة إلــى غايــة انتهائــه، وتتخــذ الإجــراء القانونــي المناســب إزاءه.
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وتوزع مجموع الأوامر الصادرة على صعيد المحاكم الابتدائية في تقارير الوفيات إلى 5.454 

أمــرا بإجــراء فحــص طبــي، أي بنســبة تقــارب 60 % مــن مجمــوع الأوامــر. فيمــا تــم إصــدار 3.700 أمــر 

بإجراء تشــريح طبي، أي بنســبة 40 %.

ويســتنتج مــن خــلال المقارنــة أعــلاه، أن النســبة الأكبــر تعــود إلــى الأوامــر القاضيــة بإجــراء 

الفحــص الطبــي، وهــو أمــر منطقــي إذا مــا اســتحضرنا طبيعــة التقاريــر التــي تحــال علــى النيابــات 

 
ً
العامة لدى المحاكم الابتدائية، والتي تخص في غالبيتها وفيات ناتجة عن حوادث سير، وعموما

وفيــات غيــر مشــكوك فيهــا.

2- على صعيد النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف :

يظهر الجدول الإحصائي الســابق أن النيابات العامة لدى محاكم الاســتئناف، توصلت بما 

، أي مــا يشــكل نســبة تقــارب 53 % مــن مجمــوع التقاريــر المنجــزة.
ً
 إخباريــا

ً
قــدره 10.177 تقريــرا

وفــي تدبيرهــا لتلــك التقاريــر تحظــى الأوامــر بإجــراء تشــريح طبــي بالنســبة الأكبــر مقارنــة بالأوامــر 

القاضية بإجراء فحص طبي. ذلك أن إعطاء التعليمات بالتشريح تشكل نسبة 70 % من مجموع 

الأوامــر الصــادرة )7.099 أمــرًا( فــي حيــن تعــود النســبة المتبقيــة أي 30 % إلــى الأوامــر القاضيــة بإجــراء 

.)
ً
الفحــص )3.044 أمــرا

وتبعا لذلك يلاحظ أن النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف تعمد إلى الأمر بإجراء التشريح 

الطبي بشكل أكبر من الفحص الطبي، ولذلك ما يبرره إذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة القضايا التي 

تعالجها هذه النيابات ا لعامة والتي توصف قانونا بالجنايات، أي جرائم خطورتها عالية وعقوبتها 

مشــددة لا تقــل عــن خمــس ســنوات ســجنا، كمــا أنهــا تضــع يدهــا علــى قضايــا الوفيــات التــي تكــون فــي 

 معظمهــا ناتجــة عــن جرائــم مفضيــة إلــى إزهــاق الــروح كالقتــل العمــد أو الإيــذاء المف�ضــي إلــى مــوت 

أو التسميم ...

وبالنظر لطبيعة هذا الموضوع الذي يتداخل فيه العمل القضائي بالجانب الطبي والعلمي، 

تولي رئاسة النيابة العامة لموضوع الطب الشرعي أهمية بالغة، سواء من خلال المنجزات المحققة 

 خــلال الســنة الماضيــة، والراجعــة إلــى إحــداث خليــة للطــب الشــرعي علــى مســتوى هــذه الرئاســة1، 

1- تراجع الصفحة 90 وما يليها من تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018.
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أو مــن خــلال عــدة أنشــطة تكوينيــة أنجــزت ســنة 2019. كمــا هــو الحــال بالنســبة لليــوم الدرا�ضــي 

حــول موضــوع : »دور الخبــرة الجينيــة فــي تنويــر العدالــة« المنظــم بتاريــخ 18 يونيــو 2019 بشــراكة 

مــع »معهــد التحاليــل الجينيــة للــدرك الملكــي«، والنــدوات الجهويــة التــي نظمــت حول الطب الشــرعي 

وعلــم الســموم التــي غطــت عــدة جهــات بالمملكــة بشــراكة مــع مؤسســة التعــاون الألمانــي.

بأبحــاث وتقاريــر الطــب   
ً
وقــرارات القضــاء عمومــا وبالنظــر لارتبــاط مهــام النيابــة العامــة، 

فــي عــدد الأطبــاء   
ً
 كبيــرا

ً
الشــرعي، والمختبــرات الطبيــة والعلميــة المتخصصــة، فإننــا نعايــن نقصــا

المتخصصيــن فــي الطــب الشــرعي، بالإضافــة إلــى عــدم تغطيتهــم لكافــة التــراب الوطنــي. وفــي هــذا 

الصــدد ننــوه بالعمــل العظيــم الــذي يقــوم بــه الأطبــاء المختصــون فــي الطــب الشــرعي مــن جهــة، وباقــي 

الأطبــاء الذيــن يمارســون هــذه المهــام منــذ عــدة ســنوات واكتســبوا فيهــا خبــرة كبيــرة ســواء الأطبــاء 

العامليــن بمكاتــب حفــظ الصحــة بالجماعــات  المنتميــن لمصالــح الصحــة العموميــة أو الأطبــاء 

الترابيــة المختلفــة، مؤمليــن صــدور القانــون الخــاص بالطــب الشــرعي، وكذلــك إيجــاد إطــار لتوحيــد 

 يسمح بتطوير أداء الطب الشرعي وشمول 
ً
الأطر الطبية العاملة في هذا المجال، وتنظيمها تنظيما

مهامــه لكافــة الإجــراءات القضائيــة.

 - الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في المادة الزجرية :
ً
سابعا

تقت�ضــي ممارســة الدعــوى العموميــة مــن طــرف النيابــة العامــة قيــام هــذه الأخيــرة بجميــع 

الإجــراءات، والصلاحيــات المتاحــة لهــا قانونــا، مــن أجــل إبــراز الحقيقــة وإثبــات الأفعــال المنســوبة 

للأشــخاص الذيــن تابعتهــم والمســاهمة فــي تكويــن قناعــة المحكمــة، وذلــك لتحصيــل حكــم قضائــي 

ينصــف الضحايــا والمجتمــع، ويضمــن حقــوق المشــتبه فيهــم، فتســهر علــى تنفيــذه وفقــا للقانــون. 

وبصــدد ممارســتها للدعــوى العموميــة1، تحضــر النيابــة العامــة بجلســات المحاكمــة كطــرف 

رئي�ضــي يترتــب عــن تخلفهــا بطــلان الحكــم الصــادر فــي القضيــة. بحيــث تقــدم الملتمســات وتشــارك فــي 

المناقشــات وتعــرض وســائل الإثبــات وأدوات الإقنــاع، وتقــدم المرافعــات الكفيلــة بإظهــار الحقيقــة 

 يمثــل المجتمــع.
ً
 شــريفا

ً
لهيئــة الحكــم، باعتبارهــا خصمــا

وبعــد صــدور الأحــكام يســتمر تدخــل النيابــة العامــة. فكلمــا تبيــن لهــا أن الحكــم الصــادر فــي 

1- حتى الدعاوى العمومية التي لم تحركها النيابة العامة وإنما تم تحريكها من طرف الجهات المرخص لها بإقامتها كالمتضرر من الجريمة أو بعض 
الإدارات.
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القضيــة يتضمــن عقوبــة غيــر متلائمــة مــع الجرائــم المرتكبــة، أو ســجلت أن هنــاك مــا يوجــب إدانــة 

متهــم قضــت المحكمــة ببراءتــه أو العكــس بإدانــة متهــم وجبــت براءتــه، كان لهــا حــق الطعــن فــي الحكــم 

الصــادر ســواء بالاســتئناف أو بالنقــض. فيترتــب عــن ذلــك إحالــة ملــف القضيــة علــى هيئــة قضائيــة 

أعلــى لتبــت فيــه طبقــا للقانــون.

كما أن رئاسة النيابة العامة، وبعد أن نقلت إليها السلطات التي كانت مخولة لوزير العدل 

علــى النيابــة العامــة1، أضحــت تمــارس طريقيــن غيــر عادييــن مــن طــرق الطعــن. ويتعلــق الأمــر بالطعن 

بالنقــض لفائــدة القانــون، والطعــن بالمراجعــة، وفــق الحــالات وطبقــا للشــروط التــي يحددها قانون 

المسطرة الجنائية.

1- ممارسة طرق الطعن العادية من طرف النيابات العامة بالمحاكم :

بلغ مجموع الطعون المقدمة من طرف النيابات العامة بمحاكم المملكة خلال ســنة 2019 

مــا يناهــز 104.298 طعنــا، تتــوزع بيــن 94.225 طعنــا بالاســتئناف، و10.073 طعنــا بالنقــض.

ويظهر الجدول التالي مجموع الطعون المقدمة خلال سنة 2019

مجموع الأحكام الزجرية 
الصادرة خلال السنة

عدد الطعون الممارسة من قبل النيابة العامة

النسبةالمجموع استئناف المحاكم 
الابتدائية

استئناف محاكم 
الاستئناف

النقض

1.355.59779.13915.08610.073104.298% 7,69

وإذا مــا قــورن مجمــوع الطعــون وفــق مــا يظهــر مــن الجــدول أعــلاه، بمجمــوع الأحــكام الصــادرة 

فــي المــادة الزجريــة خــلال ســنة 2019، والبالغــة 1.355.597 حكمــا، نجــد أن النيابــات العامــة لــم 

تطعــن إلا فــي  7,69 % منهــا، ممــا يؤكــد تمســك قضــاة النيابــة العامــة بمبــدأ ترشــيد الطعــون، الــذي 

بمقتضــاه لا يلجــأ إلــى الطعــن فــي الأحــكام أو القــرارات القضائيــة إلا فــي الحــالات الضروريــة التــي 

تســتدعي ذلــك2.

1- بموجــب القانــون رقــم 33.17 المتعلــق بنقــل اختصاصــات الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض 
بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة وبســن قواعــد لتنظيــم رئاســة النيابــة العامــة.

2 - كحــالات وجــود خلــل فــي تطبيــق القانــون، أو أن الحكــم غيــر مؤســس مــن الناحيتيــن القانونيــة والواقعيــة، أو العقوبــات المحكــوم بهــا لا تتــلاءم 
وخطــورة الجــرم المقتــرف ممــا يســتوجب الحكــم بعقوبــة أشــد، إلــى غيــر ذلــك مــن الحــالات.
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ومعلــوم أن الإفــراط فــي ممارســة طــرق الطعــن يؤثــر ســلبا علــى النجاعــة والفعاليــة فــي تصفيــة 

القضايــا، بســبب مــا يف�ضــي إليــه مــن إثقــال لكاهــل الهيئــات القضائيــة المطعــون أمامهــا بملفــات 

كمــا أن الفتــرات الفاصلــة بيــن مراحــل  ويزيــد فــي الزمــن القضائــي للبــت فــي الملفــات.   إضافيــة، 

التقا�ضــي، أي بيــن صــدور الحكــم وإحالــة الملــف علــى الجهــة القضائيــة الأعلــى، تســاهم فــي تضخيــم 

أعــداد المعتقليــن الاحتياطييــن، خصوصــا وأن المعتقــل يبقــى احتياطيــا فــي نظــر التشــريع المغربــي 

إلــى حيــن صيــرورة الحكــم مكتســبا لقــوة ال�ضــيء المق�ضــي بــه، طبقــا لمــا أقرتــه المــادة 618 مــن قانــون 

المســطرة الجنائيــة.

 ولتجــاوز الوضعيــات الســابقة، فقــد عملــت رئاســة النيابــة العامــة علــى توجيــه الدوريــة عــدد 

29 س/ ر.ن.ع بتاريــخ 11 ســبتمبر 2019 إلــى النيابــات العامــة بالمحاكــم، تحثهــم مــن خلالهــا علــى 

التعجيــل بإحالــة الملفــات المطعــون فيهــا علــى المحكمــة الأعلــى درجــة بمجــرد انتهــاء الأجــل القانونــي 

للطعن. كما تعمل على تتبع الملفات القضائية التي لم تحترم مقت�ضى الإحالة الفورية، من خلال 

مكاتبــة النيابــة العامــة المعنيــة، ومطالبتهــا بتصفيــة الملــف وإحالتــه علــى الجهــة القضائيــة المختصة 

فــي أقــرب الآجــال.

ومــن جهــة أخــرى فقــد قامــت رئاســة النيابــة العامــة بتنظيــم تكوينــات لنــواب الــوكلاء العاميــن 

للملك لدى محاكم الاستئناف المكلفين بتحرير مذكرات الطعن بالنقض من أجل تطوير مهاراتهم 

وتدريبهــم علــى امتــلاك تقنيــات تحريــر مذكــرات الطعــن بالنقــض لاختلافهــا عــن مذكــرات الطعــن 

بالاســتئناف، وذلــك لارتباطهــا بالقانــون وحــده دون الوقائــع.

وفــي هــذا الصــدد، بلــغ عــدد الــدورات التكوينيــة خــلال ســنة 2019 ثــلاث دورات، بمعــدل 

 للوكيــل العــام للملــك لــدى محاكــم الاســتئناف فــي كل دورة، وتولــى تأطيرهــا 
ً
اســتفادة بلــغ 21 نائبــا

مجموعــة مــن رؤســاء الغــرف بمحكمــة النقــض إلــى جانــب محاميــن عاميــن.

2- ممارسة طرق الطعن غير العادية من طرف النيابات العامة بالمحاكم :

الــذي تمارســه النيابــات العامــة لــدى المحاكــم الابتدائيــة  بالإضافــة إلــى الطعــن بالنقــض1 

والاســتئنافية فــي القــرارات النهائيــة الصــادرة عــن هــذه المحاكــم، يمــارس الوكيــل العــام للملــك لــدى 

1- يعتبر الطعن بالنقض لفائدة الأطراف طريقا غير عادي من طرق الطعن.
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محكمة النقض أشكالا أخرى من طرق الطعون غير العادية، تختلف بحسب الصفة التي يباشر 

فــي إطارهــا مهامــه.

وهكــذا، فبصفتــه وكيــلا عامــا للملــك لــدى محكمــة النقــض يباشــر طريقيــن مــن طــرق الطعــن 

غيــر العاديــة. ويتعلــق الأمــر بالطعــن بالنقــض لفائــدة القانــون فــي إطــار أحــكام المــادة 559 مــن قانــون 

المسطرة الجنائية1،والطعن بالمراجعة تلقائيا في الحالات الثلاث الأولى المحددة في المادة 566 من 

نفــس القانــون. إذ يتــم إعمــال هذيــن الطعنيــن علــى مســتوى النيابــة العامــة لــدى محكمــة النقــض 

وفــق مــا كان يجــري بــه العمــل قبــل اســتقلال الســلطة القضائيــة2.

وبصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة حــل الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض، محــل وزيــر 

العدل في الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير فيما يتعلق بممارسة الطعون في الدعاوى العمومية3، 

يتولى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مباشرة الطعن بالنقض لفائدة القانون في إطار 

المادة 560 من قانون المسطرة الجنائية، والطعن بالمراجعة في الحالة الرابعة المنصوص عليها في 

المــادة 566 مــن ذات القانــون4.

1- تنــص المــادة 559 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة علــى أنــه: » إذا بلــغ لعلــم الوكيــل العــام للملــك بمحكمــة النقــض أن حكمــا غيــر قابــل للاســتئناف 
صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة بالإجراءات ولم يتقدم أي أحد من الأطراف بطلب نقض هذا الحكم داخل الأجل المقرر، تولى 

الوكيــل العــام للملــك رفــع هــذا الطلــب إلــى المحكمــة بصفــة تلقائية.
فإن صدر الحكم بالنقض، فلا يمكن للأطراف الاحتجاج به ليتجنبوا مقتضيات الحكم المنقوض أو ليعارضوا في تنفيذه.

2- للمزيد من المعلومات حول الطعن بالنقض لفائدة القانون والطعن بالمراجعة الذي يباشره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أنظر 
تقرير النيابة العامة لدى محكمة النقض برســم ســنة 2018، ص 72 و88 وما يليهما.

 للمــادة 2 مــن القانــون رقــم 33.17 المتعلــق بنقــل اختصاصــات الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة 
ً
3- وفقــا

 
ً
 للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا

ً
النقض بصفته رئيسا

للنيابــة العامــة حــل محــل وزيــر العــدل فــي الاختصاصــات الموكولــة لهــذا الأخيــر المتعلقــة بســلطته وإشــرافه علــى النيابــة العامــة وعلــى قضاتهــا بمــا فــي 
 للنصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل. وكذلــك فــي ممارســة الدعــاوى العموميــة 

ً
ذلــك إصــدار الأوامــر الكتابيــة القانونيــة الموجهــة إليهــم طبقــا

ومراقبــة ســيرها والســهر علــى حســن ســيرها وممارســة الطعــون المتعلقــة بهــذه الدعــاوى ... الــخ.
4- تنــص المــادة 566 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة علــى مــا يلــي:« يمكــن أن يقــدم طلــب المراجعــة أيــا كانــت المحكمــة التــي بتــت فــي الدعــوى وأيــا كانــت 

العقوبــة الصــادرة فيهــا :
1- إذا صــدرت عقوبــة فــي دعــوى القتــل، وأدلــي بعــد ذلــك بمســتندات أو حجــج ثبــت منهــا قيــام قرائــن أو علامــات كافيــة تــدل علــى وجــود المجنــى 

عليــه المزعــوم قتلــه؛
2- إذا صدرت عقوبة على متهم، وصدر بعد ذلك مقرر ثاني عاقب متهما آخر من أجل نفس الفعل ولم يمكن التوفيق بين المقررين لما  بينهما 

من تناقض يستخلص منه الدليل على براءة أحد المحكوم عليهما؛
3- إذا جــرت بعــد صــدور الحكــم بالإدانــة متابعــة شــاهد ســبق الاســتماع إليــه وحكــم عليــه مــن أجــل شــهادة الــزور ضــد المتهــم، ولا يمكــن أثنــاء 

المناقشــات الجديــدة الاســتماع إلــى الشــاهد المحكــوم عليــه بهــذه الصفــة؛
4- إذا طرأت واقعة بعد صدور الحكم بالإدانة أو تم الكشف عنها أو إذا تم تقديم مستندات كانت مجهولة أثناء المناقشات ومن شأنها أن 

تثبت براءة المحكوم عليه«.
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ويكت�ضــي الطعــن بالنقــض لفائــدة القانــون والطعــن بالمراجعــة أهميــة خاصــة بالنظــر لكونهمــا 

ينصبــان علــى القــرارات القضائيــة التــي حــازت قــوة الأمــر المق�ضــي بــه لتصحيــح مــا شــابها مــن أخطــاء. 

وتبــرز خصوصيــة هذيــن الطعنيــن فــي اســتفادة الأطــراف مــن نتائــج الطعــن الــذي يقدمــه رئيــس 

النيابــة العامــة، حيــث يمكنهــم أن يســتفيدوا مــن آثــار إبطــال الحكــم المطعــون فيــه )الفقــرة الثانيــة 

مــن المــادة 560(، وكذلــك مــن إيقــاف تنفيــذ العقوبــة الــذي يتــم بقــوة القانــون، إذا لــم يكــن قــد تــم 

الشــروع فيــه، ابتــداء مــن توجيــه طلــب المراجعــة إلــى محكمــة النقــض.

وقــد ترتــب عــن هــذه الوضعيــة أن أضحــت رئاســة النيابــة العامــة تتلقــى العديــد مــن طلبــات 

الطعــن بالنقــض لفائــدة القانــون والطعــن بالمراجعــة فــي إطــار الصلاحيــات المســتحدثة التــي أســفر 

عنها إعمال قاعدة الحلول، وخاصة بعدما أكدت محكمة النقض، بمناسبة بتها في أحد الطعون 

بالنقــض لفائــدة القانــون التــي حركهــا رئيــس النيابــة العامــة فــي إطــار المــادة 560 مــن قانــون المســطرة 

الجنائية، بحلول هذا الأخير محل وزير العدل في إعمال هذه الطريقة غير العادية من طرق الطعن. 

حيــث جــاء فــي هــذا القــرار أن الطلــب مقبــول شــكلا »بنــاء علــى المــادة 560 مــن قانــون المســطرة 

الجنائيــة، والمــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 33.17 اللتــان تنصــان علــى التوالــي علــى مــا يلــي :

يمكــن للوكيــل العــام للملــك، لــدى محكمــة النقــض أن يحيـــل إلــى الغرفـــة الجنائيــة   -1 

 - اســتنادا إلــى الأمــر الكتابــي الــذي يوجهــه إليــه وزيــر العــدل- الإجــراءات القضائيــة أو القــرارات 

أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة.

يمكــن لمحكمــة النقــض أن تبطــل الأحــكام المطعــون فيهــا بالنقــض لفائــدة القانــون، وفــي 

هــذه الحالــة يمكــن أن يســتفيد المحكــوم عليــه مــن الإبطــال مــن غيــر أن يضــر فــي أيــة حالــة مــن 

الأحــوال بمصالحــه، ومــن غيــر أن يكــون لــه مفعــول علــى الحقــوق المدنيــة.

»... يحــل الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة،   -2

محــل وزيــر العــدل فــي :

الإشراف على عمل النيابة العامة ومراقبة سيرها؛	 

السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها؛	 

ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني أعلاه«.	 
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حيث أنه يتضح مما ذكر أن الأمر الكتابي الذي كان وزير العدل يوجهه بشأن ممارسته 

للطعن المنصوص عليه في المادة 560 المذكورة، قد حل محله في ذلك – حسب المادة الثانية 

أعلاه- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة«1.

نفس المبدأ كرسته محكمة النقض في قرارات لاحقة2، مما جعل رئاسة النيابة العامة تولي 

أهمية كبرى لكل الطلبات الرامية إلى إعمال طرق الطعن غير العادية سواء بالمراجعة أو بالنقض 

لفائــدة القانــون، ولا تتوانــى فــي تحريكهمــا كلمــا ثبــت لهــا توفــر شــروطهما القانونيــة لضمــان الأمــن 

القضائــي للأفراد.

ثامنا - تنفيذ المقررات القضائية : 

تنهــض النيابــة العامــة بــأدوار أساســية فــي مجــال تنفيــذ المقــررات القضائيــة3، وذلــك تفعيلا لما 

تفرضه النصوص القانونية التي تسند إليها مهمة الإشراف على ذلك التنفيذ.

ويندرج حسن تتبع تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية، ضمن الجهود التي تبذلها النيابات 

العامــة فــي ســعيها لتعزيــز النجاعــة والفعاليــة، وترســيخ الثقــة فــي الأحــكام القضائيــة، وضمــان تنفيــذ 

المبدأ الدستوري4 القا�ضي بوجوب احترام الجميع للأحكام النهائية الصادرة عن القضاء.

وتتنــوع طبيعــة المقــررات القضائيــة التــي تســهر أو تشــرف النيابــة العامــة علــى تنفيذهــا. 

فهــي مــن جهــة، تنفــذ الأوامــر الصــادرة عــن قضــاة الحكــم وقضــاة التحقيــق وقضــاة الأحــداث فــي 

إطــار المادتيــن 40 و49 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة. كمــا أنهــا تعــد المســؤولة عــن تنفيــذ الأحــكام 

القاضية بالعقوبات السالبة للحرية. وتعمل كذلك على ضمان استخلاص العقوبات والغرامات 

والتعويضات المالية من خلال مباشرة إجراءات الإكراه البدني. طبقا لأحكام المادة 597 وما يليها 

مــن نفــس القانــون.
1- قرار محكمة النقض عدد 263/1 بتاريخ 13 فبراير 2019 الصادر في الملف »طلب النقض لفائدة القانون بأمر من رئيس النيابة العامة« عدد 
23633/6/1/2018. ويرجــع ســبب الطعــن بالنقــض فــي هــذا الملــف إلــى خــرق قاعــدة إجرائيــة تمثلــت فــي كــون غرفــة الجنايــات الاســتئنافية قضــت 

بإدانــة المتهــم غيابيــا ومــن دون مراعــاة المســطرة الغيابيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 443 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة.
2- قــرار محكمــة النقــض عــدد 728/1 الصــادر بتاريــخ 2019/05/22 فــي الملــف رقــم 7260/6/1/2019 والــذي نقــض فــي القــرار الصــادر عــن محكمــة 
الاســتئناف ببنــي مــلال بتاريــخ 24 شــتنبر 2018 فــي الملــف رقــم 2668/2601/2018، والــذي شــابه خــرق قاعــدة إجرائيــة نصــت عليهــا المــادة 409 
مــن قانــون المســطرة الجنائيــة، تمثلــت فــي الرفــع مــن العقوبــة الصــادرة فــي حــق المتهــم ابتدائيــا رغــم أن النيابــة العامــة لــم تطعــن فــي الحكــم الابتدائــي 

القا�ضــي بالإدانــة.
3- يقصد بالمقرر القضائي حسب المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية كل حكم أو قرار أو أمر صادر عن هيئة قضائية.

4- المنصوص عليه في الفصل 126 من الدستور.
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ومــن جهــة أخــرى، فهــي تســاهم فــي تنفيــذ الأحــكام المدنيــة، مــن خــلال تســخير القــوة العموميــة 

وفــق الضوابــط القانونية.

وفيمــا يلــي عــرض لبعــض المظاهــر الأساســية لأداء النيابــات العامــة فــي مجــال تنفيــذ المقــررات 

القضائيــة، عبــر التطــرق بــادئ الأمــر لمجهوداتهــا فــي مجــال التنفيــذ الزجــري بصفــة عامــة، ثــم التركيــز 

على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وإبراز تدخلها الإيجابي في إعمال قواعد إدماج العقوبات، 

انتهــاء ببيــان دورهــا فيمــا يتصــل بالأحــكام القاضيــة بالإعــدام.

1 - التنفيذ الزجري :

يرتبط التنفيذ الزجري بالمرحلة الموالية لصدور المقررات القضائية واكتسابها قوة ال�ضيء 

المق�ضي به. ويحظى بأهمية بالغة باعتباره يضفي على الأحكام والقرارات والأوامر القضائية قوتها 

التنفيذية. وبالتالي فهو يعد آلية أساسية لتحقيق الأمن القضائي للأفراد.

وتضطلع النيابة العامة بأدوار هامة على هذا المستوى، فقد أناط بها المشرع صلاحية تنفيذ 

المقررات القضائية طبقا لمقتضيات المادة 37 من قانون المسطرة الجنائية، ووضع لها لأجل ذلك 

العديــد مــن الآليــات التــي يمكــن الاســتعانة بهــا بغيــة التنفيــذ. ويعــد تســخير القــوة العموميــة، ممثلــة 

فــي مصالــح الأمــن الوطنــي والــدرك الملكــي، إحــدى الآليــات القانونيــة التــي يمكــن للنيابــات العامــة 

تفعليهــا بغيــة تنفيــذ المقــررات القضائيــة الصــادرة عــن القضــاء الزجــري.

وفــي هــذا الصــدد، فقــد بلــغ عــدد المقــررات القضائيــة التــي ســاهمت القــوة العموميــة للأمــن 

الوطني في تنفيذها 25.924 مقررا قضائيا1. كما ساهمت مصالح الدرك الملكي المسخرة من قبل 

النيابــة العامــة فــي تنفيــذ 29.814 مقــررا قضائيــا2. أي مــا مجموعــه 55.738 مقــررا قضائيــا. 

ويدخل في نطاق هذه المقررات العديد من الأوامر الصادرة عن السلطات القضائية كهيئات 

الحكــم وقضــاة الأحــداث والتحقيــق، والتــي تتولــى النيابــة العامــة الإشــراف علــى تنفيذهــا بواســطة 

القوة العمومية. وتشمل هذه المقررات أوامر الإحضار للمتهمين والشهود، وتبليغ الاستدعاءات، 

وتنفيذ الإكراه البدني والأحكام الســالبة للحرية.

1- معلومات مستقاة من المديرية العامة للأمن الوطني.
2- معلومات مستقاة من القيادة العليا للدرك الملكي.
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كما يشمل التنفيذ الزجري الذي تباشره النيابات العامة إجراءات قضائية أخرى كمعالجة 

طلبات رد الاعتبار، التي يتقدم بها الأشخاص المحكوم عليهم للتشطيب على السوابق القضائية 

المضمنة في سجلهم العدلي. وإنشاء بطاقات السجل العدلي بالنسبة للأحكام التي أصبحت حائزة 

لقوة ال�ضيء المق�ضي به. والتي تحال بعد إنجازها على المحكمة التي ازداد بدائرة نفوذها الشخص 

المحكــوم عليــه. وتصفيــة المنقــولات التــي تــم حجزهــا أثنــاء البحــث فــي الجرائــم. حيــث يتــم تنفيــذ 

مضمــون الحكــم إمــا بمصادرتهــا لفائــدة أمــلاك الدولــة، أو إتلافهــا، أو إرجاعهــا لأصحابهــا.

 وتعكــس الاحصائيــات الــواردة أدنــاه جهــود النيابــات العامــة فــي مباشــرة التنفيــذ الزجــري 

أو في الاشراف عليه برسم سنة 2019، حيث بلغت في مجموعها 496.068 إجراء للتنفيذ الزجري 

موزعة كما يلي :

أداء النيابات العامة في مجال التنفيذ الزجري على صعيد المحاكم الابتدائية

المواد
المخلف من 

 2018
المسجل خلال 

2019
الباقيالمنجزالمجموع

72.78768.986141.77390.86450.909طلبات تطبيق الإكراه البدني في ميدان الغرامات المالية

44583627495132الإكراه البدني في قضايا الضرائب

371257129422579363طلبات رد الاعتبار القانوني

6222.1292.7512.109642طلبات رد الاعتبار القضائي

04141410قرارات الإفراج المقيد المتوصل بها-م 628 ق م ج-

3.3384.1327.4704.5272.943الإكراه البدني في القضايا المدنية )الديون الخصوصية(

14.21293.667107.879107.081798البطاقات ونظائرها

1.2121.0542.26611.2211.045تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

20.86654.00574.87151.67423.197تصفية المحجوزات

8.3495.94714.29610.5883.708تصفية الصوائر القضائية

3.883103.766107.649105.4272.222الملفات الموجهة إلى محاكم الاستئناف

1385.6435.7815.74932الملفات الموجهة إلى محكمة النقض

07227227148إجراءات أخرى للتنفيذ

125.822343.246469.068383.06985.999المجموع

1- يجــب التوضيــح أن المقصــود بالمنجــز هنــا، والمحــدد فــي 1.221 ملــف لتنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة، فإنــه يشــمل بالإضافــة إلــى الحــالات التــي 
تــم فيهــا تنفيــذ العقوبــات الحبســية فعــلا بإيــداع المحكــوم عليــه بالســجن، الملفــات التــي أضحــت العقوبــة المحكــوم بهــا غيــر قابلــة للتنفيــذ إمــا بســبب 

التقــادم أو العفــو أو مــوت المحكــوم عليــه.
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وإذا مــا قارنــا إجــراءات التنفيــذ الزجــري التــي بوشــرت هــذه الســنة، يلاحــظ أن عــدد القضايــا 

المســجلة خــلال ســنة 2019 علــى صعيــد المحاكــم الابتدائيــة، قــد انخفــض عمــا تــم تســجيله ســنة 

فقــط أي بنســبة انخفــاض تــوازي  إجــراء   343.248 قضيــة إلــى   538.723 وانتقــل مــن   2018 

قــد انخفــض مــن   ... )الابتدائيــة(  كمــا أن مجمــوع القضايــا الرائجــة بهــذه المحاكــم   % 36,28

577.461 إجــراء الســنة الماضيــة، إلــى 469.068 إجــراء هــذه الســنة، أي بانخفــاض يقــدر ب 19 % 

)108.193 إجــراء(. ويعــزى ذلــك بالخصــوص إلــى انخفــاض عــدد طلبــات تطبيــق الإكــراه البدنــي فــي 

 ســنة 2018 إلــى 141.773 
ً
ميــدان الديــون العموميــة التــي انخفــض مجموعهــا مــن 173.152 طلبــا

طلبــا هــذه الســنة. أي انخفــض بأكثــر مــن 18 %. بالإضافــة إلــى انخفــاض عــدد الملفــات المحالــة علــى 

محاكم الاســتئناف من 176.854 ملفا الســنة الماضية إلى 107.649 ملفا هذه الســنة، أي بحوالي 

40 % )69.205 ملفــا(. وذلــك بســبب الصرامــة التــي أصبحــت تتخــذ فــي دراســتها وتجهيزهــا، نتيجــة 

لتعليمــات رئاســة النيابــة العامــة فــي هــذا الصــدد التــي تمــت الإشــارة إليهــا فــي التقريــر الســابق. غيــر أن 

هــذا الوضــع قــد يثيــر إشــكاليات أخــرى تتعلــق بتحصيــل الغرامــات والإدانــات النقديــة والمصاريــف 

القضائيــة المحكــوم بهــا، التــي تتأثــر بتبليــغ الأحــكام وغيــاب مراقبــة صارمــة علــى إجــراءات التنفيــذ، 

 انعدام وسائله البشرية. وهو ما يتطلب في نظرنا أن تقوم السلطات المعنية بدراسة هذه 
ً
وأحيانا

الوضعية من أجل تحسين الأداء، وعند الاقتضاء وضع الإطار القانوني والتنظيمي الملائم، الذي 

يحــول دون ضيــاع مــوارد هامــة لميزانيــة الدولــة، بــل يتســبب فــي ضيــاع هيبــة الأحــكام القضائيــة جراء 

عــدم تنفيذهــا. .

وبذلــك يتضــح أن تنفيــذ أولويــات السياســة الجنائيــة، ســواء فــي الشــق المتعلــق بمراجعــة 

ملفــات الإكــراه البدنــي وعــدم مباشــرته إلا إذا توفــرت جميــع الشــروط القانونيــة بمــا فيهــا تبليــغ 

المحكــوم عليــه، وكــذا ترشــيد اللجــوء إلــى طــرق الطعــن مــن طــرف النيابــات العامــة بمــا فيهــا الطعــن 

بالاســتئناف، قــد ســاهما فــي تخفيــف عــبء التنفيــذ الزجــري هــذه الســنة علــى المحاكــم الابتدائيــة.

أمــا بالنســبة لمحاكــم الاســتئناف فقــد باشــرت هــذه الســنة 111.022 إجــراء مــن إجــراءات 

التنفيــذ الزجــري موزعــة كمــا يلــي :
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أداء النيابات العامة في مجال التنفيذ الزجري على صعيد محاكم الاستئناف

الباقي المنجز المجموع 
المسجل خلال 

2019
المخلف من 

 2018
المواد

5 1.567 1.572 1.563 9 طلبات رد الاعتبار

38 230 268 212 56 طلبات الإفراج المقيد

3.409 12.055 15.464 12.309 3.155 طلبات العفو

33 66.033 66.066 65.523 543 البطاقات رقم 1

2.063 12.836 4.899 2.933 1.966 تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

1.292 6.867 8.159 4409 3.750 تصفية المحجوزات

4.848 9.746 14.594 10632 3.962 تصفية الصوائر القضائية

11.688 99.334 111.022 97.581 13.441 المجموع

وبخــلاف المحاكــم الابتدائيــة، فــإن إجــراءات التنفيــذ الزجــري الرائجــة بمحاكــم الاســتئناف 

عرفــت نوعــا مــن الارتفــاع، إذ انتقلــت مــن 99.654 إجــراء ســنة 2018 إلــى 111.022 هــذه الســنة، 

أي بزيــادة أكثــر مــن 11,41 %.  كمــا أن المســجل انتقــل مــن 88.169 ســنة 2018 إلــى 97.581 إجــراء 

ســجل خــلال ســنة 2019 أي بزيــادة حوالــي 10,67 %.  ويتجلــى ذلــك الارتفــاع البســيط فــي بعــض 

الإجــراءات كمعالجــة طلبــات رد الاعتبــار  وطلبــات العفــو  وإنشــاء البطاقــة رقــم 1 للســجل العدلــي 

بالإضافــة إلــى تصفيــة الصوائــر القضائيــة.

وعموما يتضح من خلال المعطيات الإحصائية المضمنة أعلاه أن النيابات العامة لا تدخر 

جهــدا بخصــوص الإشــراف علــى تنفيــذ المقــررات القضائيــة. كمــا يلاحــظ أن إنشــاء بطائــق الســجل 

العدلي وإحالة الملفات إلى محكمة الطعن وتنفيذ الإكراه البدني في الغرامات المالية تحتل النسبة 

الأكبر من إجراءات التنفيذ الزجري.

وفيمــا يلــي جــدول توضيحــي لمجمــوع إجــراءات التنفيــذ الزجــري التــي باشــرتها النيابــات العامــة 

ســواء فــي المحاكــم الابتدائيــة أو الاســتئنافية.

1- يجــب التوضيــح أن المقصــود بالمنجــز هنــا، والمحــدد فــي 2.836 ملــف لتنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة، يشــمل بالإضافــة إلــى الحــالات التــي تــم فيهــا تنفيــذ 
العقوبــات الحبســية فعــلا بإيــداع المحكــوم عليــه بالســجن، الملفــات التــي أضحــت العقوبــة المحكــوم بهــا غيــر قابلــة للتنفيــذ إمــا بســبب التقــادم أو العفــو أو مــوت 

المحكــوم عليــه.
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الباقيالمنجزالمجموعالمسجلالمخلفالمحكمة

125.822343.246469.068383.06985.999مجموع المحاكم الابتدائية

13.44197.581111.02299.33411.688مجموع محاكم الاستئناف

139.263440.827580.090482.40397.687المجموع العام لإجراءات التنفيذ الزجري

مــن إجــراءات  إجــراء   482403 وهكــذا يلاحــظ أن النيابــات العامــة أنجــزت هــذه الســنة 

 التنفيــذ الزجــري، وهــو مــا يتجــاوز مــا تــم تســجيله خــلال الســنة )440.827 إجــراء( بنســبة تتجــاوز 

9 %. وبذلك فقد تقلص المخلف من 139.263 إجراء سنة 2018 إلى 97.687 سنة 2019، وهذا 

مــا يعكــس الجهــود الجبــارة التــي يبذلهــا قضــاة النيابــة العامــة لتنفيــذ المقــررات القضائيــة، وتعزيــز 

الثقــة فــي أحــكام القضاء.

2 -  تنفيذ العقوبات السالبة للحرية :

تطبيقا لأحكام المادة 596 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية تعمل النيابات العامة على 

تنفيــذ الأحــكام القاضيــة بعقوبــات ســالبة للحريــة حينمــا تصبــح حائــزة لقــوة ال�ضــيء المق�ضــي بــه. 

ويتم هذا التنفيذ عبر إحالة ملخصات الأحكام الصادرة على المؤسسة السجنية إذا كان المحكوم 

عليه معتقلا، أما إذا تعلق الأمر بشخص متابع في حالة سراح، فإنه بعد حيازة الحكم لقوة الأمر 

المق�ضــي بــه يتــم تنفيــذه مــن قبــل الشــرطة القضائيــة بنــاء علــى تعليمــات النيابــة العامــة.

ومن خلال تتبع عدد الأشــخاص المودعين في الســجن ســنة 2019 تنفيذا للأحكام القاضية 

بعقوبــات ســالبة للحريــة، يلاحــظ أن عددهــم بلــغ 2.121 شــخصا، وهــو رقــم ضئيــل إذا مــا قــورن 

بإجمالــي الأحــكام القاضيــة بعقوبــات ســالبة للحريــة المطلــوب تنفيذهــا، حســب المســجل فــي شــعبة 

التنفيــذ الزجــري بالمحاكــم والبالغــة 7.165 حكمــا، مــن بينهــا 4.057 أضيفــت ســنة 2019. وذلــك 

مــرده لعــدة اعتبــارات، منهــا أن النيابــات العامــة لا تــزال تفعــل دوريــة وزيــر العــدل عــدد 14 س/3 

وتاريــخ 14 أبريــل 2004، والتــي تق�ضــي بإيقــاف تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة الصــادرة فــي حــق 

المتابعيــن فــي حالــة ســراح، إذا كانــت مــدة الحبــس النافــذ تبلــغ ســنة أو أقــل، حينمــا يتقــدم المحكــوم 

عليــه بطلــب العفــو.
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يضــاف إلــى ذلــك الحــالات التــي يتعــذر فيهــا إيقــاف المحكــوم عليهــم بســبب فرارهــم. علمــا أنــه 

فــي حالــة التمكــن مــن تنفيــذ كافــة الأحــكام الصــادرة بعقوبــات ســالبة للحريــة علــى الأشــخاص غيــر 

. هــذه 
ً
المعتقليــن ســيؤدي ذلــك إلــى ارتفــاع عــدد الســجناء، وانخفــاض نســبة المعتقليــن احتياطيــا

الوضعيــة تحتــم علــى النيابــات العامــة مراجعــة موقفهــا بخصــوص آثــار طلبــات العفــو علــى تنفيــذ 

العقوبــات الســالبة للحريــة التــي تصــدر فــي حالــة ســراح، إذ يتعيــن معالجــة كل حالــة علــى حــدة 

بحسب طبيعة الجريمة المرتكبة ووضعية الشخص المحكوم عليه، من خلال التأكد مما إذا كان 

من ذوي السوابق القضائية وهل يعاني من مرض مزمن أو أنه طاعن في السن، أي هناك أسباب 

موضوعيــة أو شــخصية لإعمــال هــذا الإيقــاف كالظــروف العائليــة أو العمليــة، وعــدم اللجــوء الــى 

الإيقــاف التلقائــي لتنفيــذ العقوبــة الحبســية بمجــرد الادلاء بمــا يفيــد طلــب العفــو.

ومن جهة أخرى تعالج النيابات العامة بمناسبة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، مسألتين 

مهمتين ترتبطان بحل المشاكل المتصلة باحتساب المدة القانونية للعقوبة، وكذا بإدماج العقوبات 

الصادرة في حق المحكوم عليه عند ارتكابه لعدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي.

1-2- مشكلة احتساب العقوبة عند تعدد أوامر الإيداع في السجن :

أظهــرت الممارســة العمليــة وجــود بعــض الصعوبــات فــي طريقــة احتســاب مــدة العقوبــات 

الســالبة للحريــة الصــادرة فــي حــق الشــخص الــذي يكــون معتقــلا مــن أجــل عــدة قضايــا، حيــث يؤدي 

إعمال بعض الدوريات القديمة من طرف المؤسسات السجنية الى تأخير بداية احتساب العقوبة 

الصــادرة فــي حــق المحكــوم عليــه إلــى حيــن تصفيــة القضيــة التــي صــدر فيهــا الأمــر بالإيــداع الأول.

وهــذا توجــه يــؤدي أحيانــا إلــى بقــاء المحكــوم عليــه مــدة أطــول مــن مجمــوع العقوبــات الســالبة 

للحرية الصادرة في حقه، خاصة عندما تنتهي القضية الأولى )التي صدر فيها الأمر بالإيداع الأول( 

بالبراءة أو بعقوبة مخففة تقل عن المدة التي قضاها المحكوم عليه بالســجن قبل صدور الحكم.

ولمعالجة هذه الوضعية فإن النيابات العامة تتدخل لحل هذه الوضعية إما مباشرة أو عبر 

عــرض الأمــر علــى غرفــة المشــورة فــي إطــار المادتيــن 599 و600 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة، لجعــل 

احتساب العقوبة عند تعدد أوامر الإيداع في السجن يراعي مبادئ العدالة والإنصاف، من خلال 

الشــروع فــي احتســابها منــذ يــوم صــدور قــرار الإيــداع. وذلــك فــي انتظــار تدخــل تشــريعي واضــح يحــل 
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الصعوبــات التــي تواجههــا النيابــات العامــة والمؤسســات الســجنية فــي طريقــة احتســاب العقوبــات 

الســالبة للحرية.

2-2- إدماج العقوبات :

تعالــج النيابــات العامــة بمناســبة تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة مســألة مهمــة ترتبــط 

بإدمــاج العقوبــات الصــادرة فــي حــق المحكــوم عليهــم الذيــن تصــدر عليهــم عــدة عقوبــات بســبب تعــدد 

الجرائــم.

ويتحقق الإدماج في حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة، في آن واحد أو في أوقات متوالية، 

دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن. ذلك أنه إذا صدرت بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية 

بسبب تعدد المتابعات فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ.

ويعــد الإدمــاج بهــذا المدلــول مــن الحقــوق الأساســية الممنوحــة للمحكــوم عليــه بعقوبــات 

متعددة ســالبة للحرية، عبر دمج العقوبات الصادرة في حقه وقضاء أشــدها فقط، في حال توفر 

شــروطه. وهــو بذلــك ينــدرج ضمــن الآليــات التشــريعية التــي اعتمدتهــا السياســة العقابيــة ببلادنــا 

بهدف التقليص من الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات السجنية. وكذلك لعقلنة وترشيد 

 فــي أغلــب الحــالات.
ً
العقوبــات الســالبة للحريــة، والتــي لا يكــون ضمهــا مفيــدا

وإن كان المشرع المغربي قد نظم إدماج العقوبات بموجب الفصلين 119 و120 من القانون 

فــإن الممارســة أبانــت عــن بــروز عــدة إشــكالات وصعوبــات ارتبطــت بشــح المقتضيــات  الجنائــي، 

المؤطــرة لــه. وهــو مــا انعكــس علــى عمــل النيابــات العامــة باعتبارهــا الجهــة المشــرفة علــى تتبــع وتنفيــذ 

العقوبــات الســالبة للحريــة فــي إطــار مقتضيــات المــادة 597 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة.

 كبيرة لتأطير وتصويب طرق العمل، 
ً
وفي هذا الإطار فقد بذلت رئاسة النيابة العامة جهودا

من أجل تسوية طلبات الإدماج التي تتوصل بها من أطراف متعددة، سواء من طرف المحكوم عليه 

أو ذويــه مباشــرة، أو مــن طــرف المندوبيــة العامــة لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج أو مــن مؤسســات 

وهيئــات مختلفــة كــوزارة الدولــة المكلفــة بحقــوق الإنســان و مؤسســة الوســيط. حيــث يتــم العمــل 

علــى تجميــع كافــة القــرارات الصــادرة فــي حــق طالــب الإدمــاج ومــا يفيــد حيازتهــا لقــوة ال�ضــيء المق�ضــي 

بــه، مــع دراســتها لاتخــاذ الاجــراء الملائــم ومكاتبــة النيابــة العامــة لمباشــرة مســطرة الادمــاج. كمــا يتــم 
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تتبــع جميــع القــرارات القضائيــة المتخــذة برفــض الادمــاج، حيــث يتــم حــث النيابــات العامــة المعنيــة 

على مباشــرة الطعن بالنقض في القرارات التي تصدر بشــكل مخالف للقانون.

العديــد  وقــد ســاعد الطعــن بالنقــض المقــدم تبعــا لملتمســات النيابــات العامــة فــي إلغــاء 

مــن القــرارات التــي قضــت برفــض إدمــاج العقوبــة. ممــا ســاهم فــي إرســاء توجهــات قضائيــة مهمــة 

بخصــوص مفهــوم الإدمــاج وشــروطه. والتــي كان عــدم اســتيعابها ســببا فــي حرمــان بعــض المحكــوم 

عليهــم مــن التمتــع بإدمــاج العقوبــات الصــادرة فــي حقهــم.

ومــن بيــن القواعــد التــي أرســتها محكمــة النقــض بنــاء علــى الطعــن الــذي باشــرته النيابــات 

العامــة نذكــر :

119 و120 مــن •  وجــوب الاقتصــار فــي شــروط الادمــاج علــى تلــك الــواردة فــي الفصليــن 

القانــون الجنائــي، إذ يتعيــن التثبــت مــن تواريــخ ارتــكاب الأفعــال وتواريــخ حيــازة القــرارات 

الصــادرة بشــأنها لقــوة الأمــر المق�ضــي بــه وعــدم وجــود أحــكام فاصلــة بينهــا1؛

ليس من شروط الإدماج أن تكون العقوبات السالبة للحرية من نفس النوع، بل يشمل • 

كل العقوبات السالبة للحرية سواء الصادرة بشأن جنحة أو جناية2؛

عدم الاعتداد بانقضاء إحدى العقوبات لرفض طلب الإدماج3.• 

وفــي هــذا الصــدد فقــد توصلــت رئاســة النيابــة العامــة، بطلبــات أو إشــعارات تهــم 299 حالــة 

تتعلــق بدمــج العقوبــات الســالبة للحريــة، تــم حفــظ 68 منهــا. وأحيــل الباقــي علــى النيابــات العامــة 

المختصــة لمعالجتــه. وقــد تقــرر قبــول أغلــب تلــك الطلبــات، وتــم إدمــاج العقوبــات الصــادرة عــن 

الســجناء المعنييــن بهــا.

1- حيث إنه يتجلى من هذا التعليل المشوب بالقصور والإبهام بالنسبة لما ق�سى فيه، إذ لم تبرز فيه المحكمة أي �سيء من عناصر الفصلين 
119 و120 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي المنطبقيــن علــى الطلــب بمــا فــي ذلــك تواريــخ ارتــكاب الأفعــال فــي كل قضيــة علــى حــدة، وتواريــخ 
حيازة الأحكام فيها لقوة ال�ســيء المق�سي به، وقابليتها للتنفيذ، لتعليل توفر الشــروط التي يتطلبها القانون في الفصلين المذكورين، مما 

جــاء معــه القــرار ناقــص التعليــل المنــزل منزلــة انعدامــه ومعرضــا بســبب ذلــك للنقض والإبطال.
)القرار الصادر في الملف عدد 2019/1/6/12106 وتاريخ 11 شتنبر 2019(.

2- »وحيــث يتجلــى مــن هــذا التعليــل، أن المحكمــة قضــت برفــض طلــب إدمــاج عقوبتيــن علــى اعتبــار أنهمــا ليســتا مــن نفــس النــوع، وطبقــت بهــذا 
الشأن مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 120 من القانون الجنائي، والتي لا تنطبق على الحالة المعروضة عليها«. القرار الصادر عن 

محكمة النقض في الملف عدد 2019/1/6/9897 وتاريخ 12 يونيو 2019.
3- »وحيــث يتجلــى مــن هــذا التعليــل أن المحكمــة اعتبــرت انتهــاء العقوبــة الســالبة للحريــة المطلــوب إدماجهــا ســببا لرفــض طلــب إدمــاج العقوبــات، فــي 
حيــن أن العبــرة فــي دمــج العقوبــات الســالبة للحريــة بتعــدد الجرائــم بمفهــوم الفصــل 119 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي، الصــادرة بشــأنها هــذه 
العقوبــات، ممــا يكــون معــه القــرار المطعــون فيــه فاســد التعليــل المــوازي لانعدامــه، ومعرضــا للنقــض والإبطــال«. القــرار الصــادر عــن محكمــة فــي 

الملــف عــدد 2018/5491 وتاريــخ 23 مــاي 2018(.
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وتؤكــد رئاســة النيابــة العامــة بهــذا الخصــوص اســتعدادها وتعاونهــا الكامــل لتســوية مختلــف 

الإشــكالات المتصلــة بإدمــاج العقوبــات الســالبة للحريــة، مــع حثهــا النيابــات العامــة علــى ضــرورة 

تفعيل الادماج تلقائيا بصفتها المسؤولة أولا على تنفيذ هذه العقوبات. وعدم اللجوء إلى الهيئات 

حــدده المــادة 599 مــن قانــون المســطرة 
ُ
القضائيــة إلا فــي حالــة وجــود صعوبــات أو منازعــة وفــق مــا ت

الجنائيــة. 

3 - تتبع الأحكام القاضية بالإعدام :

ظلت عقوبة الإعدام موضوع خلاف وتجادل بين مناصر لإبقائها ومعارض لها. وانعكس ذلك 

علــى الأنظمــة القانونيــة، إذ منهــا مــن ألغتهــا وحذفتهــا مــن تشــريعاتها، مرتكــزة فــي ذلــك علــى مــا يق�ضــي 

 بــه البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. ومنهــا مــن 

 لا زالــت تقــر بهــذه العقوبــة فــي تشــريعاتها الوطنيــة، مبــررة موقفهــا بخطــورة بعــض الجرائــم، التــي 

لا يمكن ردع مرتكبيها إلا بعقوبة مشددة كالإعدام.

وفي المغرب يعتبر الإعدام من العقوبات الجنائية الأصلية التي يقرها المشرع المغربي1 لمعاقبة 

بعض الجنايات شديدة الخطورة، ولاسيما جرائم الدم الخطيرة.

وعلــى الرغــم مــن كــون التشــريع المغربــي لازال يصنــف ضمــن التشــريعات المحتفظــة بعقوبــة 

الإعــدام، فــإن النصــوص التــي تتضمــن تلــك العقوبــة، تبقــى محــدودة العــدد. إذ لا تتجــاوز ســتة 

وثلاثيــن مــادة، موزعــة كالآتــي :

ثلاثون فصلا في مجموعة القانون الجنائي2؛  •

فصل واحد في الظهير المتعلق بزجر الجرائم الماسة بصحة الأمة)الفصل الأول(؛  •

خمسة مواد واردة في قانون القضاء العسكري، معظمها تتعلق بمواجهة العدو3.  •

1- يراجع الفصل 16 من مجموعة القانون الجنائي.
2- تــوزع هــذه الفصــول علــى 12 منهــا واردة فــي الجرائــم ضــد أمــن الدولــة، هــي الفصــول 163 و165 و167 و181 و182 و185 و186و190 و201 
و202 و203 و204، وفصلان يدخلان في نطاق الجريمة الإرهابية )الفصلان 218-3 و218-7 من القانون الجنائي(، وجنايتان تدخلان في نطاق 
الجرائــم الماســة بالنظــام العــام )الفصــلان 235 و267 مــن القانــون الجنائــي(، وعشــرة فصــول تدخــل فــي نطــاق الجرائــم ضــد الأشــخاص )392 
و393 و396 و398 و399 و410 و411 و412 و438 و474 مــن القانــون الجنائــي( وخمســة فصــول تتضمــن جنايــات تتعلــق بالتخريــب والتعييــب 

والإتــلاف هــي 580 و584 و588 و590 و591 مــن القانــون الجنائــي.
3- يتعلق الأمر بالمواد التالية :

- المادة 162 : جناية الفرار إلى صفوف العدو أو إلى عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة.
- المادة 163 : جناية الفرار وقت الحرب متى اقترنت بإحدى ظروف التشديد المحددة قانونا.=
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ً
 مطروحــا

ً
والجديــر بالذكــر أن عقوبــة الإعــدام أصبحــت منــذ بدايــة الألفيــة الثالثــة موضوعــا

 بمنظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة بحقــوق 
ً
 خاصــا

ً
للنقــاش الرســمي، بعدمــا ظلــت لعقــود موضوعــا

الإنســان وحدهــا. ولذلــك صــدرت بشــأنها توصيــات عــن مناظــرة السياســة الجنائيــة التــي نظمتهــا 

وزارة العدل بمكناس في نهاية 2004، تم تأكيدها من طرف هيئة الانصاف والمصالحة التي تبنتها 

فــي توصياتهــا كذلــك. وترمــي تلــك التوصيــات إلــى الحــد التدريجــي مــن عقوبــة الإعــدام، وعلــى جعــل 

 بإجمــاع أعضــاء الهيئــة القضائيــة التــي تحكــم بهــا. 
ً
النطــق بهــا رهينــا

ويبــدو أن هاتيــن التوصيتيــن قــد شــرع فــي تبنيهمــا، كمــا يتجلــى مــن قانــون القضــاء العســكري 

الــذي قلــص هــذه العقوبــة مــن 16 مــادة إلــى 5 مــواد فقــط. وكذلــك مــن مشــروع القانــون الجنائــي 

الــذي كانــت الحكومــة قــد أعدتــه خــلال الســنوات الأخيــرة، والــذي قلــص مــن عــدد الفصــول التــي 

 مــن 30، وذلــك رغــم أن هــذا المشــروع قــد 
ً
 بــدلا

ً
تتضمــن تلــك العقوبــة وجعلهــا فــي حــدود 11 فصــلا

أحــدث جرائــم جديــدة عاقــب عليهــا بالإعــدام وهــي الجرائــم  ضــد الإنســانية وجرائــم الحرب والإبادة 

الجماعيــة. كمــا أن مشــروع قانــون المســطرة الجنائيــة الــذي كان قــد أعــد خــلال المــدة الســابقة 1، 

 لجعــل النطــق بعقوبــة الإعــدام يتطلــب إجمــاع القضــاة الذيــن تتكــون منهــم هيــأة 
ً
قــد تضمــن تعديــلا

المحكمــة التــي تنظــر فــي القضيــة.

، ومازالت المحاكم تنطق 
ً
ومن جهة أخرى، فرغم أن المغرب لم يلغ عقوبة الإعدام تشريعيا

بها، إلا أن تنفيذها متوقف منذ سنة 1993 )أكثر من 26 سنة(. وذلك رغم أن المملكة لم تصادق 

علــى البروتكــول الاختيــاري الثانــي للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي ينــص 

علــى إلغــاء عقوبة الإعدام.

إلا أن عــدد  وعــدم تنفيذهــا،   1993 ورغــم اســتمرار الحكــم بعقوبــة الإعــدام منــذ ســنة 

المحكوم عليهم بالإعدام يتناقص بســبب تدابير العفو الملكي التي تؤدي إلى تحويل عقوبة الإعدام 

إلــى عقوبــات ســجنية مختلفــة.

=- المادة 170 : جناية التمرد أمام العدو باستعمال الأسلحة ورفض العودة إلى الانضباط.
- المادة 171 : جناية الامتناع عن الامتثال للأمر بالزحف على العدو.

- المادة 206 : جناية ترأس عصابة مسلحة أو تولي مهمة فيها بقصد الاعتداء لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني.
1 - يوجــد جــزء مــن مشــروع القانــون الجنائــي بالبرلمــان فــي طــور المناقشــة. وأمــا جــزؤه الآخــر فقــد تأخــر عرضــه علــى المســطرة التشــريعية بســبب تغييــر 
 بتغييــر 

ً
الحكومــة. أمــا مشــروع قانــون المســطرة الجنائيــة الــذي كان قــد عــرض منــذ ســنة 2016 علــى الأمانــة العامــة للحكومــة، فقــد تأثــر أيضــا

الحكومــات ولــم يصــل بعــد إلــى مــداه التشــريعي.
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وباعتبــار أن القانــون الوطنــي يقــر عقوبــة الإعــدام، فــإن تعاطــي القضــاء مــع هــذه العقوبــة 

لا يمكــن أن يخــرج عــن الســياق القانونــي. فقا�ضــي الحكــم ملــزم دســتوريا بتطبيــق القانــون، وبمــا 

يكــرس العدالــة الواجبــة )المــادة 110 مــن الدســتور(. وقضــاة النيابــة العامــة قــد يلتمســون مــن 

جهتهــم مــن هيئــات الحكــم فــي غــرف الجنايــات الحكــم بتلــك العقوبــة.

فواجــب القضــاة هــو تطبيــق القانــون والحكــم بالعقوبــات المقــررة فيــه، والتــي يبــدو لهــم مــن 

قناعتهــم الوجدانيــة المترتبــة عــن دراســتهم للقضيــة ومناقشــتها فــي محاكمــة عادلــة، أنهــا هــي العقوبــة 

المســتحقة للمتهــم عــن الأفعــال التــي يــدان مــن أجلهــا.

ولذلك فإن رئاسة النيابة العامة تحرص على أن يظل موقف النيابة العامة بالنسبة لهذه 

 لتطلعــات المجتمــع المغربــي الــذي مــازال النقــاش فيــه جاريــا 
ً
 مــع القانــون وموافقــا

ً
العقوبــة منســجما

بشــأن إلغــاء هــذه العقوبــة أو الاحتفــاظ بهــا. كمــا أن المشــرع المغربــي مــا زال يحتفــظ بــه، وأن تأثــره 

بالنقاش الحقوقي الدائر حول إلغائها منسجم - لحد الآن - مع توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة  

التــي تبنــت توصيــات مناظــرة السياســة الجنائيــة التــي انعقــدت بمكنــاس فــي دجنبــر 2004، وأوصــت 

بالإلغــاء التدريجــي لتلــك العقوبــة. وهكــذا بعــد أن كان البرلمــان المغربــي قــد تبنــى عقوبــة الإعــدام فــي 

قانون مكافحة الإرهاب عقب أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية، فإنه عمد إلى التقليص من مواد 

القانون التي تنص على هذه العقوبة بمناسبة إقرار القانون الجديد للمحكمة العسكرية 2016.  

ولذلك فإن رئاسة النيابة العامة، وإن كانت تشجع قضاتها بواسطة الندوات واللقاءات العلمية 

علــى إدراك المغــزى الحقوقــي لهــذه العقوبــة، والإلمــام بمبــررات إلغائهــا، كمــا تقدمهــا الفعاليــات 

 أن النيابــة العامــة تحــرص علــى أن تنــأى بنفســها عــن 
ّ
الحقوقيــة المناهضــة لعقوبــة الإعــدام، إلا

الانضمــام إلــى مواقــف فلســفية أو سياســية، وتتمســك بدورهــا الدســتوري فــي الحــرص علــى تطبيــق 

القانون، الذي يعد هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة1. رغم أن رئاسة النيابة العامة تشجع قضاتها 

إلــى حســن دراســة الملفــات، وتوخــي تحقيــق الــردع المناســب دون تشــدد أو إفــراط، واســتحضار 

المصالــح الفضلــى للمجتمــع والــذي تتولــى النيابــة العامــة تمثيلــه أمــام المحاكــم. 

واتصــالا بمــا ســبق، فــإذا كان قضــاء الحكــم يق�ضــي بالإعــدام فــي حــق متهــم مــا، تبعــا لمــا تف�ضــي 

إليــه ســلطته فــي تقديــر الوقائــع وتفريــد العقــاب، فــإن للنيابــة العامــة دور بخصــوص تلــك العقوبــة، 

1- »القانــون هــو أســمى تعبيــر عــن إرادة الأمــة، والجميــع، أشــخاصا ذاتييــن أو اعتبارييــن، بمــا فيهــم الســلطات العموميــة، متســاوون أمامــه، وملزمــون 
بالامتثــال لــه« )الفصــل 6 مــن الدســتور(.
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فــي المرحلــة الســابقة للحكــم بالإعــدام، والتــي تعمــل خلالهــا علــى حســن تكييــف الوقائــع،  ســواء 

وتقديم الملتمسات المناسبة لإبراز جميع الظروف المحيطة بالنازلة، والتي من شأنها المساهمة في 

تكوين قناعة هيئة الحكم. أو في المرحلة اللاحقة للحكم بالإعدام، حيث تسهر النيابة العامة على 

 فــي تهيــئ ملفــات العفــو، وإشــعار 
ً
تفعيــل المقتضيــات الإجرائيــة المســندة لهــا قانونــا، والمتمثلــة أساســا

الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل بالأحــكام الصــادرة بتلــك العقوبــة1.

وقبــل التفصيــل فــي مختلــف المهــام التــي باشــرتها النيابــة العامــة ســنة 2019 بصــدد عقوبــة 

الإعدام، سواء على مستوى رئاستها أو بالمحاكم، لا بأس من إعطاء صورة عن وضعية المحكومين 

بعقوبــة الإعــدام فــي بلادنــا والجرائــم التــي أدينــوا مــن أجلهــا ومــا خلفتــه مــن خســائر فــي الأرواح.

1-3- وضعية عقوبة الإعدام في متم سنة 2019 :

1-1-3- عدد المحكومين بالإعدام :

أولــى الملاحظــات التــي تســتوقف المتتبــع لإحصائيــات المحكوميــن بالإعــدام فــي المملكــة المغربية، 

منــذ تاريــخ تنفيــذ آخــر عقوبــة بالإعــدام،   
ً
مضطــردا  

ً
 تتمثــل فــي كــون عددهــم يعــرف انخفاضــا

التــي عرفــت آخــر تنفيــذ لهــذه العقوبــة بالمغــرب،   ،1993 ســنة   
ً
شــخصا  197  إذ انخفــض مــن 

 محكوما عليه بهذه العقوبة في متم ســنة 2019، مما يشــكل نســبة انخفاض تقدر 
ً
 إلى 72 شــخصا

ب 63,4 %.

ويعــزى ذلــك التراجــع بشــكل أسا�ضــي، إلــى كــون القضــاء المغربــي لا يلجــأ إلــى الحكــم بعقوبــة 

الإعــدام إلا فــي القضايــا الخطيــرة، ذات الوقــع الكبيــر علــى الاســتقرار الاجتماعــي، كجرائــم القتــل 

العمد في حق الأطفال أو الأصول، أو تلك المقترنة ببعض الجنايات الأخرى، كالاغتصاب أو القتل 

العمــد مــع ارتــكاب الأعمــال الوحشــية علــى الجثــث.

كمــا يرجــع ذلــك الانخفــاض أيضــا، إلــى اســتفادة العديــد مــن المحكــوم عليهــم بالإعــدام مــن 

العفــو الملكــي، حيــث تتحــول العقوبــة إلــى الســجن المؤبــد أو المؤقــت. 

ويبدو من الاطلاع على وضعيات السجناء 72 المحكوم عليهم بالإعدام إلى غاية نهاية دجنبر 

 عليــه فــي 
ً
2019، أن أقــدم حكــم بالإعــدام يرجــع لســنة 2003. وهــم موزعــون مــا بيــن 20 محكومــا

 للمادة 601 من قانون المسطرة الجنائية.
ً
1 - تنفيذا
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 عليــه فــي قضايــا الحــق العــام، منهــم إمــرأة واحــدة. كمــا يســجل أن 14 
ً
قضايــا إرهابيــة، و52 محكومــا

منهــم صــدر فــي حقهــم حكــم جنائــي ابتدائــي، بمعنــى أنــه لازال قابــلا للتعديــل أمــام غرفــة الجنايــات 

 
ً
 نهائيــا، ويعنــي ذلــك أن 30 محكومــا

ً
 عليهــم اســتئنافيا، و42 محكومــا

ً
الاســتئنافية، و16 محكومــا

عليــه بالإعــدام مازالــت أمامهــم فرصــة قضائيــة لتعديــل الأحــكام، وبالتالــي فــإن عــدد المحكوميــن 

.
ً
 بالإعــدام هــو فقــط 42 شــخصا

ً
نهائيــا

وباعتبار أن عقوبة الإعدام لا يمكن أن يحكم بها على القاصرين فإن أعمار المحكوم عليهم 

 تتــراوح مــا بيــن 21 و60 ســنة موزعــة كمــا يلــي : 
ً
حاليــا

2-1-3- الجرائم المحكوم فيها بالإعدام :

يظهــر مــن دراســة الأحــكام الصــادرة فــي حــق الأشــخاص المحكوميــن بالإعــدام، أنهــم أدينــوا مــن 

أجــل جرائــم خطيــرة. هــي فــي مجملهــا جرائــم قتــل اقتــرن أغلبهــا بأفعــال شــنيعة، كالقتــل العمــدي مــع 

الاغتصاب أو هتك عرض أطفال، أو القتل العمدي مع تقطيع الجثة وتشويهها، أو القتل العمدي 

فــي حــق الأصــول أو تعــدد الضحايــا، أو جرائــم القتــل المقترنــة بجنايــات أخــرى. 
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وقــد كان عــدد ضحايــا هــذه الجرائــم 152 ضحيــة بمعــدل 2,11 ضحيــة لــكل محكــوم عليــه. 

 لطبيعــة هــذه الجرائــم :
ً
كمــا يتبيــن مــن الجــدول الآتــي الــذي يتضمــن تفصيــلا

تصنيف وضعية الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام حسب الجرائم المرتكبة

وصف الجرائم المرتكبة11
عدد 

المحكوم 
عليهم

عدد 
الضحايا 
)الهالكين(

120القتل العمدي المتسلسل

32القتل العمد ومحاولته باستعمال السلاح الناري في إطار عصابة منظمة.

811القتل العمد في حق طفل وهتك العرض بالعنف مقترن بجنايات أخرى )الاختطاف، الاحتجاز...(.

119القتل العمد مع تقطيع الجثـة والتمثيل بها

56القتل العمد المقترن بجناية السرقة الموصوفة.

79القتل العمد مع الاغتصاب أو هتك العرض بالعنف المقترن بجنايات أخرى )إضرام النار أو سرقة موصوفة(.

68القتل في حق الأصول مقترن بجنايات أخرى)سرقة موصوفة، اغتصاب، قتل عمد(.

214القتل العمدي لأفراد الأسرة بمن فيهم الأصول.

21إعاقة مرور الناقلات والتسبب في حادث أدى إلى قتل إنسان.

36القتل العمد باستعمال السلاح الناري )مقرون بجرائم أخرى(.

11القتل في حق الزوجة باستعمال السلاح.

21القتل العمدي باستعمال السلاح )بدافع الانتقام(.

11القتل العمد في حق شخص ذو إعاقة

2063القتل في إطار الجريمة الإرهابية

72152المجمــــوع

ويتضح من طبيعة الجرائم التي حكم من أجلها بعقوبة الإعدام أنها جرائم تتسم بخطورة 

كبيــرة، حيــث إن 11 شــخصا مــن ضمــن المحكــوم عليهــم بالإعــدام عمــدوا إلــى تقطيــع جثــث الضحايــا 

والتمثيل بها، كما أن بعض هؤلاء ارتكبوا جرائم قتل متكرر تعددت ضحاياه، إما في وقت واحد، 

كقتل أفراد العائلة الواحدة بمن فيهم الأطفال والأصول، أو في أوقات متوالية وبنفس الطريقة، 

مما يدل على خطورة إجرامية كبيرة.

1 - جميع جرائم القتل الواردة في هذا الجدول اقترن ارتكابها بظرفي سبق الإصرار والترصد.
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كمــا بلــغ عــدد حــالات الحكــم بالإعــدام التــي حصــل خلالهــا الاعتــداء جنســيا علــى الضحيــة 

قبــل قتلهــا 15 حالــة، مــن بينهــا ثمــان حــالات تــم فيهــا الاعتــداء علــى أطفــال، فيمــا ســجل فــي الحــالات 

السبع الأخرى كتعرض نساء للاغتصاب أعقبه القتل العمدي والذي قد يعقبه في بعض الأحوال 

تشــويه جثــة الضحيــة أو إضــرام النــار فيهــا. 

 كمــا أن المحكــوم عليهــم بالإعــدام فــي إطــار الجرائــم الإرهابيــة، والبالــغ عددهــم 20 شــخصا 

من ضمن 72 المحكومين بالإعدام، قد أدينوا كذلك من أجل اقتراف أفعال دموية أودت بأرواح 

مجموعــة مــن الضحايــا )مثــل أحــداث 16 مــاي 2003 بالــدار البيضــاء أو اعتــداء »أركانــة« بمراكــش 

ســنة 2007، أو الاعتــداء الأخيــر الــذي راحــت ضحيتــه ســائحتين أجنبيتيــن ســنة 2018 بمنطقــة 

»شــمهروش« ضواحــي مراكــش(.

ويبــدو مــن الأحــكام الصــادرة فــي القضايــا المحكومــة بالإعــدام، أن جرائــم الــدم التــي تتســم 

بالعنف الشديد أو الوحشية، أو التي ترتكب في حق قاصرين أو نساء أو أشخاص ذوي إعاقة، هي 

الوحيدة التي ماتزال تدعو المحاكم إلى النطق بعقوبة الإعدام، ويتضح بذلك أن القضاء الوطني 

لا ينطق بعقوبة الموت إلا كرد فعل على موت آخر اقترفه الجاني عمدا، وبنية مسبقة وعن سبق 

إصــرار، وببشــاعة كبيــرة أو ضــد فئــات إنســانية هشــة كالأطفــال أو كبــار الســن أو ذوي الاحتياجــات 

الخاصة.

2-3- التوزيع الجغرافي للمحكومين بعقوبة الإعدام :

ينبنــي هــذا التوزيــع علــى أســاس مــكان ارتــكاب الأفعــال الجرميــة، باعتبــاره منــاط اختصــاص 

محكمــة الاســتئناف المصــدرة للحكــم.

وفــي هــذا الإطــار تأتــي محكمــة الاســتئناف بالــدار البيضــاء فــي طليعــة الدوائــر المصــدرة للأحــكام 

القاضيــة بعقوبــة الإعــدام، بإصدارهــا فــي مواجهــة 17 شــخصا. تليهــا محكمــة الاســتئناف بالربــاط 

وتأتــي محاكــم الاســتئناف بــكل مــن الرشــيدية،  16 شــخصا،  بإصدارهــا لهــذه العقوبــة فــي حــق 

وســطات، والناظــور، وورزازات، وتطــوان، وخريبكــة فــي آخــر الترتيــب بإصــدار كل منهــا للعقوبــة 

المذكــورة فــي مواجهــة شــخص واحــد.

فــي المقابــل يتضــح مــن خــلال الملفــات القضائيــة الراهنــة للمحكوميــن بالإعــدام فــي متــم ســنة 
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2019 أن بعض محاكم الاستئناف، كاستئنافية العيون، وتازة ووجدة، وفاس، وآسفي لا يوجد 

أي حكــم صــادر عنهــا بالإعــدام.

ويعكس المبيان التالي عدد الأحكام بالإعدام الصادرة عن محاكم الاستئناف بالمملكة :

3-3- توزيع الأحكام القاضية بالإعدام حسب السنوات :

بالنظــر إلــى الوضعيــة الحاليــة لحــالات المحكــوم عليهــم بالإعــدام والبالــغ عددهــم 72 حالــة، 

فــإن أقــدم حكــم صــادر فــي شــأنهم يعــود إلــى ســنة 2003، وفيمــا يلــي جــدول تفصيلــي للســنوات التــي 

صــدرت فيهــا هــذه الأحــكام :
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عدد الأشخاص المحكومينسنة صدور الحكمعدد الأشخاص المحكومينسنة صدور الحكم

20031120152

2005220165

20061201711

2008220188

20124
201923

20143

72المجموع الكلي

ويتضح مما سبق أن سنة 2019 عرفت أعلى نسبة من الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام 

بالمقارنة مع جميع الأعوام الماضية1.

4-3- ضحايا الجرائم المحكوم فيها بالإعدام :

بلغ عدد ضحايا الجرائم التي ارتكبها الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، ما مجموعه 152 

1- يجــب الإشــارة هنــا إلــى أن الأشــخاص المحكــوم عليهــم خــلال ســنة 2019 بالإعــدام، جلهــم لا تــزال وضعيتهــم غيــر نهائيــة، حيــث أن وضعيتهــم 
، 10 ناقضين، 11 مستأنفين( وبذلك فإن وضعية هؤلاء المحكوم عليهم يمكن أن تعدل من طرف 

ً
القضائية محددة كما يلي : )02 مدانين نهائيا

محكمــة الطعــن ومــن تــم ينخفــض مجمــوع المحكــوم عليهــم خــلال هــذه الســنة.
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ضحية، من بينهم 15 قاصرا و137 راشدا موزعين حسب الجنس كما يلي :

أنثىذكر

23القاصرون )ما بين سنتين و12 سنة(

46القاصرون )ما بين 13 سنة و18 سنة(

54البالغون )الأصول(

4619البالغون )من غير الأصول(

63عدد ضحايا الأعمال الإرهابية

152المجموع

وباستقراء توزيع الضحايا أعلاه، يتضح ما يلي :

بلــغ عــدد الأطفــال ضحايــا الأفعــال الإجراميــة الموجبــة للحكــم بالإعــدام، 15 طفــلا بمــا   •

يشكل نسبة تقارب 10 % من مجموع الضحايا، بينهم 9 إناث، و6 ذكور، وقد تعرض جل الأطفال 

الضحايــا )13 ضحيــة( لاعتــداءات جنســية تتمثــل فــي هتــك العــرض بالعنــف أو الاغتصــاب؛

بلــغ مجمــوع الضحايــا الذيــن يعتبــرون أصــولا للمتهميــن تســع ضحايــا، منهــم خمســة آبــاء   •

وأربعة أمهات، ومما لاشك فيه أن ارتكاب القتل العمد في حق الأصول، يعتبر من الجرائم النكراء 

التــي ترفضهــا الطبيعــة البشــرية الســليمة، لذلــك نجــد أن القانــون الجنائــي المغربــي نــص صراحــة 

 علــى عــدم وجــود عــذر مخفــض للعقوبــة فــي جنايــة قتــل الأصــول1  كمــا أن القضــاء المغربــي كثيــرا 

ما لا يمنح الظروف المخففة بشأنها؛

بلغ عدد الضحايا الإناث اللواتي تعرضن للقتل في إطار قضايا الحق العام المحكوم فيها   •

بالإعــدام 32 أنثــى، مــن ضمنهــن 9 قاصــرات، و23 راشــدة، وتوجــد فــي معظــم القضايــا رابطــة بيــن 

الجانــي والضحيــة، كالأمومــة، أو الــزواج أو المصاهــرة، أو الصداقــة أو الجــوار.

بلغ مجموع ضحايا الجرائم الإرهابية الذين أزهقت أرواحهم 63 ضحية، وهو رقم يظهر   •

مدى فظاعة الأفعال الإرهابية، وجســامة الخســائر البشــرية التي تخلفها. ويتضح من ذلك أن 20 

 )أي بمعدل 3 ضحايا لكل محكوم عليه(. 
ً
 عليه بالإعدام، قد تسببوا في قتل 63 شخصا

ً
محكوما

ممــا يضــع فــي الاعتبــار أولويــة اعتمــاد سياســة اســتباقية لضبــط الجماعــات الإرهابيــة وأصحــاب 

1- يراجع الفصل 422 من مجموعة القانون الجنائي.
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الأفــكار المتطرفــة قبــل ارتــكاب الجــرم المخطــط لــه، وهــو الأمــر الــذي نجحــت فيــه بلادنــا حســبما 

ســيتم تفصيله في الباب الثاني من هذا التقرير، فيما يتعلق بتطبيق السياســة الجنائية لمكافحة 

الجريمــة الإرهابيــة.

5-3- تتبع الأحكام القاضية بالإعدام خلال سنة 2019 :

يعتبر الإعدام من العقوبات التي تحظى بتتبع خاص من طرف النيابات العامة، وذلك لأنها 

ملزمة طبقا للمادة 601 من قانون المســطرة الجنائية بإشــعار وزير العدل بكل القرارات الصادرة 

 بالإعــدام، باعتبــاره الســلطة التــي يمنحهــا القانــون صلاحيــة اتخــاذ قــرار بتنفيــذه )المــادة 603 مــن 

ق.م. ج(. 

كمــا أن هــذه العقوبــة لا يمكــن تنفيذهــا إلا بعــد رفــض طلــب العفــو بشــأنها )المــادة 602 مــن 

قانــون المســطرة الجنائيــة(، الأمــر الــذي يجعــل مــن إعــداد وتجهيــز ملفــات العفــو الخاصــة بالمحكــوم 

عليهــم مســألة غايــة فــي الأهميــة، إلــى جانــب التثبــت مــن ظــروف اعتقــال هــذه الفئــة مــن الســجناء، 

الأمــر الــذي يجعــل قضــاة النيابــة العامــة يقومــون بمناســبة تفقدهــم للمؤسســات الســجنية بزيــارة 

دوريــة إلــى الجنــاح الخــاص بالمحكــوم عليهــم بالإعــدام.

ووعيا من رئاسة النيابة العامة بأهمية تتبع الأحكام الخاصة بالإعدام، فقد وجهت رسالة 

دوريــة تحــت عــدد 10 س/ر.ن.ع وتاريــخ 27 فبرايــر 2019 تحــث فيهــا النيابــات العامــة علــى القيــام 

بأدوارهــا القانونيــة، ســواء فــي إطــار توجيــه الإشــعار المنصــوص عليــه فــي المــادة 601 أعــلاه، أو لتجهيــز 

ملفــات العفــو وإثــارة العفــو التلقائــي وفــق الأحــوال المحــددة فــي القانــون.

كمــا عملــت رئاســة النيابــة العامــة علــى المشــاركة بفعاليــة فــي الاجتماعــات واللقــاءات المنظمــة 

بشــأن عقوبــة الإعــدام، حيــث شــاركت فــي الجلســة الافتتاحيــة للجمــع العــام المنظــم مــن طــرف 

الائتــلاف المغربــي مــن أجــل إلغــاء عقوبــة الإعــدام بتاريــخ 18 ينايــر 2019، كمــا شــاركت فــي نــدوة 

منظمة من قبل المركز المغربي لحقوق الإنسان بمدينة كلميم، حول »عقوبة الإعدام بين الرفض 

والتأييــد بتاريــخ 14 دجنبــر 2019«.

إلــى اســتخلاص   2019 وقــد أســفر تتبــع الأحــكام القاضيــة بالإعــدام الصــادرة خــلال ســنة 

مجموعــة مــن النتائــج، نوجزهــا فيمــا يلــي :
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بلغ عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام سنة 2019 ما مجموعه 23 شخصا )كلهم • 

ذكور(، أربعة منهم بسبب ارتكاب جريمة إرهابية )الاعتداء على السائحتين الأجنبيتين( 

والباقي في إطار قضايا الحق العام؛

يتــراوح ســن المحكــوم عليهــم جميعــا مــا بيــن 21 و45 ســنة، ومعظمهــم يقــل عمرهــم عــن • 

ثلاثيــن ســنة )12 شــخصا(.

تتميــز بخطورتهــا •   2019 جميــع الجرائــم التــي صــدر فيهــا حكــم بعقوبــة الإعــدام ســنة 

ضحيــة.  25 بلــغ عددهــم  والذيــن  الشــديدة وبإزهــاق أرواح الضحايــا، 

ويوضــح الجــدول التالــي، أصنــاف الجرائــم التــي صــدر بشــأنها حكــم بالإعــدام وعــدد الضحايــا 

التــي خلفتهــا خــلال هــذه الســنة : 

تصنيف وضعية الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام حسب وصف الجريمة/الجرائم المرتكبة

وصف الجرائم المرتكبة1
عدد 

المحكوم 
عليهم

عدد الضحايا 
)الهالكين(

21القتل العمد ومحاولته باستعمال السلاح الناري في إطار عصابة منظمة.

23القتل العمد في حق طفل وهتك العرض بالعنف مقترن بجنايات أخرى )الاختطاف، الاحتجاز...(.

21القتل العمد مع تقطيع الجثـة والتمثيل بها

33القتل العمد المقترن بجناية السرقة الموصوفة.

45القتل العمد مع الاغتصاب أو هتك العرض بالعنف المقترن بجنايات أخرى )إضرام النار أو سرقة موصوفة(.

11القتل العمد في حق الأصول مقترن بالسرقة الموصوفة.

14القتل العمد لأفراد الأسرة بمن فيهم أحد الأصول.

23القتل العمد باستعمال السلاح الناري )مقرون بجرائم أخرى(.

11القتل العمد باستعمال السلاح )بدافع الانتقام(.

11القتل العمد في حق شخص ذو إعاقة

42القتل العمد في إطار الجريمة الإرهابية

2325المجمــــوع

1 - جميع جرائم القتل الواردة في هذا الجدول اقترن ارتكابها بظرفي سبق الإصرار والترصد.
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يلاحــظ أن القضــاء الوطنــي خــلال ســنة 2019 قــد احتفــظ بنفــس التوجــه العــام فــي طبيعــة 

الجرائــم التــي يق�ضــي فيهــا بالإعــدام، والتــي تتصــل أولا بمــوت المجنــي عليــه مــع نيــة مســبقة وعــزم 

 علــى ازهــاق روحــه، وثانيــا طبيعــة الأثــر الناتــج عــن القتــل، كفظاعــة ظــروف ارتكابــه وتمزيــق الجثــة، 

عليهــم بأمــور مشــينة كالاغتصــاب  أو اقتــران الاعتــداء   أو بســبب تعــدد الضحايــا المجنــي عليهــم، 

أو هتك العرض.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن عــدد الأحــكام القضائيــة القاضيــة بالإعــدام علــى المحكــوم عليهــم أعــلاه 

قد بلغت هذه السنة 16 حكما، من بينها 5 أحكام صدر فيها الحكم بالإعدام على أكثر من مرتكب 

للجريمــة )مــا بيــن 2 إلــى 4 أشــخاص(. 

وإذا ما تتبعنا التوزيع الجغرافي لهذه الأحكام القاضية بالإعدام الصادرة خلال سنة 2019، 

نلاحظ أن استئنافية الرباط تأتي في الطليعة، بالحكم على 5 أشخاص بالإعدام، من بينهم أربعة 

فــي قضيــة ذات طبيعــة إرهابيــة1، حيــث تختــص اســتئنافية الربــاط وحدهــا علــى الصعيــد الوطنــي 

فــي هــذا الصنــف مــن الجرائــم، بعدهــا تأتــي محاكــم الــدار البيضــاء ومراكــش فــي طليعــة المحاكــم 

الاســتئنافية التــي قضــت بالإعــدام حســب مــا يوضــح المبيــان التالــي :

1 - قضية الاعتداء على سائحتين أجنبيتين بمنطقة شمهاروش بضواحي مراكش.
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وبالاطلاع على وضعية ضحايا الجرائم التي صدرت على مرتكبيها عقوبة الإعدام خلال سنة 

2019، نلاحــظ أن عددهــم بلــغ 25 ضحيــة، مــن ضمنهــم 5 قاصريــن و20 بالغــا، ومــن بيــن هــؤلاء 

إثنيــن مــن الأصــول )قتــل أب وأم(، فيمــا تتفــاوت العلاقــة بيــن الجنــاة والضحايــا بيــن وجــود علاقــة 

أســرية فــي 5 حــالات، وانعــدام أي علاقــة بالنســبة للباقــي، وفيمــا يلــي تفصيــل لهــؤلاء الضحايــا :

أنثىذكر

22الضحايا القاصرون )أقل من 12 سنة(

01الضحايا القاصرون )بين 13 و18 سنة(

11الضحايا البالغون من أصول المعتدي

135الضحايا البالغون الآخرون

169المجموع

25المجموع العام

تاسعا - معالجة النيابات العامة للمراسلات الإدارية :

تتلقــى النيابــات العامــة مراســلات مختلفــة، تتنــوع مــن حيــث طبيعتها وموضوعهــا، وتتعــدد 

الجهــات المصــدرة لهــا، فبالإضافــة إلــى التواصــل المباشــر بيــن النيابــات العامــة وباقــي أجهــزة العدالــة 

الجنائيــة، كالشــرطة القضائيــة والمؤسســات الســجنية، وكــذا باقــي الهيئــات والمؤسســات الوطنيــة، 

هنــاك تواصــل بمقت�ضــى مراســلات مكتوبــة، تعمــل النيابــات العامــة علــى دراســتها واتخــاذ الإجــراء 

القانونــي بخصوصهــا، وإحاطــة الجهــة المصــدرة للمراســلة علمــا بمــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات بشــأن 

موضوعهــا، فــي إطــار ترســيخ التعــاون بيــن المؤسســات، والاســتجابة لحاجيــات المرتفقيــن.

مــن المراســلات الإداريــة   
ً
كبيــرا  

ً
عــددا  2019 وقــد ســجلت النيابــات العامــة بالمملكــة ســنة 

525.428 مراســلة، نجــد تفاصيلهــا فــي الجدوليــن التالييــن، الأول يهــم إحصــاء  المختلفــة، بلغــت 

المراســلات المســجلة بالنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، والثاني يتعلق بالمراســلات الإدارية 

المســجلة بالنيابــات العامــة لــدى محاكــم الاســتئناف بالمملكــة :
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1 - المراســلات الإداريــة للنيابــات العامــة لــدى المحاكــم الابتدائيــة خــلال ســنة 
:  2019

نوع المراسلات
المخلف عن 

 2018
المسجل 

خلال 2019
الباقيالمنجزالمجموع

19229239230مراسلات المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادرة

04554554550مراسلات المجلس الأعلى للسلطة القضائية الواردة

3518.98319.01818.97840مراسلات رئاسة النيابة العامة الصادرة

48412.38812.87212.323549مراسلات رئاسة النيابة العامة الواردة

137.0337.0467.0460مراسلات وزارة العدل الصادرة

683.0763.1443.1359مراسلات وزارة العدل الواردة

848.4738.5578.424133مراسلات المؤسسات السجنية الصادرة

2.32127.00829.32925.0844.245مراسلات المؤسسات السجنية الواردة

42062.76063.18063.054126المراسلات الإدارية الصادرة

5.719177.446183.165181.2591.906المراسلات الإدارية الواردة

65.6345.6405.61327مراسلات أخرى صادرة

613.48013.48613.140346مراسلات أخرى واردة

9.157337.658346.815339.4347.381المجموع

2 - المراســلات الإداريــة للنيابــات العامــة لــدى محاكــم الاســتئناف خــلال ســنة 
:  2019

الباقي المنجز المجموع 
المسجل 

خلال 2019
المخلف من 

 2018
نوع المراسلات

0 619 619 619 0 مراسلات المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادرة

2 477 479 469 10 مراسلات المجلس الأعلى للسلطة القضائية الواردة

55 19.834 19.889 19.839 50 مراسلات رئاسة النيابة العامة الصادرة

717 17.556 18.273 17.173 1.100 مراسلات رئاسة النيابة العامة الواردة

2 6.842 6.844 6.844 0 مراسلات وزارة العدل الصادرة

98 3.879 3.977 3.862 115 مراسلات وزارة العدل الواردة

0 4.739 4.739 4.735 4 مراسلات المؤسسات السجنية الصادرة

523 16.814 17.337 17.031 306 مراسلات المؤسسات السجنية الواردة

65 34.116 34.181 33.950 231 المراسلات الإدارية الصادرة

211 83.679 83.890 83.248 642 المراسلات الإدارية الواردة

1.673 188.555 190.228 187.770 2.458 المجموع
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بتحليل المعطيات الإحصائية الواردة في الجدولين أعلاه، نورد النتائج الآتية :

سجل خلال سنة 2019 ما قدره 525.428 مراسلة جديدة، وبإضافة المخلف عن سنة   •

2018 يصبــح الرائــج مــن المراســلات هــذه الســنة مــا قــدره 537.043 مراســلة علــى صعيــد النيابــات 

العامــة بالمحاكــم الابتدائيــة ومحاكــم الاســتئناف.

2019 زيــادة نســبية مقارنــة بمــا تــم  وبذلــك فقــد عــرف الرائــج مــن المراســلات خــلال ســنة 

تسجيله خلال سنة 2018، تقدر ب 23.692 مراسلة إضافية، أي بما يشكل نسبة زيادة محددة 

فــي 5 %.

بلــغ المنجــز مــن المراســلات 527.989 مراســلة، وبقــي كمخلــف عــن ســنة 2019 مــا قــدره   •

98,31 % مــن مجمــوع الرائــج. 9.054 مراســلة فقــط، وبذلــك فقــد بلغــت نســبة الإنجــاز 

وهــذه النســبة تبــرز بمــا لا يــدع مجــالا للشــك مــدى حــرص النيابــات العامــة علــى معالجــة 

بالنظــر لطابــع الانفتــاح والتواصــل الــذي تعتمــده فــي عملهــا. المراســلات التــي تتوصــل بهــا، 

تشكل مراسلات رئاسة النيابة العامة نسبة 13 % من مجموع المراسلات الرائجة خلال   •

ســنة 2019، وذلــك بتســجيل مــا مجموعــه 70.052 مراســلة صــادرة أو واردة مــن رئاســة النيابــة 

العامة. أنجزت منها 68.691 مراسلة، وبقيت 1.361 مراسلة فقط، بما يشكل نسبة إنجاز بلغت 

.% 98

بيــن النيابــات العامــة   
ً
مســتمرا  

ً
يجــب التأكيــد علــى أن هنــاك تواصــلا وبهــذا الخصــوص، 

ورئاســتها، وذلــك بحكــم طبيعــة مهــام الإشــراف التــي تنهــض بهــا هــذه الأخيــرة، كمــا أن نســبة الإنجــاز 

أعــلاه تظهــر الحــرص الكبيــر الــذي تكرســه النيابــات العامــة لمعالجــة مــا تتوصــل بــه مــن رئاســتها.

وتحقيقا لأهداف الرقمنة والتحديث، بما تكفله من ترشيد للموارد، سيما الجانب المتعلق 

بالتجسيد اللامادي للوثائق والإجراءات، تعمل رئاسة النيابة العامة على تطوير برمجيات لتدبير 

المراســلات الإلكترونيــة مــع النيابــات العامــة ســتمكن مــن تغطيــة جــزء كبيــر مــن المراســلات المحالــة 

في الظرفية الحالية بشــكل ورقي، ونأمل أن يرى هذا المشــروع النور خلال ســنة 2020 بإذن الله.

تشكل مراسلات المؤسسات السجنية نسبة 11 % من مجموع المراسلات الرائجة، وذلك   •

بتســجيل 59.962 مراســلة، وقــد أنجــزت منهــا 55.061 مراســلة، ليبقــى كمخلــف 4.901، وبذلــك 

فقد بلغت نسبة الإنجاز 92 %. 
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وكمــا هــو معلــوم، فالنيابــات العامــة تتلقــى جانبــا مهمــا مــن مراســلات المؤسســات الســجنية، 

والتــي تتضمــن فــي غالبيتهــا تظلمــات الســجناء أو مطالــب مختلفــة1. وبالنظــر للصلاحيــات المتاحــة 

للنيابــات العامــة، ســواء بموجــب قانــون المســطرة الجنائيــة أو القانــون رقــم 23.98 المتعلــق بتنظيــم 

وتســيير المؤسســات الســجنية، فإنهــا تعمــل علــى معالجــة طلبــات الســجناء والنظــر فــي تظلماتهــم 

والبحــث فيهــا بالســرعة والفعاليــة التــي تقتضيهــا وضعيتهــم2، وبمــا يكفــل اســتفادتهم مــن الحقــوق 

المكفولــة لهــم قانونــا.

عاشرا - أداء النيابة العامة في القضايا المدنية والتجارية :

تضطلــع النيابــة العامــة بــدور رئي�ضــي فــي القضايــا المدنيــة والتجاريــة وقضايــا الأســرة، لا يقــل 

أهميــة عــن دورهــا الزجــري فــي مكافحــة الجريمــة، وهــي تحــرص فــي هــذا الشــأن علــى جعــل ملتمســاتها 

وممارســتها لطــرق الطعــن آليــة للتطبيــق الســليم للقانــون، وعندمــا تتدخــل النيابــة العامــة فــي هــذا 

 
ً
 أو طرفــا

ً
 رئيســيا

ً
الصنــف مــن القضايــا، فهــي تكــون حســب الأحــوال التــي حددهــا القانــون، إمــا طرفــا

 وتمثــل الأغيــار )المــادة 6 مــن قانــون المســطرة المدنيــة(.
ً
منضمــا

1 - تدخل النيابة العامة في المجال المدني :

1-1- القضايا المدنية :

تتدخــل النيابــة العامــة فــي هــذا الإطــار بواســطة ملتمســات كتابيــة تقدمهــا فــي القضايــا المدنيــة 

 التــي ينــص القانــون علــى تبليغهــا لهــا، أو تطلــب هــي التدخــل فيهــا، والتــي يقــرر القا�ضــي إحالتهــا عليهــا 

أو في القضايا التي ينص عليها القانون بنص خاص. 

 بحضورهــا فــي الجلســات التــي يكــون حضورهــا فيهــا 
ً
ويكــون تدخــل النيابــة العامــة إمــا شــفويا

 لأحكام المواد من 6 إلى 10 
ً
 عن طريق تقديم ملتمسات، وذلك طبقا

ً
3، أو كتابيا ً

إلزاميا أو اختياريا

مــن قانــون المســطرة المدنيــة وكــذا أحــكام تشــريعية متفرقــة.

وفــي هــذا الصــدد تختلــف ملتمســات النيابــات العامــة بحســب طبيعــة الدعــوى ومحتويــات 

1- فقد يطلب بعض السجناء إنجاز بعض الوثاق كبطائق الهوية أو إنجاز بعض العقود.
2- يتضمن الباب الثاني من هذا التقرير فقرة خاصة بحماية النيابة العامة للسجناء المضربين عن الطعام.

 في باقي القضايا 
ً
. ويكون حضورها اختياريا

ً
 أو كان حضورها محتما قانونا

ً
 رئيسيا

ً
 في الجلسة إذا كانت طرفا

ً
3 - يكون حضور النيابة العامة إلزاميا

)الفصل 10 من قانون المسطرة المدنية(.
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ملــف القضيــة، فقــد تلتمــس قبــول الطلــب أو رفضــه بحســب مــدى اســتجابة المقــال الافتتاحــي 

للدعوى للشــروط القانونية، ويتعين على القا�ضي مراعاة ذلك والإشــارة إليه بالحكم أو تلاوته في 

 )المــادة 9 مــن ق.م.م(. 
ً
الجلســة وإلا كان باطــلا

وقد بلغ عدد القضايا المدنية التي تدخلت فيها النيابة العامة برسم سنة 2019 ما مجموعه 

67.659 قضيــة، جلهــا أمــام المحاكــم الابتدائيــة بنســبة 69 % مقابــل 31 % مــن القضايــا  المدنيــة 

التي تدخلت فيها النيابات العامة لدى محاكم الاســتئناف.

وفيما يلي جدول حول نشاط النيابة العامة في القضايا المدنية برسم سنة 2019 :

تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية برسم سنة 2019

القضايا
العدد بالمحاكم 

الابتدائية
العدد بالمحاكم 

الاستئنافية
المجموع

1.4206882.108قضايا عدم الاختصاص النوعي
1570157قضايا تنازع الاختصاص

18730217قضايا الزور الفرعي
23234مخاصمة وتجريح القضاة

3434347القضايا التي تتعلق بالأشخاص المفترضة غيبتهم
1.81971.826القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية

688152840قضايا ممتلكات الأحباس
230235465قضايا الأرا�ضي الجماعية

10616القضايا المتعلقة بالوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية
20020تصفية التركات الشاغرة

13.350777021.120مسطرة القيم
تنفيــذ الأحــكام والأوامــر القضائيــة عــن طريــق تســخير القــوة 

العموميــة
7.36407.364

1012103قضايا النقابات المهنية
20.8561218633.042قضايا أخرى

46.54721.11267.659المجموع

وبمقارنــة هــذه النتائــج بنظيرتهــا فــي الســنة الماضيــة، يلاحــظ أن مجمــوع القضايــا التــي تدخلــت 

، إذ بلــغ عددهــا خــلال ســنة 2018 مــا مجموعــه 67.702 قضيــة.
ً
فيهــا النيابــة العامــة ظــل مســتقرا
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2-1- المساعدة القضائية :

يعد حق التقا�ضي من الحقوق الدستورية، التي يتاح بموجبها لكل فرد إمكانية اللجوء إلى 

القضاء، متى وقع اعتداء على حق من حقوقه، وهذا ما تؤطره مجموعة من المبادئ والضمانات، 

في مقدمتها مبدأ »مجانية القضاء«، الذي يسمح لكل فرد باللجوء إلى المحاكم للمطالبة بحقوقه، 

 أمامه1.
ً
دون أن يكون الجانب المادي عائقا

 
ً
 قضائيــة، قــد تشــكل عائقــا

ً
 لأن إجــراءات التقا�ضــي تتطلــب فــي الغالــب نفقــات ورســوما

ً
ونظــرا

أمــام البعــض فــي ممارســة هــذا الحــق، فــإن نظــام المســاعدة القضائيــة، الــذي يعــد تكريســا لمجانيــة 

القضاء، يخول لهؤلاء المطالبة بحقوقهم أمام القضاء، من خلال إعفائهم من الرسوم القضائية 

أو تعيين محام لمؤازرتهم تؤدى أتعابه من ميزانية الدولة.

وقــد نظــم المشــرع المغربــي هــذا الموضــوع بموجــب المرســوم المتعلــق بالمســاعدة القضائيــة 

الصــادر ســنة 1966 2، والــذي خــول للنيابــة العامــة تــرؤس مكتــب المســاعدة القضائيــة بالمحاكــم، 

 عــن نقابــة المحاميــن وآخــر عــن الخزينــة العامــة، حيــث تضطلــع بــدور أسا�ضــي فــي 
ً
الــذي يضــم ممثــلا

تدبيــر ومنــح هــذه المســاعدة للمتقاضيــن المعوزيــن ليتمكنــوا مــن الولــوج إلــى العدالــة.

ويوضــح الجــدول أدنــاه نشــاط النيابــة العامــة المتعلــق بطلبــات المســاعدة القضائيــة التــي بلــغ 

مجموعهــا ســنة 2019 مــا قــدره 3.837 طلبــا، جلهــا حظيــت بالموافقــة. حيــث شــكلت الاســتجابة 

 لطلبــات تعييــن أو مــؤازرة محــام نســبة 89.25 % مــن مجمــوع الطلبــات المقدمــة، وطلبــات تعييــن 

أو مؤازرة محام مع الإعفاء من الرسوم القضائية نسبة 76.55 %. وبالنسبة لطلبات الإعفاء من 

الرسوم القضائية فقط دون مؤازرة محامي فقد تمت الاستجابة إلى ما نسبته 81.29 %.

1- الفصل 121 من الدستور.
2- )الفصل 1( من المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 رجب 1386 )فاتح نونبر 1966( بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية.
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المحاكم

تعيين أو مؤازرة محام فقط
الإعفاء من الرسوم القضائية 

فقط
تعيين أو مؤازرة محام والإعفاء 

من الرسوم القضائية معا

عدد الطلبات 
المقدمة

عدد المقررات 
الممنوحة

عدد الطلبات 
المقدمة

عدد المقررات 
الممنوحة

عدد الطلبات 
المقدمة

عدد المقررات 
الممنوحة

1.2271.1126175061.217896المحاكم الابتدائية

28323611385288247محاكم الاستئناف

161429264745المحاكم التجارية

1.5261.3627596171.5521.188المجموع

مجموع المقررات 
الممنوحة

3.167

نسبة الاستجابة 
لطلبات المساعدة 

القضائية
% 89,25% 81,29% 76,55

 للمســاعدة القضائيــة قــدم ســنة 2019، تــم منــح 
ً
وهكــذا يلاحــظ أنــه مــن بيــن 3.837 طلبــا

، أي بنسبة 82,53 %. وتقل هذه النسبة عما تم تسجيله السنة 
ً
قرار إيجابي في شأن 3.167 طلبا

الماضيــة، حيــث بلغــت نســبة قــرارات الاســتجابة 87 %.

3-1- نشاط النيابة العامة في قضايا التحفيظ العقاري :

بلــغ مجمــوع المهــام التــي قامــت بهــا النيابــة العامــة فــي قضايــا التحفيــظ العقــاري برســم ســنة 
، 82 % منهــا تمثلــت فــي تســخير القــوة العموميــة فــي إطــار عمليــات 

ً
2019 مــا مجموعــه 1.784 تدخــلا

التحديــد المؤقــت، بطلــب مــن المحافــظ علــى الأمــلاك العقاريــة أو كل مــن لــه مصلحــة فــي ذلــك.
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وفيما يلي جدول تفصيلي حول المهام المنجزة من طرف النيابة العامة في هذا الإطار :

العددالمهمة

تســخير القــوة العموميــة فــي إطــار عمليــات التحديــد بطلــب مــن المحافــظ علــى الأمــلاك العقاريــة أو كل مــن لــه 
مصلحــة فــي ذلــك

1.459

2طلب تقييد حقوق القاصرين والمحجورين

323قضايا أخرى

1.784المجموع

2 - تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة :

تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام مدونة الأسرة، 

وذلك بموجب المادة الثالثة منها. كما أن المشرع المغربي مكنها من دور محوري في القضايا الأخرى 

ذات الارتباط بالأسرة، والتي تخرج عن نطاق المدونة، كالحالة المدنية والجنسية وكفالة الأطفال 

المهملين ...

وفــي إطــار الاختصاصــات المقــررة لهــا قانونــا فــي هــذا المجــال، وبالنظــر لطبيعــة قضايــا الأســرة 

التــي ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالنظــام العــام الأســري، فــإن النيابــة العامــة تســاهم فــي إيصــال الحقــوق 

لأصحابها داخل آجال معقولة، عبر تقديم الدعاوى والملتمسات والمستنتجات الكتابية وممارسة 

الطعــون المتاحــة ســعيا للتطبيــق الســليم للقانــون.

وتكريسا لاهتمام رئاسة النيابة العامة بقضايا الأسرة، فقد تم إصدار دوريتين في الموضوع 

خلال سنة 2019، وهما كالتالي :

الدوريــة رقــم 15/ ر.ن.ع وتاريــخ 23 أبريــل 2019 حــول إطــلاق المرحلــة الثانيــة للحملــة • 

الوطنيــة لتســجيل الأطفــال غيــر المســجلين بالحالــة المدنيــة برســم ســنة 2019؛

2019 حــول التدخــل الإيجابــي للنيابــة •  25 أكتوبــر  45/ر.ن.ع /د وتاريــخ  الدوريــة رقــم 

العامــة فــي قضايــا الجنســية.
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ويعكس الجدول أدناه أهم القضايا التي تدخلت فيها النيابات العامة أمام محاكم الأسرة، 

والتي يبرز من خلالها أنها قامت ب 323.783 إجراء يهم قضايا الأسرة برسم سنة 2019.

الموضوع
محاكم 

الاستئناف
المحاكم 
الابتدائية

المجموع

عدد قضايا 
الزواج وثبوت 

الزوجية

5084.80584.855زواج الراشدين

27.62327.623زواج دون سن الأهلية

1433.9874130تعدد الزوجات

3710المصاب بإعاقة ذهنية

06.4526.452معتنقو الإسلام والأجانب

1101.5131.623الرجعة

4674.5645.031ثبوت الزوجية

عدد قضايا 
الطلاق

572273845الرجعي

88431519الخلعي

61.6631.669قبل البناء

531.44031.445الاتفاقي

066المملك

أنواع 
التطليق

65987.00387.662التطليق بسبب الشقاق

6346352التطليق بسبب الإخلال بشرط في عقد الزواج أو ضرر

52.0282.033التطليق لعدم الانفاق

1746747التطليق للغيبة

01414التطليق بسبب الإيلاء أو الهجر

19189208اقتسام الأموال المشتركة

2.30832.15334.461النفقة

1.86617.80919.675قرارات تحديد مستحقات الزوجة والأولاد

772.5562.633النسب

2332.6472.880الحضانة

النيابة 
الشرعية

2701703الولاية

0204204الوصاية

311.1411.172التقديم والتحجير

6.651310.301316.952المجموع
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ويتضــح مــن خــلال الجــدول أن جــل القضايــا التــي تدخلــت فيهــا النيابــات العامــة أمــام محاكــم 

الأســرة تتعلــق بقضايــا الــزواج وثبــوت الزوجيــة بنســبة 41 %، تليهــا القضايــا المتعلقــة بالتطليــق 

%. ثــم قضايــا الطــلاق وقضايــا النفقــة بنســبتين متماثلتيــن 11 %.
 
بنســبة 28.6

 أن حوالــي 98 % مــن مجمــوع هاتــه القضايــا عرفــت تدخــلا للنيابــة العامــة 
ً
كمــا يلاحــظ أيضــا

علــى مســتوى المحاكــم الابتدائيــة بمــا مجموعــه 310.301 قضيــة.

وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن نشاط النيابة العامة في قضايا الأسرة كان خلال سنة 

، إذ ارتفع عدد القضايا التي كانت موضوع تدخل النيابة العامة بنسبة الضعف 
ً
 2019 مكثفا

مقارنة مع سنة 2018، حيث انتقل من 167.236 قضية إلى 316.952 قضية.

1-2- نشاط النيابة العامة المرتبط بزواج القاصر :

 للدوريــة رقــم 20 س/ ر.ن.ع وتاريــخ 29 مــارس 2018 التــي ســبق لرئيــس النيابــة العامــة 
ً
تبعــا

أن وجههــا إلــى قضاتهــا، والراميــة إلــى ضــرورة توخــي المصلحــة الفضلــى للطفــل فيمــا يخــص تطبيــق 

المقتضيــات القانونيــة ذات الصلــة بــزواج القاصريــن، تقــوم النيابــات العامــة بالمحاكــم بتقديــم 

ملتمســات تنســجم وغايــات المشــرع مــن إقــراره هــذا الــزواج علــى وجــه الاســتثناء، وذلــك بالتمــاس 

إجــراء أبحــاث اجتماعيــة وخبــرات طبيــة لحفــظ الصحــة البدنيــة والنفســية للقاصــر، وتكريــس 

الحمايــة الواجبــة للأطفــال الراغبيــن فــي الــزواج.

وفي هذا الصدد تم تسجيل الإحصائيات المضمنة بالجدول التالي :

 مجموع عدد 
ملتمسات النيابة العامة

عدد ملتمسات النيابة العامة الرامية إلى :

ملتمسات أخرى1 الاستجابة للطلبرفض الزواج

27.62316.1427.9363.545

والملاحــظ أن عــدد ملتمســات النيابــة العامــة المرتبطــة بــزواج القاصــر تراجــع خــلال ســنة 

2019 مقارنة مع سنة 2018 بنسبة 18 %. غير أن مايستوجب التنويه به في هذا الصدد، هو 

1- تشمل الملتمسات الأخرى تلك الرامية إلى تطبيق القانون أو إلى الإشهاد على التنازل وغيرهما.
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أن 58.4 % مــن ملتمســات النيابــة العامــة حــول قضايــا زواج القاصــر التــي قدمــت هــذه الســنة 

ترمــي إلــى رفــض الإذن بالتزويــج، مقابــل نســبة 36 % خــلال ســنة 2018.

ونتيجة لذلك فإن ملتمسات النيابة العامة حول الاستجابة لطلبات الإذن بزواج القاصر 

 مقارنــة مــع الســنة الماضيــة حيــث بلغــت 
ً
 لــم تتجــاوز 28.7 % وشــكلت بذلــك انخفاضــا ملحوظــا

.
ً
55 % بما يعادل 18442 ملتمسا

ويعكــس هــذا الاتجــاه الإرادة القائمــة لــدى النيابــات العامــة حــول التأكيــد علــى الطابــع 

الاستثنائي لزواج القاصر مراعاة لمصلحته الفضلى، وتسعى رئاسة النيابة العامة إلى تطوير 

 وفيــه مصلحــة للطفــل 
ً
هــذا الشــعور لــدى قضاتهــا مــن أجــل حصــر اللجــوء إليــه متــى كان مبــررا

 مــا يكــون قــد شــارف علــى بلــوغ ســن الرشــد. 
ً
الــذي غالبــا

2-2- تدخل النيابة العامة في قضايا الحالة المدنية :

تضطلــع النيابــة العامــة بــأدوار أساســية فــي ضبــط نظــام الحالــة المدنيــة1، وذلــك مــن خــلال 

مراقبــة أعمــال ضبــاط الحالــة المدنيــة داخــل وخــارج المملكــة، وإجــراء مراقبــة قبليــة وبعديــة علــى 

سجلات الحالة المدنية، وإجراء التصريح التلقائي بالولادات أو الوفيات التي لم يقع التصريح بها 

1 - حســب المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 99-37 المتعلــق بالحالــة المدنيــة، فــإن نظــام الحالــة المدنيــة يقصــد بــه »نظــام يقــوم علــى تســجيل وترســيم 
الوقائــع المدنيــة الأساســية للأفــراد مــن ولادة ووفــاة وزواج وطــلاق، وضبــط جميــع البيانــات المتعلقــة بهــا مــن حيــث نوعهــا وتاريــخ ومــكان 

حدوثهــا فــي ســجلات الحالــة المدنيــة«.
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 عــن مهــام أخــرى تتعلــق بإصــلاح الأخطــاء الماديــة العالقــة بالرســوم، 
ً
داخــل الأجــل القانونــي، فضــلا

وحضور الجلسات المتعلقة بقضايا الحالة المدنية، وتقديم الملتمسات بشأنها، وممارسة الطعن 

في الأحكام الصادرة، ثم الإشــراف على تنفيذ هذه الأحكام، عبر توجيهها إلى ضابط الحالة المدنية 

  .
ً
المختــص ترابيا

ويعرض الجدول الموالي نشاط النيابات العامة في مجال الحالة المدنية، خلال سنة 2019 :

تدخل النيابة العامة في قضايا الحالة المدنية خلال سنة 2019 :

المادة
محاكم 

الاستئناف
المحاكم 
الابتدائية

المجموع

14.40414.404--إصلاح الأخطاء المادية )مسطرة الإذن( – القبول

1.0491.049--إصلاح الأخطاء المادية )مسطرة الإذن( – الرفض

إصــلاح الأخطــاء الماديــة المقدمــة مــن طــرف المراكــز الدبلوماســية بالنســبة 
للمحكمــة الابتدائيــة بالربــاط )مســطرة الإذن( – القبــول

--290290

إصــلاح الأخطــاء الماديــة المقدمــة مــن طــرف المراكــز الدبلوماســية بالنســبة 
للمحكمــة الابتدائيــة بالربــاط )مســطرة الإذن( – الرفــض

5428433

84134.95735.798إصلاح الأخطاء الجوهرية في رسوم الحالة المدنية

إصــلاح الأخطــاء الجوهريــة فــي رســوم الحالــة المدنيــة المقدمــة مــن طــرف 
المراكــز الدبلوماســية بالنســبة للمحكمــة الابتدائيــة بالربــاط

--173173

22.04122.041--إضافة بيانات برسوم الحالة المدنية

17.33017.330--التصريح بالولادات بطلب من النيابة العامة

60449.68350.287التصريح بالولادات بطلب من المعني بالأمر

530530--التصريح بالوفيات بطلب من النيابة العامة

3911.75711.796التصريح بالوفيات بطلب من المعني بالأمر

953.9244.019قضايا أخرى

1.584156.566158.150المجموع
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ويمكن من المعطيات المضمنة بالجدول أعلاه، استنتاج ما يلي :

بلغ عدد الإجراءات التي باشرتها النيابات العامة خلال سنة 2019، ما مجموعه 158.150   -

إجراء. 99 % منها تم على صعيد المحاكم الابتدائية، بينما على صعيد محاكم الاستئناف أنجزت 

النيابات العامة ما مجموعه 1.584 إجراء في قضايا الحالة المدنية. وهو أمر منطقي لأن الغالبية 

العظمــى مــن الأحــكام الصــادرة فــي هــذه القضايــا لا يتــم اســتئنافها، بحيــث يشــرع فــي تنفيذهــا بمجــرد 

انتهاء الأجل القانوني للطعن.

انخفــض عــدد الإجــراءات التــي باشــرتها النيابــات العامــة فــي قضايــا الحالــة المدنيــة، خــلال   -

ســنة 2019 بنســبة ناقــص 13.44 % مقارنــة مــع ســنة 2018، وذلــك راجــع بالأســاس إلــى انخفــاض 

عدد قضايا تسجيل الولادات سواء بتصريح من المعني بالأمر أو من النيابة العامة، وذلك بنسبة 

40 % )67.617 قضيــة هــذه الســنة مقابــل 112.287 قضيــة الســنة الماضيــة(.

 علــى مســتوى 
ً
وفــي هــذا الصــدد، لابــد مــن التأكيــد علــى أن النيابــات العامــة لا تدخــر جهــدا

ضمــان حــق الطفــل فــي الهويــة باعتبــاره مــن الحقــوق الأساســية التــي أقرتهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 

وذلك من خلال إسهامها الفعال في ضمان تسجيله في الحالة المدنية. وهكذا فقد انخرطت هذه 

الســنة فــي المرحلــة الثانيــة للحملــة الوطنيــة لتســجيل الأطفــال فــي ســجلات الحالــة المدنيــة، والتــي 

شــكلت موضــوع دوريــة لرئيــس النيابــة العامــة عــدد 15/ر.ن.ع وتاريــخ 23 أبريــل 2019، دعــا مــن 

خلالهــا قضــاة النيابــة العامــة إلــى الانخــراط فــي هــذه الحملــة بالجديــة المعهــودة فيهــم1. 

وقد أســفرت هذه العملية خلال ســنة 2019 على تقديم النيابة العامة تلقائيا لما مجموعه 

 بالولادة، في شكل مقال افتتاحي قدمته إلى المحاكم الوطنية لتسجيل الأطفال 
ً
17.330 تصريحا

غير المسجلين.

وتفعيــلا لمــا جــاء فــي دوريــة رئيــس النيابــة العامــة الصــادرة بتاريــخ 18 دجنبــر 2018 تحــت 

عــدد 50س/ ر.ن.ع، حــول مســطرة تصحيــح الأخطــاء الماديــة العالقــة برســوم الحالــة المدنيــة، 

 فــي عــدد الأوامــر المتعلقــة بتطبيــق هــذه المســطرة، 
ً
 ملحوظــا

ً
فــإن ســنة 2019 ســجلت ارتفاعــا

1- ســبق أن أصــدر رئيــس النيابــة العامــة دوريــة أولــى فــي نفــس الموضــوع الســنة الماضيــة تحــت عــدد 16 ر.ن.ع وتاريــخ 2018/03/14 والتــي جــاء فيهــا 
» إنــي أدعوكــم إلــى الانخــراط بالجديــة المعهــودة فيكــم فــي هــذه الحملــة، والعمــل علــى تقديــم طلبــات التســجيل إلــى المحكمــة أو مســاندة الطلبــات 
المقدمــة إلــى المحاكــم بطريقــة قانونيــة، واتخــاذ التدابيــر اللازمــة مــن أجــل تيســير اســتصدار الأحــكام التصريحيــة بالتســجيل فــي ســجلات الحالــة 

المدنيــة والســهر علــى تنفيذهــا«.
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 ســنة 2018. وهــو مــا يجســد الحــرص 
ً
، مقابــل 11.654 أمــرا

ً
حيــث بلغــت مــا قــدره 14.404 أمــرا

القائــم لــدى قضــاة النيابــة العامــة علــى مســتوى تفعيــل أحــكام المــادة 38 مــن القانــون المتعلــق 

 لحــق المواطنــات والمواطنيــن فــي الحصــول علــى وثائــق الهويــة بالســرعة 
ً
بالحالــة المدنيــة، ضمانــا

والفعاليــة المطلوبتيــن.

3-2- تدخل النيابة العامة في قضايا كفالة الأطفال المهملين :

النهــوض بأوضــاع الطفولــة وتكريــس الحقــوق  إلــى  مــع جهــود المملكــة الراميــة   
ً
انســجاما

الأساســية والكونيــة التــي تكفلهــا لهــم اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وتطبيقــا لأحــكام القانــون رقم 15.01 

المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، فإن النيابة العامة تواكب مسطرة التكفل من بدايتها إلى نهايتها 

باعتبارهــا جهــة أساســية تســهر علــى حمايــة الطفــل المهمــل إلــى جانــب باقــي الفاعليــن القضائييــن، 

ويوضــح الجــدول أدنــاه أبــرز مظاهــر تدخــل النيابــة العامــة فــي هــذا الصنــف مــن القضايــا : 

عدد الملفاتالموضوع

172الأطفال حديثو الولادة الذين تم العثور عليهم – ذكور

112الأطفال حديثو الولادة الذين تم العثور عليهم – إناث

1.139الأطفال المتخلى عنهم – ذكور

1.026الأطفال المتخلى عنهم – إناث

666حالات الإيداع المؤقت لدى المؤسسات

2.879حالات الإيداع المؤقت لدى الأشخاص

11.403طلبات التسجيل في الحالة المدنية

2.623طلبات التصريح بالإهمال

2.013الأبحاث القبلية المجراة حول الظروف التي ستتم فيها الكفالة

82الأوامر بإسناد الكفالة المستأنفة

1.382الكفالات المنفذة

908الأبحاث المجراة لتتبع تنفيذ الكفالة

6حالات اقتراح إلغاء الكفالة لإخلال الكافل بالتزاماته

23حالات اقتراح إلغاء الكفالة لتنازل الكافل عن الكفالة

5حالات اقتراح إلغاء الكفالة للمصلحة الفضلى للطفل المكفول

1تنفيذ الأوامر الصادرة بإلغاء الكفالة بواسطة القوة العمومية

22تنفيذ الأوامر الصادرة بإلغاء الكفالة عن طريق أعوان التنفيذ

24.462المجموع
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ويلاحظ من خلال المعطيات الإحصائية الواردة بالجدول السابق ما يلي :

عــرف نشــاط النيابــة العامــة علــى مســتوى قضايــا كفالــة الأطفــال المهمليــن خــلال ســنة • 

 3.403 16.1 %، أي بزيــادة  تقــدر نســبته ب   2018 بالمقارنــة مــع ســنة   
ً
2019، ارتفاعــا

قضية. وذلك راجع لارتفاع عدد أوامر الإيداع المؤقت 1، وعدد طلبات تسجيل الأطفال 

المهمليــن فــي الحالــة المدنيــة وكذلــك طلبــات التصريــح بالإهمــال 2. 

عرفــت ســنة 2019 تســجيل انخفــاض فــي عــدد الأطفــال حديثــي الــولادة الذيــن تــم العثــور • 

عليهــم بنســبة 21 % مقارنــة مــع ســنة 2018، حيــث بلــغ عددهــم 360 حالــة. وفــي المقابــل 

ارتفــع عــدد الأطفــال المتخلــى عنهــم خــلال نفــس الفتــرة بنســبة 31.3 %.   

4-2- تدخل النيابة العامة في قضايا الجنسية :

 للأهميــة البالغــة التــي تكتســيها النزاعــات المرتبطــة بالجنســية والتــي تقت�ضــي التعامــل 
ً
اعتبــارا

معهــا بنــوع مــن اليقظــة ســواء علــى مســتوى الإجــراءات أو علــى مســتوى تتبــع الأحــكام وممارســة 

الطعــون اللازمــة بشــأنها، قــام رئيــس النيابــة العامــة بتوجيــه دوريــة رقــم 45 س/ ر.ن.ع بتاريــخ 25 

أكتوبــر 2019. حــث مــن خلالهــا قضــاة النيابــة العامــة علــى التفاعــل إيجابــا مــع قضايــا الجنســية، 

 في 
ً
وإيلائها العناية اللازمة بما يكفل تحقيق غاية المشــرع حول اعتبار النيابة العامة طرفا رئيســيا

قضايــا الجنســية.

وهذا ما يوضحه الجدول الإحصائي لنشــاط النيابة العامة في قضايا الجنســية خلال ســنة 

 : 2019

1 - ســجل ارتفــاع فــي عــدد أوامــر الإيــداع المؤقــت لــدى المؤسســات أو الأشــخاص التــي أصدرتهــا النيابــة العامــة تطبيقــا للمــادة 8 مــن القانــون المتعلــق 
 سنة 2018.  كما ارتفع عدد حالات 

ً
 مقابل 602 أمرا

ً
بكفالة الأطفال المهملين، حيث وصل عدد أوامر الإيداع المؤقت لدى المؤسسات 666 أمرا

الإيــداع المؤقــت لــدى الأشــخاص إلــى 2.879 هــذه الســنة، مقابــل 503 فقــط ســنة 2018.   
2- بخصــوص الطلبــات التــي تقدمــت بهــا النيابــة العامــة لتســجيل الأطفــال المهمليــن بالحالــة المدنيــة قبــل طلــب التصريــح بإهمالهــم، فإنهــا عرفــت 
ارتفاعــا مهمــا وإيجابيــا، حيــث بلغــت هــذه الســنة مــا مجموعــه 11.403 طلبــا، مقابــل 9.415 طلبــا فقــط خــلال ســنة 2018. كمــا عــرف عــدد طلبــات 
 الســنة 

ً
التصريــح بالإهمــال التــي تتقــدم بهــا النيابــات العامــة ارتفاعــا نســبيا، حيــث ســجل 2.623 طلبــا للتصريــح ســنة 2019، مقابــل 2.174 طلبــا

الماضية.
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القضايا
محاكم 

الاستئناف
المحاكم 
الابتدائية

المجموع

6.2966.296--منح شهادة الجنسية عن طريق الولادة من أب مغربي

5.7965.796--منح شهادة الجنسية عن طريق الولادة من أم مغربية

008.4498.449طلبات التصريح بالجنسية

050308دعاوى إثبات الجنسية

000000دعاوى إثبات عدم التمتع بالجنسية

000202قضايا أخرى

0520.54620.551المجموع

يلاحظ في هذا الصدد أن عدد الإجراءات المتخذة في قضايا الجنسية من طرف النيابات 

العامــة خــلال هــذه الســنة ناهــز 20.551 إجــراءً، مقابــل 10.860 إجــراء ســنة 2018. أي بزيــادة 

تقــدر ب 89,2 % وأمــا شــواهد حيــازة الجنســية المغربيــة التــي ســلمتها النيابــة العامــة بالمحاكــم 

 بنســبة 12 % مقارنــة مــع ســنة 2018. 
ً
 طفيفــا

ً
الابتدائيــة خــلال ســنة 2019 فقــد عرفــت ارتفاعــا

حيــث انتقــل عددهــا مــن 10.810 شــهادة إلــى 12.092 شــهادة. وتتــوزع مــا بيــن 6.296 شــهادة 

منحــت بســبب الــولادة مــن أب مغربــي، و5.796 شــهادة منحــت بســبب الــولادة مــن أم مغربيــة. 

3 - مراقبة النيابة العامة للمهن القانونية والقضائية :

أسندت للنيابة العامة بموجب القوانين المنظمة لمختلف المهن القانونية والقضائية1 عدة 

1- ويتعلق الأمر بكل من : 
- القانــون رقــم 28.08 المنظــم لمهنــة المحامــاة الصــادر بمقت�ضــى الظهيــر الشــريف رقــم 1.08.101 )20 شــوال 1429 الموافــق ل 20 أكتوبــر 2008(، 

الجريــدة الرســمية عــدد 5680 بتاريــخ 7 ذو القعــدة 1429 )6 نوفمبــر 2008(، ص 4044. 
- القانــون رقــم 32.09 المنظــم لمهنــة الموثقيــن الصــادر بمقت�ضــى الظهيــر الشــريف رقــم 1.11.179 فــي 25 ذي الحجــة 1432 )22 نوفمبــر 2011(، 

الجريــدة الرســمية عــدد 5998، ص 5611. 
- القانــون رقــم 16.03 المتعلــق بخطــة العدالــة، الصــادر بمقت�ضــى الظهيــر الشــريف رقــم 1.06.56 فــي 15 مــن محــرم 1427 )14 فبرايــر 2006(، 

 .556 5400، ص  الجريــدة الرســمية عــدد 
- القانــون رقــم 81.03 المتعلــق بتنظيــم مهنــة المفوضيــن القضائييــن، الصــادر بمقت�ضــى الظهيــر الشــريف رقــم 1.06.23 فــي 15 محــرم 1427 )14 

فبرايــر 2006(، الجريــدة الرســمية عــدد 5400، ص 559. 
- القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، الصادر بمقت�ضى الظهير الشريف رقم 1.01.126، في 29 ربيع الأول 1422 )22 يونيه 2001(، 

الجريدة الرسمية عدد 4918، ص 1868. 
- القانــون رقــم 49.00 المتعلــق بمهنــة النســاخة، الصــادر بمقت�ضــى الظهيــر الشــريف رقــم 1.01.124 فــي 29 مــن الربيــع الأول 1422 )22 يونيــو 

 .1864 4918، ص  الجريــدة الرســمية عــدد   ،)2001
- القانــون رقــم 50.00 المتعلــق بالتراجمــة المقبوليــن لــدى المحاكــم، الصــادر بمقت�ضــى الظهيــر الشــريف رقــم 1.01.127 فــي 29 مــن ربيــع الأول 1422 

)22 يونيــو 2001( الجريــدة الرســمية عــدد 4918، ص 1873.
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اختصاصات، تروم مواكبة عمل المنتسبين لهذه المهن، سواء في الجانب التنظيمي أو فيما يتصل 

بتلقي الشكايات المقدمة في مواجهتهم وتتبع مسطرة تأديبهم.

وقبــل اســتعراض الجهــود التــي بذلتهــا النيابــات العامــة خــلال ســنة 2019 فــي مجــال مراقبــة 

 مــن المحاميــن والموثقيــن 
ًّ
المهــن القانونيــة والقضائيــة، لا بــأس مــن التذكيــر بــأن هــذه المهــن تشــمل كلا

والخبــراء القضائييــن والعــدول والمفوضيــن القضائييــن والتراجمــة والنســاخ، ويصــل عددهــم إلــى 

24.624 مهنيــا موزعيــن كمــا يلــي :

جدول بأعداد المنتمين للمهن القانونية والقضائية

النسبة العدد المهن

% 57 14.179 المحامون الرسميون

% 7 1.773 الموثقون

% 15 3.613
336 الخبراء القضائيون-الوطنيون

3.277 الخبراء القضائيون-لدى محاكم الاستئناف

% 10 2.419 العدول

% 7 1.745 المفوضون القضائيون

% 2 406 التراجمة

% 2 489 النساخ

% 100 24.624 المجموع
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 لأهميــة الأدوار التــي يباشــرها ممارســو المهــن القانونيــة والقضائيــة علــى مســتوى تعزيــز 
ً
ونظــرا

الأمن القضائي للمواطنين، فإن رئاسة النيابة العامة تولي عناية خاصة لكل ما يتصل بتتبع هذه 

 .
ً
المهن والســهر على مراقبتها وفق الضوابط المحددة قانونا

وفيمــا يلــي أهــم الإجــراءات التــي باشــرتها النيابــات العامــة بخصــوص مراقبــة المهــن القانونيــة 

والقضائيــة برســم ســنة 2019، مفصلــة حســب كل مهنــة : 

1-3- مهنة المحاماة :

المتعلــق بتنظيــم مهنــة المحامــاة إلــى النيابــة العامــة مجموعــة   28.08 أســند القانــون رقــم 

مــن المهــام المرتبطــة بتتبــع المســطرة التأديبيــة للمحاميــن. حيــث خــول للنيابــة العامــة لــدى محاكــم 

الاســتئناف صلاحيــة تلقــي الشــكايات المقدمــة فــي مواجهــة المحاميــن، وإحالتهــا علــى نقيــب هيئــة 

المحامين للدائرة القضائية التي يتواجد بها مكتب المحامي، مع تتبعها وإمكانية الطعن في مقررات 

النقيــب أو مجلــس هيئــة المحاميــن بشــأنها، ســواء أكانــت تلــك المقــررات صريحــة أو ضمنيــة. 
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كمــا يذكــر أيضــا ضمــن الصلاحيــات التــي تباشــرها النيابــة العامــة فــي علاقتهــا بمهنــة المحامــاة 

مايلــي :

إجراء البحوث المتعلقة بالمترشحين الناجحين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة؛• 

حضور جلسة أداء اليمين القانونية؛• 

 الطعــن فــي مقــررات مجلــس الهيئــة بشــأن قبــول أو رفــض التقييــد فــي لائحــة التمريــن • 

أو التســجيل فــي لائحــة المحاميــن الرســميين بعــد انتهــاء فتــرة التمريــن )المادتــان 92 و94 مــن 

قانــون المحاماة(؛

طلب التغا�ضي عن التسجيل بالجداول، والاطلاع على جدول المحامين )المادة 76(؛• 

طلــب التحقيــق فــي حســابات المحاميــن ووضعيــة الودائــع لديهــم، وتلقــي الإشــعار بذلــك، فــي • 

إطــار المــادة 56 مــن قانــون المحامــاة؛

الطعن في مقررات نقيب هيئة المحامين )المادة 76 من قانون المحاماة(؛• 

طلب الإيقاف عن ممارسة المهنة مؤقتا )الفقرة الثانية من المادة 66 من قانون المحاماة(؛• 

الطعن في مقررات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة )المادتان 93 و94 من قانون المحاماة(؛• 

الطعن في النظام الداخلي للهيئة )المادة 94 من قانون المحاماة(؛• 

مســاعدة النقيــب فــي تنفيــذ المقــرر التأديبــي )الفقــرة الخامســة مــن المــادة 71 مــن قانــون • 

المحامــاة(؛

وفيمــا يخــص الشــكايات المقدمــة فــي مواجهــة المحاميــن، فقــد توصلــت مصالــح النيابــة العامة 

خــلال ســنة 2019 مــا مجموعــه 1.439 شــكاية. مــن بينهــا 1.178 شــكاية تلقتهــا وأحالتهــا علــى نقبــاء 

هيئــات المحاميــن )أي مــا نســبته 82 % مــن مجمــوع الشــكايات(. كمــا توصــل النقبــاء مباشــرة بعــدد 

من الشــكايات تم تحريك المتابعة من طرفهم في 261 منها )بنســبة 18 % من مجموع الشــكايات(1.

1- مع العلم أن النيابة العامة يتم إشعارها فقط بعدد المتابعات المثارة، أما الشكايات التي يتلقاها النقيب مباشرة ويتخذ بشأنها قرارا بالحفظ 
فلا تشعر بها النيابة العامة، وبالتالي يتعذر التعرف على العدد الحقيقي لمجموع الشكايات التأديبية المقدمة في مواجهة المحامين.
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وبمناســبة معالجــة الشــكايات المقدمــة فــي مواجهــة المحاميــن، أصــدر نقبــاء هيئــات المحاميــن 

، ممــا يشــكل نســبة 82 % مــن مجمــوع الشــكايات المســجلة1، مــن بينهــا 124 
ً
مــا قــدره 1.181 قــرارا

متابعــة تأديبيــة فتحــت فــي مواجهــة المحاميــن المشــتكى بهــم )أي بنســبة 10 %(، فــي حيــن تقــرر حفــظ 

باقــي الشــكايات )90 %( إمــا بشــكل صريــح أو ضمنــي، وفــق مــا هــو مفصــل فــي الجــدول التالــي :

جدول توضيحي للقرارات الصادرة عن النقيب

النسبةالمجموعموضوع القرار

10 %124عدد المتابعات

60 %713قرارات الحفظ الصريح المطعون فيه

11 %135قرارات الحفظ الصريح غير المطعون فيه

16 %179قرارات الحفظ الضمني المطعون فيه

3 %30قرارات الحفظ الضمني غير المطعون فيه

100 %1.181المجموع

1- يقصد بها 1.178 شكاية أحالتها النيابة العامة و261 قرارا اتخذت في شكايات توصل بها النقباء مباشرة أي ما مجموعه 1439.
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وبخصــوص مقــررات النقبــاء المطعــون فيهــا مــن طــرف النيابــة العامــة، فقــد أصــدرت غرفــة 

المشــورة لــدى محكمــة الاســتئناف، مــا مجموعــه 368 قــرارا، قضــت فــي 120 منهــا بتأييــد مقــررات 

 بتأييــد مقــرر النقيــب بالحفــظ الصريــح 
ً
33 %(، و98 قــرارا النقيــب بالحفــظ الضمنــي، )بنســبة 

)بنســبة 27 %(. وفــي مقابــل ذلــك ألغــت غرفــة المشــورة مقــررات الحفــظ المتخــذة مــن طــرف النقيــب 

 صــدر بإلغــاء 
ً
، )بنســبة 40 % مــن قــرارات غرفــة المشــورة(، منهــا 111 قــرارا

ً
فيمــا مجموعــه 150 قــرارا

 بإلغــاء قــرار الحفــظ الصريــح.
ً
قــرار الحفــظ الضمنــي، و39 قــرارا

القرارات الصادرة بشأن الطعون في مقررات النقيب

النسبةالمجموععدد قرارات غرف المشورة

33 %120القرارات التي تؤيد مقرر النقيب بالحفظ الضمني

27 %98القرارات التي تؤيد مقرر النقيب بالحفظ الصريح

القــررات غرفــة المشــورة التــي ألغــت الحفــظ المقــدم مــن طــرف النقيــب -إلغــاء القــرارات بالحفــظ 
الضمنــي

111% 30

القــررات غرفــة المشــورة التــي ألغــت الحفــظ المقــدم مــن طــرف النقيب-إلغــاء القــرارات بالحفــظ 
الصريــح

39% 10

100 %368المجموع

أما بالنسبة للمقررات التأديبية الصادرة عن مجالس هيئات المحامين فهي كالتالي : 

 • 
ً
أصدرت المجالس التأديبية لهيئات المحامين خلال سنة 2019 ما مجموعه 707 مقررا

 
ً
فــي الشــكايات المحالــة عليهــا، بنســبة 49 % مــن مجمــوع الشــكايات. مــن بينهــا 300 مقــررا

 بعــدم المؤاخــذة، أي مــا نســبته 58 %.
ً
بالمؤاخــذة، )أي مــا نســبته 42 %(، و407 مقــررا

 يق�ضــي بعــدم المؤاخــذة )مــا يشــكل نســبة • 
ً
 تأديبيــا

ً
 طعنــت النيابــة العامــة فــي 165 مقــررا

58 %(. وقضــت غرفــة المشــورة لــدى محكمــة الاســتئناف التــي تختــص بالبــت فــي هــذه 

 والتصريــح بالمســؤولية التأديبيــة للمحامــي )أي مــا نســبته 
ً
 الطعــون، بإلغــاء 77  مقــررا

.)% 47
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جدول توضحي لمجموع قرارات غرفة المشورة لدى محاكم الاستئناف 

النسبةالمجموعقرارات غرفة المشورة

22 %36القرارات الصادرة عن غرفة المشورة بتأييد مقررات عدم المؤاخذة الضمنية

31 %52القرارات الصادرة عن غرفة المشورة بتأييد مقررات عدم المؤاخذة الصريحة

22 %36القرارات الصادرة بإلغاء مقررات عدم المؤاخذة الضمنية والتصدي

25 %41القرارات الصادرة بإلغاء مقررات عدم المؤاخذة الصريحة والتصدي

100 %165المجموع

2-3- مهنة المفوضين القضائيين :

أســند القانــون رقــم 03-81 المتعلــق بمهنــة المفوضيــن القضائييــن إلــى النيابــات العامــة لــدى 

المحاكــم الابتدائيــة عــدة مهــام رقابيــة علــى مهنــة المفوضيــن القضائييــن. مــن بينهــا إجــراء تفتيش مرة 

واحدة في السنة على الأقل لمكاتبهم، إلى جانب تحريك المتابعات التأديبية والأمر بإيقاف المفوض 

القضائــي المعنــي بالأمــر  عــن العمــل، لمــدة قــد تصــل إلــى شــهرين فــي حالــة ارتكابــه أخطــاء جســيمة1.

وخلال سنة 2019 أنجزت النيابة العامة ما قدره 454 عملية تفتيش لمكاتب المفوضين 

28 % مــن مجمــوع المكاتــب الموجــودة علــى الصعيــد الوطنــي.  القضائييــن. ممــا يشــكل نســبة 

ويجســد هــذا العــدد زيــادة نســبية فــي عــدد الزيــارات التفتيشــية مقارنــة مــع العــدد المســجل ســنة 

2018 حيــث لــم تتجــاوز  نســبة 12 %.

وبخصــوص الشــكايات المقدمــة فــي مواجهــة المفوضيــن القضائييــن، فقــد ســجلت النيابــات 

العامــة ســنة 2019، مــا مجموعــه 518 شــكاية، منهــا 196 شــكاية صــدر فيهــا قــرار بالحفــظ. بينمــا تــم 

تحريــك المتابعــة التأديبيــة بشــأن 52 شــكاية، بينمــا باقــي الشــكايات لازالــت فــي طــور البحــث.

وبنــاءً علــى المتابعــات التأديبيــة التــي فتحتهــا النيابــات العامــة فقــد صــدر 40 قــرارا تأديبيــا، 

حســب التفصيــل التالــي :

1- يتــم البــت فــي المتابعــة التأديبيــة المفتوحــة فــي مواجهــة المفــوض القضائــي مــن طــرف غرفــة المشــورة بالمحكمــة الابتدائيــة التــي يقــع مكتــب المفــوض 
القضائــي بدائــرة نفوذهــا، حيــث إن حضــور النيابــة العامــة بالجلســة يكــون وجوبيــا ويمكنهــا ممارســة الطعــن بالاســتئناف فــي المقــررات التأديبيــة 

داخــل أجــل عشــرة أيــام مــن تاريــخ النطــق بالحكــم.
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12 قرار ا ق�ضى بالبراءة؛  -

7 قرارات قضت بالإنذار؛  -

4 قرارات صدرت بالتوبيخ؛  -

 صدر بالسحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة؛
ً
15 قرارا  -

قراران  صدرا بالسحب النهائي لرخصة مزاولة المهنة.  -

.
ً
 تأديبيا

ً
وقد تقدمت النيابة العامة بالطعن بالاستئناف في 13 قرارا

3-3- مهنة الخبراء القضائيين :

خص المشرع الخبراء القضائيين بقواعد قانونية تنظم مهنتهم في إطار القانون رقم 45.00، 

 أساســية لمراقبــة عملهــم. منهــا تلقــي الشــكايات وإجــراء 
ً
وأســند بموجبهــا إلــى النيابــة العامــة أدوارا

البحــث فــي شــأنها، ثــم الإحالــة علــى اللجنــة المختصــة بالتأديــب بــوزارة العــدل المنصــوص عليهــا فــي 

المــادة 8 مــن نفــس القانــون ، وتبليــغ المقــرر الصــادر عــن اللجنــة المذكــورة إلــى المعنــي بالأمــر و الســهر 

علــى تنفيــذ مقتضياتــه.

ووفقــا للقانــون ذاتــه، فــإن النيابــة العامــة لــدى محكمــة الاســتئناف، وبعــد تلقيهــا شــكاية ضد 

أحــد الخبــراء القضائييــن المســجلين بجــدول هــذه المحاكــم، وبعــد البحــث فــي الشــكاية تحيــل المعنــي 

بالأمــر علــى اللجنــة التأديبيــة. وذلــك بواســطة تقريــر مشــترك لــكل مــن الرئيــس الأول والوكيــل العــام 

للملك لدى نفس المحكمة. ويتضمن هذا التقرير الأفعال المنسوبة للخبير المشتكى به وتصريحاته 

مــع إرفاقــه بالوثائــق المفيــدة عنــد الاقتضــاء ووجهــة نظرهمــا.

أمــا بخصــوص الخبــراء القضائييــن المســجلين فــي الجــدول الوطنــي، فــإن التقريــر المشــترك، 

ووجهــة النظــر ينجزهمــا الرئيــس الأول لمحكمــة النقــض والوكيــل العــام للملــك لديهــا. 

وخلال سنة 2019 سجلت النيابة العامة 193 شكاية، فتح البحث فيها جميعها. وتقرر 

 أحيلت على اللجنة التأديبية.
ً
 مشتركا

ً
حفظ 31 شكاية، بينما تم إنجاز 93 تقريرا
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الإجراءات المرتبطة بتحريك المتابعة في مواجهة الخبراء القضائيين برسم سنة 2019

المجموعنوع الإجراءات

193الأبحاث المجراة في شأن الشكايات

175الاستماع للخبراء

93التقارير المشتركة في المادة التـأديبية

31الحفظ

19المتابعة

50في طور البحث

أمــا فيمــا يتعلــق بتنفيــذ المقــررات التأديبيــة الصــادرة عــن اللجنــة التأديبيــة المنصــوص عليهــا 

في المادة 8 من القانون رقم 45.00 المذكور، فقد تم هذه السنة تنفيذ قرارين، الأول ق�ضى بالمنع 

المؤقــت مــن مزاولــة المهنــة، والثانــي بالتشــطيب مــن جــدول الخبــراء القضائييــن.

4-3- مهنة خطة العدالة :

مكانــة متميــزة فــي منظومــة  تحتــل مهنــة العــدول باعتبارهــا مــن المهــن المســاعدة للقضــاء، 

العدالــة. لكونهــا تهــدف إلــى توثيــق المعامــلات والحقــوق، والحفــاظ علــى أعــراض النــاس وأنســابهم، 

وإعــداد وســائل الإثبــات التــي يســتند إليهــا القضــاء للفصــل فــي الخصومــات.

النيابــة العامــة لــدى   16.03 وقــد خــص المشــرع فــي القانــون المنظــم لخطــة العدالــة رقــم 

محاكــم الاســتئناف بــأدوار مهمــة فــي المســطرة التأديبيــة. انطلاقــا مــن تلقــي الشــكاية وإجــراء بحــث 

أولــي بشــأنها، مــع إمكانيــة الاســتئناس بــرأي القا�ضــي المكلــف بالتوثيــق، وكــذا بــرأي المجلــس الجهــوي 

للعدول بدائرة محكمة الاستئناف. ثم إحالة نتيجة البحث والمتابعة التأديبية على غرفة المشورة 

 العدل الذي فتحت 
ً
بمحكمة الاستئناف وتتبعها. كما يمكن للوكيل العام للملك أن يوقف مؤقتا

فــي مواجهتــه متابعــة تأديبيــة بــإذن مــن وزيــر العــدل )المــادة 48(.

فتــح البحــث فــي  شــكاية،   627 ســجلت النيابــة العامــة مــا يناهــز   2019 وخــلال ســنة 

مجموعهــا.  وتقــرر حفــظ 158 شــكاية منهــا، ومتابعــة 59 عــدلا، وإحالتهــم علــى الغرفــة المختصــة 

لــدى محكمــة الاســتئناف، فيمــا لا يــزال البحــث جاريــا فــي باقــي الشــكايات. 
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قرارات النيابة العامة بشأن الشكايات المقدمة في مواجهة العدول برسم سنة 2019

المجموعالإجراءات المتخذة

158مقررات الحفظ

59المتابعات التأديبية

410في طور البحث

627مجموع الشكايات التي فتح فيها بحث

وتم إشعار النيابة العامة بصدور 13 مقررا تأديبيا، طعنت في 4 مقررات منها بالنقض. 

كما تم تنفيذ 10 قرارات تأديبية، منها 3 قرارات قضت بالإنذار، وقراران )02( صدرا بالتوبيخ، 

وقراران )02( صدرا بالإقصاء المؤقت عن العمل، و3 قرارات قضت بالعزل. 

5-3- مهنة التوثيق :

تكت�ضــي مهنــة التوثيــق أهميــة بالغــة، للــدور الحاســم للوثيقــة فــي تحقيــق العدالــة وتثبيــت 

الحقوق لأصحابها، إذ بها يتحقق الأمن التعاقدي وتسود الثقة في مختلف المعاملات. لذلك سن 

المشــرع قواعــد قانونيــة لتنظيــم مهنــة التوثيــق مــن خــلال القانــون رقــم 32.09، والــذي أوكل للنيابــة 

العامــة لــدى محاكــم الاســتئناف دورًا علــى مســتوى المراقبــة والتفتيــش، والبحــث فــي الشــكايات 

المقدمــة فــي مواجهــة الموثقيــن، وإنجــاز تقاريــر بشــأنها، وإحالتهــا علــى لجنــة التأديــب المعنيــة بــوزارة 

العــدل والمنصــوص عليهــا فــي الفصــل 11 مــن القانــون المنظــم للمهنــة المذكــورة.

 وخــلال ســنة 2019، وبالرغــم مــن أن النيابــة العامــة أنجــزت 245 تفتيشــا لمكاتــب الموثقيــن 

)ما يشكل نسبة 14 % من مجموع المكاتب( فإن هذا العدد يشكل زيادة بسيطة مقارنة مع السنة 

الماضيــة، التــي لــم تتجــاوز خلالهــا زيــارات التفتيــش لمكاتــب الموثقيــن 8 % مــن مجمــوع المكاتــب. وهــو 

مــا لا يرقــى إلــى الحــد الأدنــى المقــرر قانونــا، ويســتوجب مضاعفــة الجهــد مــن طــرف الــوكلاء العاميــن 

 ونوعــا.
ً
للملــك لــدى محاكــم الاســتئناف، لتحقيــق المراقبــة الواجبــة عــددا

كمــا تلقــت النيابــة العامــة خــلال نفــس الســنة 600 شــكاية فــي مواجهــة الموثقيــن تقــرر حفــظ 

، )بنســبة 37,33 %( فيمــا 
ً
173 منهــا، )بنســبة 29 % مــن مجمــوع الشــكايات( ومتابعــة 224 موثقــا
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 ،
ً
 جرميــا

ً
 فــي الباقــي. وبالنظــر إلــى ظهــور بعــض الإخــلالات التــي تكت�ضــي طابعــا

ً
لايــزال البحــث جاريــا

فــإن النيابــات العامــة مطالبــة بالتعــاون مــع الهيئــة الوطنيــة للموثقيــن والمجلــس الوطنــي للموثقيــن 

والمجالــس الجهويــة لدعــم قيــم النزاهــة والشــفافية التــي مــن شــأنها أن تحافــظ للمهنــة علــى نبلهــا 

وشــرفها. ولذلــك ينبغــي أن تحظــى الشــكايات وكــذا زيــارات التفتيــش باهتمــام النيابــات العامــة.

قرارات النيابة العامة بشأن الشكايات في مواجهة الموثقين

المجموعالإجراءات المتخذة

224المتابعات التأديبية

173مقررات الحفظ

203في طور البحث

600المجموع

 عن 
ً
وبخصوص المتابعات التأديبية فقد توصلت النيابة العامة ب 13 مقررا تأديبيا صادرا

اللجنــة التأديبيــة المعنيــة، منهــا قراريــن بالتوبيــخ وســتة قــرارات قضــت بالعــزل مــن مهنــة التوثيــق، 

ومقــرر واحــد صــادر بالإيقــاف عــن ممارســة المهنــة، بينمــا أربعــة مقــررات قضــت بعــدم مؤاخــذة 

.
ً
الموثقيــن المتابعيــن تأديبيــا
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6-3- مهنة النساخة :

 نظــم المشــرع مهنــة النســاخة مــن خــلال القانــون رقــم 49.00، وخــص النيابــة العامــة لــدى 

المحكمــة الابتدائيــة، إلــى جانــب قا�ضــي التوثيــق، بمراقبــة أعمــال النســاخ مــن خــلال البحــث فــي 

الشــكايات المقدمــة ضدهــم، والإحالــة علــى غرفــة المشــورة لــدى المحكمــة الابتدائيــة بصفتهــا هيئــة 

تأديبيــة. وفــي هــذا الصــدد، يحــق لوكيــل الملــك اســتئناف الحكــم الصــادر عــن غرفــة المشــورة داخــل 

أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه إليه. كما يمكنه توقيف الناسخ المتابع بشكل مؤقت خلال جريان 

المسطرة، بالإضافة إلى أنه يتولى تنفيذ العقوبة التأديبية الصادرة عن غرفة المشورة في مواجهة 

الناســخ.

وخــلال ســنة 2019 قامــت النيابــات العامــة بمعالجــة الشــكايات التــي توصلــت بهــا وعددهــا 

، فيمــا ظــل البحــث 
ً
ثمانيــة، حيــث تــم حفــظ شــكاية واحــدة وتقــرر متابعــة ناســخين )02( تأديبيــا

جاريــا فــي الباقــي. كمــا تــم التوصــل بقــرار تأديبــي واحــد يق�ضــي بالعــزل مــن مهنــة النســاخة تــم تنفيــذه. 

الإجراءات المتخذة بمناسبة المسطرة التأديبية للنساخ

العددالإجراءات المتخذة

2المتابعات

1مقررات الحفظ

1تنفيذ المقررات التأديبية )العزل(

4في طور البحث

8المجموع

7-3- مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم :

تعتبــر الترجمــة مــن المهــن المســاعدة للقضــاء، ويتجلــى دورهــا فــي نقــل الخطــاب ســواء كان 

شــفويا أو مكتوبــا مــن لغــة أجنبيــة إلــى اللغــة التــي يعتمدهــا القضــاء فــي النطــق بالعدالــة. وتقت�ضــي 

العلــم وإتقــان اللغــة، كمــا تقت�ضــي الأمانــة فــي النقــل وعــدم تحريــف الحقيقــة عــن أصلهــا.

وقد نظمها المشرع المغربي ضمن القانون رقم 50.00، وخص مؤسسة النيابة العامة بدور 
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محــوري فــي مراقبــة المهنــة، ابتــداء مــن التأشــير علــى الســجلات ومراقبتهــا وتلقــي الشــكايات والبحــث 

فيهــا، وكلمــا اقت�ضــى الأمــر الإحالــة علــى اللجنــة التأديبيــة، التــي تتــم بقــرار مشــترك بيــن الرئيــس الأول 

والوكيــل العــام للملــك لــدى محاكــم الاســتئناف. كمــا أوكل المشــرع للنيابــة العامــة الســهر علــى تبليــغ 

المقــرر الصــادر عــن اللجنــة التأديبيــة للمعنــي بالأمــر وتنفيــذه. 

 مفصلا كما يلي :
ً
وخلال سنة 2019 أنجزت النيابة العامة حوالي 14 إجراء تأديبيا

جدول توضيحي للإجراءات المتخذة بمناسبة المسطرة التأديبية

العددالإجراء المتخذ

1مراقبة أعمال التراجمة المقبولين لدى المحاكم

8الشكايات المبحوث فيها

2الاستماع للتراجمة

1التقارير المشتركة في المادة التأديبية

1تبليغ المقررات التأديبية

1تنفيذ المقررات التأديبية - الإنذار

14المجموع

4 - نشاط النيابات العامة لدى المحاكم التجارية :

 مــن الاختصاصــات التــي تخولهــا المســاهمة فــي تحقيــق 
ً
أنــاط المشــرع بالنيابــة العامــة عــددا

 إياها مكونا من مكونات المحاكم التجارية1، تسهر على 
ً
الأمن الاقتصادي وحماية المقاولة. معتبرا

التطبيــق الســليم للمقتضيــات القانونيــة المضمنــة بمدونــة التجــارة، ســيما تلــك المنصــوص عليهــا 

فــي الكتــاب الخامــس المتعلــق بمســاطر صعوبــات المقاولــة، وكــذا المقتضيــات القانونيــة المضمنــة 

بقوانيــن الشــركات وغيرهــا مــن القوانيــن ذات الصلــة بمجــال المــال والأعمــال.

وبصــدور القانــون رقــم 73.17 المتعلــق بتعديــل الكتــاب الخامــس مــن مدونــة التجــارة الخــاص 

1- المــادة 2 و3 مــن القانــون 53.95 القا�ضــي بإحــداث محاكــم تجاريــة، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.97.65 وتاريــخ12 فبرايــر 1997، 
الجريــدة الرســمية عــدد 4.482 وتاريــخ 15 مــاي 1997.
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بمســاطر صعوبــات المقاولــة1، أضحــت النيابــة العامــة تضطلــع بــدور مهــم فــي حمايــة المقــاولات 

المعســرة إلــى جانــب باقــي الأجهــزة القضائيــة )المحكمــة، رئيــس المحكمــة، القا�ضــي المنتــدب ...(. حيــث 

خصــص القانــون اثنتــي عشــرة مــادة توضــح بدقــة اختصاصاتهــا. تشــمل مختلــف المراحــل المتعلقــة 

بمســطرة صعوبــة المقاولــة، ابتــداء مــن الحــق فــي فتــح مســطرتي التســوية القضائيــة )المــادة 578( 

والتصفيــة القضائيــة )المــادة 651(. مــرورا بدورهــا فــي تزويــد القا�ضــي المنتــدب بالمعلومــات المفيــدة 

فــي المســطرة )المــادة 674(، والحــق فــي طلــب اســتبدال الســنديك )المــادة 677(، وفــي تحريــك دعــوى 

ســقوط الأهليــة التجاريــة )المــادة 749(. وانتهــاء بحقهــا فــي الطعــن بالاســتئناف فــي بعــض المقــررات 

المحددة قانونا )المادة 762(. دون إغفال دورها في تفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في 

مدونــة التجــارة، وبالخصــوص متابعــة مرتكبــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 759 مــن مدونــة 

التجــارة2، وتتبــع تنفيــذ العقوبــات الماليــة الــواردة فيهــا )المــادة 742(.

ووفق ما هو مبين في الجدول التالي بلغ عدد الإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة 

2019 مــا مجموعــه 3.304 إجــراء. فيمــا بلــغ  لــدى محاكــم الاســتئناف التجاريــة خــلال ســنة 

عددهــا أمــام المحاكــم التجاريــة مــا قــدره 18670 إجــراء.

النشاط العام للنيابات العامة لدى المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية خلال سنة 2019

القضايا
العدد بمحاكم 

الاستئناف 
التجارية

العدد بالمحاكم 
التجارية

المجموع

68579647ملتمسات وطلبات النيابة العامة في إطار صعوبة المقاولة

1.05011.58912.639مسطرة القيم

09292المساعدة القضائية

284068الشكايات

2.1584.0646.222المراسلات الإدارية

2.3062.306-قضايا أخرى

3.30418.67021.974المجموع

1- القانــون رقــم   73.17 بنســخ وتعويــض الكتــاب الخامــس مــن القانــون رقــم 15.95 المتعلــق بمدونــة التجــارة، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.18.26 
وتاريــخ 19 أبريــل 2018، الجريــدة الرســمية عــدد 6.667 وتاريــخ 23 أ بريــل 2018.

2- تجــري المتابعــات الزجريــة المتعلقــة بالجرائــم الــواردة فــي مدونــة التجــارة وكــذا فــي مختلــف القوانيــن المنظمــة لمجــال المــال والأعمــال، مــن طــرف النيابــات العامــة 
لــدى المحاكــم العاديــة وليــس التجاريــة.
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ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن النيابات العامة لدى المحاكم التجارية تباشر صلاحيات 

مهمــة منهــا مــا يتصــل بتقديــم الطلبــات والملتمســات فــي إطــار القضايــا الرائجــة، ومنهــا مــا تنفــرد بــه 

بالنظــر للصلاحيــات التــي يســندها لهــا القانــون.

وتجــب الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن 21.974 إجــراء المتخــذ خــلال ســنة 2019، بوشــر 

 بمــن فيهــم المســؤولين 
ً
مــن طــرف عــدد محــدود مــن قضــاة النيابــة العامــة لا يتجــاوز 25 قاضيــا

القضائيين )5 قضاة نيابة عامة لدى محاكم الاستئناف و18 لدى المحاكم التجارية(، فضلا 

عن مهام أخرى اضطلعوا بها، وتعذر إحصاؤها كاستقبال المواطنين وتأطير العاملين وتسخير 

القــوة العموميــة لتنفيــذ الأحــكام فــي المــادة التجاريــة. ممــا يقت�ســي التفكيــر فــي الرفــع مــن عــدد 

أعضــاء النيابــة العامــة بهــذه المحاكــم، لتمكينهــم مــن مباشــرة جميــع الصلاحيــات المخولــة لهــم 

، خاصــة بعــد صــدور القانــون رقــم73.17 المعــدل لنظــام صعوبــات المقاولــة، لضمــان 
ً
قانونــا

حمايــة فعالــة للنظــام العــام الاقتصــادي.

أحد عشر - التعاون القضائي الدولي :

أرست الاتفاقيات الدولية آليات للتعاون القضائي بين الدول، لتمكن العدالة من مكافحة 

الجريمة والقضاء على الإفلات من العقاب من جهة. وكذلك لتسهيل إجراءات التقا�ضي بالنسبة 

للأشــخاص الموجوديــن خــارج الحــدود الوطنيــة للدولــة. والمغــرب مــن البلــدان التــي صادقــت علــى 

عــدة اتفاقيــات للتعــاون القضائــي ســواء الثنائيــة أو المتعــددة الأطــراف، والتــي تترتــب عنهــا التزامــات 

ومنهــا مؤسســة النيابــة العامــة فــي  للمؤسســات الوطنيــة المعنيــة،   
ً
وانفتاحــا  

ً
تســتوجب انخراطــا

التعــاون القضائــي، ســواء فــي الميــدان المدنــي أو الميــدان الجنائــي1.

1- التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي :

 تشــكل آليــات التعــاون القضائــي الدولــي فــي المــادة الجنائيــة وســيلة فعالــة لمكافحــة الجريمــة، 

ولا سيما العابرة للحدود. وفي هذا الإطار تعمل رئاسة النيابة العامة على تتبع مدى تفعيل مختلف 

 الآليات المنصوص عليها في القانون الداخلي، أو المقررة بمقت�ضى الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية 

أو الدولية للتعاون القضائي في الميدان الجنائي.

1- المغرب من الدول السباقة لإرساء مؤسسة قا�ضي الاتصال، حيث تم تعيين قضاة اتصال مغاربة بدول أوروبية وهي فرنسا وبلجيكا وإسبانيا 
وإيطاليــا واســتقبال قضــاة اتصــال مــن نفــس الــدول، وذلــك لتســهيل التعــاون القضائــي بيــن الســلطات القضائيــة للمملكــة والســلطات القضائيــة 

لهــذه الدول.
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كما تعمل على تفعيل المقتضيات المتعلقة بالتعاون القنصلي بين الدول من قبيل الإشعار 

بمتابعات ووفيات الأشخاص الأجانب فوق التراب الوطني.

وخــلال ســنة 2019 باشــرت النيابــة العامــة فــي إطــار التعــاون القضائــي فــي المجــال الجنائــي، 

 .)
ً
عــدة إجــراءات تشــمل الإنابــات القضائيــة وتبليــغ الطيــات القضائيــة )التــي بلــغ عددهــا 534 طلبــا

بالإضافــة إلــى التســليم المراقــب وتســليم المجرميــن والإشــعار بوفيــات ومتابعــات الأجانــب.

1-1- الإنابات القضائية الجنائية :

مــن قانــون المســطرة الجنائيــة الإنابــة القضائيــة فــي الميــدان  و715   714 تنظــم المادتــان 

الجنائي. وتميز بين الإنابات القضائية الدولية الصادرة عن القضاة المغاربة، والإنابات القضائية 

الدولية الواردة من الخارج. ويتجلى دور رئاسة النيابة العامة في تلقي الإنابات القضائية الدولية 

الصادرة عن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة ومراقبة مدى استيفائها للشروط الشكلية 

، بما يقتضيه ذلك من إرجاعها -عند الاقتضاء- إلى الجهة القضائية 
ً
والموضوعية المتطلبة قانونا

الطالبة لتعديلها أو تتميمها. قبل توجيهها إلى السلطات القضائية الأجنبية المطلوبة عبر القنوات 

 )الطريق الديبلوما�ضــي أو الســلطة المركزية(. ثم تتبع تنفيذها إلى حين التوصل 
ً
المعمول بها قانونا

بمحاضــر إنجازها.

كمــا تتوصــل رئاســة النيابــة العامــة بالإنابــات القضائيــة الــواردة مــن الســلطات القضائيــة 

الأجنبيــة، لدراســتها قبــل إحالتهــا علــى النيابــات العامــة المختصــة بالتنفيــذ، علــى مســتوى محاكــم 

المملكــة. وتحــرص علــى تتبــع عمليــة التنفيــذ إلــى حيــن التوصــل بوثائــق الإنجــاز. 

والجدير بالذكر أن الإنابات القضائية الواردة من السلطات القضائية الأجنبية يتم تنفيذها 

 للتشــريع المغربــي. 
ً
 بنفــس الطريقــة التــي تنفــذ بهــا الإنابــات الصــادرة داخــل أرا�ضــي المملكــة، وطبقــا

إلا أنهــا لا تنفــذ إذا لــم تكــن مــن اختصــاص الســلطات القضائيــة المغربيــة، أو إذا كان تنفيذهــا مــن 

 شــأنه المســاس بســيادة المملكــة المغربيــة أو أمنهــا أو نظامهــا العــام أو مصالحهــا الأخــرى الأساســية، 

أو لأسباب أخرى تنص عليها بعض الاتفاقيات.
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1-1-1- الإنابات القضائية الصادرة عن السلطات القضائية المغربية خلال 
سنة 2019 :

وجهــت الســلطات القضائيــة المغربيــة خــلال ســنة  2019 مــا مجموعــه 18 إنابــة قضائيــة إلــى 

نظيراتهــا بعــدة دول أجنبيــة، كمــا يتضــح مــن الجــدول أدنــاه : 

المجموعتعذر الإنجازفي طور الإنجازالمنفذةالمحكمة مصدرة الإنابة

010506المحكمة الابتدائية بطنجة

00303محكمة الاستئناف بطنجة

00202المحكمة الابتدائية بالرباط

01001محكمة الاستئناف بفاس

00101محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

00101المحكمة الابتدائية بالجديدة

00011المحكمة الابتدائية بالرشيدية

00101المحكمة الابتدائية بأكادير

00011المحكمة الابتدائية بإنزكان

00101محكمة الاستئناف بالناظور

02140218المجموع

وباســتقراء معطيــات الجــدول أعــلاه، يتضــح أن النيابــة العامــة بالمحكمــة الابتدائيــة بطنجــة 

احتفظــت -كمــا فــي الســنة الماضيــة-  بالمرتبــة الأولــى فــي إصــدار الإنابــات القضائيــة الدوليــة، حيــث 

وجهــت خــلال هــذه الســنة 06 إنابــات قضائيــة إلــى الســلطات القضائيــة الأجنبيــة مقابــل 08 إنابــات 

قضائية خلال ســنة 2018، متبوعة بالنيابة العامة لدى محكمة الاســتئناف بطنجة، 03 إنابات 

قضائيــة خــلال ســنة 2019، وإنابتيــن قضائيتيــن خــلال ســنة 2018. 

 وعمومــا يلاحــظ أن النيابــات العامــة لا تعمــد إلــى تفعيــل آليــة الإنابــة القضائيــة الدوليــة 

، حيــث بلــغ عددهــا خــلال هــذه الســنة 18 إنابــة قضائيــة دولية،وهــو العــدد نفســه الــذي 
ً
إلا نــادرا

تــم تســجيله خــلال ســنة 2018. وهــو لا يرقــى إلــى حجــم الإنابــات القضائيــة الأجنبيــة التــي تتوصــل بهــا 

الســلطات القضائيــة المغربيــة.
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2-1-1- الإنابــات القضائيــة الــواردة مــن الســلطات القضائيــة الأجنبيــة خــلال 

ســنة 2019 :

توصلــت الســلطات المغربيــة خــلال ســنة 2019 بمــا مجموعــه 267 إنابــة قضائيــة واردة مــن 

الســلطات القضائيــة الأجنبيــة، )25 دولــة(. مقابــل 287 إنابــة قضائيــة أجنبيــة تــم التوصــل بهــا 

خــلال ســنة 2018.

وعلــى غــرار الســنة الماضيــة، ظلــت فرنســا خــلال ســنة 2019، فــي طليعــة الــدول التــي تتوصــل 

منهــا الســلطات القضائيــة المغربيــة بإنابــات قضائيــة بنســبة 28 %. تليهــا بلجيــكا التــي انتقلــت مــن 

 المركــز الثالــث فــي ســنة 2018 إلــى المركــز الثانــي خــلال هــذه الســنة بنســبة 16.8 %. ثــم هولنــدا بنســبة 

13.85 % في المركز الثالث خلال هذه السنة.

وبخصــوص مــآل الإنابــات القضائيــة المتوصــل بهــا مــن الســلطات القضائيــة الأجنبيــة خــلال 

98 % منهــا أحيلــت علــى الســلطات القضائيــة المغربيــة  267، فــإن  2019، والبالــغ عددهــا  ســنة 

المختصــة للتنفيــذ. فــي حيــن تــم إرجــاع 6 إنابــات قضائيــة إلــى وزارة العــدل قصــد إبــلاغ الســلطات 

.
ً
المصــدرة بعــدم اســتيفائها الشــروط المتطلبــة قانونــا
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وفيما يلي رسم بياني حول مآل الإنابات القضائية الواردة :

كما يوضح الرسم المبياني أدناه عدد الإنابات القضائية المحالة على كل محكمة خلال هذه 

السنة.
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يلاحــظ فــي هــذا الإطــار، أن الدائــرة القضائيــة لمحكمــة الاســتئناف بالربــاط تتصــدر الدوائــر 

القضائية المعنية بتنفيذ الإنابات القضائية الأجنبية، وذلك بحكم اختصاصها الوطني في قضايا 

الإرهــاب وغســل الأمــوال. حيــث أحيلــت عليهــا 94 إنابــة قضائيــة مــن ضمــن 261 إنابــة، المحالــة علــى 

باقــي النيابــات العامــة بمحاكــم المملكــة. و هــو نفــس العــدد الــذي أحيــل عليهــا خــلال الســنة الماضيــة 

)2018( حيــث عهــد إليهــا بتنفيــذ 94  إنابــة قضائيــة مــن ضمــن 270 إنابــة قضائيــة، تليهــا النيابــة 

العامــة بدائــرة محكمــة الاســتئناف بالــدار البيضــاء ب 68 إنابــة قضائيــة.

2-1- تبليغ الطيات القضائية الدولية :

تحــرص النيابــات العامــة علــى تبليــغ الطيــات القضائيــة الدوليــة كلمــا تعلــق الأمــر بشــخص 

. ويتــم فــي هــذا الإطــار، مراعــاة 
ً
 أو معنويــا

ً
 ذاتيــا

ً
يتواجــد خــارج تــراب المملكــة، ســواء كان شــخصا

الإجــراءات والطريقــة المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــات التعــاون القضائــي فــي الميــدان الجنائــي، التــي 

تربــط المملكــة المغربيــة مــع باقــي الــدول. وفــي حالــة انعدامهــا، يتــم تطبيــق القانــون الداخلــي أو مبــدأ 

المعاملــة بالمثــل.

توزيع الطيات القضائية في المادة الجنائية الصادرة خلال سنة 2019 حسب المحاكم

عدد الطياتالمحكمةعدد الطياتالمحكمة

2محكمة الاستئناف بفاس16محكمة الاستئناف بمراكش

2محكمة الاستئناف بالراشيدية3المحكمة الابتدائية بوجدة

1المحكمة الابتدائية بالصويرة3المحكمة الابتدائية بتيزنيت

1المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم2المحكمة الابتدائية بالرشيدية

1المحكمة الابتدائية بخريبكة2المحكمة الابتدائية بأكادير

1محكمة الاستئناف بالناظور2المحكمة الابتدائية بشفشاون

1محكمة الاستئناف بتطوان2محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

39المجموع
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 إلــى 
ً
 دوليــا

ً
 جنائيــا

ً
 قضائيــا

ً
خــلال ســنة 2019، وجهــت النيابــات العامــة عبــر رئاســتها 39 طيــا

الســلطات القضائيــة الأجنبيــة. وتأتــي النيابــة العامــة لــدى محكمــة الاســتئناف بمراكــش فــي المقدمــة 

 خــلال هــذه 
ً
 مهمــا

ً
.  كمــا عــرف عــدد الطيــات القضائيــة الصــادرة تراجعــا

ً
 جنائيــا

ً
 قضائيــا

ً
بـــ 16 طيــا

 .
ً
 دوليــا

ً
 جنائيــا

ً
 قضائيــا

ً
الســنة مقارنــة بالســنة الماضيــة، حيــث بلــغ عددهــا 517 طيــا

ومــن جهــة أخــرى فــإن أغلــب الطيــات القضائيــة الصــادرة عــن الســلطات المغربيــة والتــي تــم 

 ،
ً
 قضائيــا

ً
توجيههــا بواســطة رئاســة النيابــة العامــة، وجهــت إلــى فرنســا. حيــث بلــغ عددهــا 12 طيــا

تليهــا المملكــة العربيــة الســعودية ب 5 طيــات قضائيــة، ثــم الجزائــر ب 4 طيــات قضائيــة، وإســبانيا 

وهولانــدا ب 3 طيــات1.

وفيما يلي توزيع الطيات القضائية الصادرة حسب المآل

النسبةالعددالمآل

46 %18تعذر الإنجاز

44 %17في طور الإنجاز

10 %4منجز

100 %39المجموع

وبخصــوص تنفيــذ الطيــات القضائيــة الصــادرة عــن النيابــات العامــة فيلاحــظ، أنــه تــم تبليــغ 

 فــي طــور الإنجــاز. وبالتالــي 
ً
 قضائيــا

ً
4 طيــات قضائيــة بينمــا تعــذر تبليــغ 18 طيــا ، فــي حيــن ظــل17 طيــا

فــإن نســبة التبليــغ لــم تتجــاوز 10 %. وهــي نســبة ضئيلــة لا تتناســب مــع الجهــود المبذولــة مــن طــرف 

الســلطات القضائيــة الوطنيــة لتنفيــذ الطيــات القضائيــة الدوليــة القادمــة مــن الخــارج.

أما بالنسبة للطيات القضائية الواردة من السلطات القضائية الأجنبية، وكما هو مبين في 

 .
ً
 قضائيــا

ً
الجــدول أدنــاه، فيلاحــظ أن أغلبهــا صــادر عــن الســلطات القضائيــة الجزائريــة بـــ 117 طيــا

 قضائيــا. ثــم مــن فرنســا بـــ 15 طيــا 
ً
تليهــا الطيــات الــواردة مــن الســلطات القضائيــة التركيــة بـــ 23 طيــا

قضائيــا، وإســبانيا بـــ 10 طيــات قضائيــة.

1- وجهت باقي الطيات إلى كل من الكويت وبلجيكا وتركيا وبريطانيا بطيين إثنين، وطي واحد إلى كل من ألمانيا وإيرلاندا وتونس.
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الطيات القضائية الواردة خلال سنة 2019 حسب الدول
العددالدولةالعددالدولة

7سويسرا117الجزائر

7هولندا23تركيا

2ألمانيا15فرنسا

2بلجيكا10إسبانيا

1البرازيل9تونس

1إيرلندا8البرتغال

1الدنمارك7إيطاليا

210المجموع

وقد عرف عدد الطيات القضائية الجنائية الواردة من السلطات القضائية الأجنبية خلال 

 مقابل 
ً
 قضائيا

ً
 مقارنة بالسنة الماضية. حيث تم التوصل بـ 210 طيا

ً
 ملحوظا

ً
سنة 2019 ارتفاعا

، فــي حيــن لا زال 
ً
 قضائيــا

ً
 ســنة 2018. تــم تبليــغ 35 منهــا، وتعــذر تبليــغ 45 طيــا

ً
 قضائيــا

ً
127 طيــا

الباقــي فــي طــور التبليغ1.

وتجدر الإشارة إلى أن تعذر تبليغ الطيات القضائية سواء الصادرة عن السلطات القضائية 

المغربية أو الواردة عليها يعزى بالأساس إلى عدم التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بشكليات 

التبليغ وآجاله التي تكون في بعض الأحوال، أقصر مما تتطلبه عملية التبليغ.

ويلاحــظ مــن القــراءة الســريعة لوضعيــة تبليــغ الطيــات القضائيــة بالخــارج، أن مشــكل تبليــغ 

 لنجاعــة العدالة، على 
ً
الأحــكام والاســتدعاءات والطيــات القضائيــة المختلفــة، يعتبــر عائقــا حقيقيــا

الصعيــد الدولي.

3-1- متابعة الأجانب :

للعلاقــات  فيينــا  اتفاقيــة  تفرضهــا  التــي  المغربيــة  للمملكــة  الدوليــة  للالتزامــات   
ً
تنفيــذا

القنصليــة، وكــذا بعــض الاتفاقيــات الثنائيــة التــي أبرمتهــا المملكــة المغربيــة مــع بعض الدول، عملت 

رئاســة النيابــة العامــة خــلال ســنة 2019 علــى تتبــع قضايــا الأجانــب المتابعيــن أمــام المحاكــم المغربيــة 

 على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة باعتبارها أكبر نسبة 
ً
 قضائيا

ً
 به، تمت إحالة 33 طيا

ً
 متوصلا

ً
 قضائيا

ً
1- ومن ضمن 210 طيا

مسجلة على صعيد محاكم المملكة، تليها كل من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس ووجدة بـ 16 طيا قضائيا لكل منها.
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وإشعار مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بوضعيتهم 

فــي إبانــه، مــن أجــل تبليــغ البعثــات القنصليــة الأجنبيــة بذلــك.

وفــي هــذا الصــدد، وكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه فــإن عــدد متابعــات الأجانــب خــلال ســنة 

2019، ناهــز 6.302 متابعــة. وهــو مــا يؤشــر علــى جهــد ملحــوظ تباشــره النيابــات العامــة لضمــان 

التنفيــذ الســليم للاتفاقيــات الدوليــة بشــأن العلاقــات القنصليــة )اتفاقيــة فيينــا(.

وعلــى مســتوى نوعيــة الجرائــم المتابــع مــن أجلهــا الأجانــب، يلاحــظ أيضــا أن 12.86 % مــن 

هــؤلاء تمــت متابعتهــم فــي حالــة اعتقــال. وإذا مــا اســتثنينا جرائــم الإقامــة غيــر الشــرعية والهجــرة 

الســرية باعتبارهــا الجرائــم الأكثــر شــيوعًا، فــإن جرائــم المخــدرات المرتكبــة مــن طــرف الأجانــب فــوق 

التــراب الوطنــي، ســجلت 418 متابعــة أي بنســبة 6,63 % مــن الإشــعارات الموجهــة إلــى الســلطات 

القنصليــة الأجنبيــة، تأتــي بعدهــا جرائــم النصــب بـــ 139 متابعــة أي بنســبة 2,20 %.

ومــن أجــل التفعيــل الجيــد لالتزامــات المملكــة للاتفاقيــة، عملــت رئاســة النيابــة العامــة خــلال 

هــذه الســنة علــى توجيــه رســالة دوريــة عــدد 39 ر.ن.ع بتاريــخ 26 شــتنبر 2019 إلــى الــوكلاء العاميــن 

للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ترمي إلى إشعار رئاسة النيابة 

العامة بجميع المتابعات في حق الأجانب.   

عدد الأجانب المتابعين أمام المحاكم المغربية حسب الجنس خلال سنة 2019

المجموع العاممحاكم الاستئنافالمحاكم الابتدائيةالجنس

في حالة سراح
4.566494.615الذكور

8733876الإناث

في حالة اعتقال
618145763الذكور

44448الإناث

6.302المجموع 
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عدد الأجانب المتابعين أمام المحاكم المغربية حسب نوع الجريمة خلال سنة 2019

المجموعالجريمة

418مخدرات

79السرقة

7القتل

27الاتجار في البشر

10الجرائم ضد الأطفال

2الاغتصاب

139النصب

5.620جرائم أخرى

6.302

4-1- الإشعار بوفيات الأجانب بالمغرب :

تتلقــى رئاســة النيابــة العامــة الإشــعارات بوفيــات الأجانــب المســجلة فــوق التــراب المغربــي 

 للمــادة 37 مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات 
ً
مــن مختلــف النيابــات العامــة بمحاكــم المملكــة. وتنفيــذا

القنصلية، تعمل الرئاســة على إشــعار الســلطات القنصلية للدول التي يحمل المتوفون جنســيتها. 

وفي هذا الصدد، وكما هو مبين في الجدول التالي، فقد بلغ عدد وفيات الأجانب خلال سنة 

2019 مــا مجموعــه 405 حالــة وفــاة، 71 %  منهــا مــن الذكــور و29 %  مــن الإنــاث. كمــا أن 97 % مــن 

 رشداء.
ً
الوفيات تخص أشخاصا

وبخصــوص ســبب الوفــاة، تجــدر الإشــارة إلــى أن 52 % مــن الوفيــات المســجلة تعــد وفيــات 

طبيعيــة مقابــل 48 % منهــا جــاءت نتيجــة أســباب غيــر طبيعيــة )إمــا نتيجــة حــوادث ســير أو أفعــال 

جرميــة أو غــرق أو ســقوط عر�ضــي أو انتحــار أو غيرهــا(، وحظيــت بالتتبــع مــع النيابــات العامــة 

المختصــة، كمــا تمــت إحالــة التقاريــر الطبيــة المنجــزة بشــأنها علــى الســلطات القنصليــة المعنيــة.
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إحصاء عدد الأجانب المتوفين داخل التراب المغربي خلال سنة 2019

المجموع العاممحاكم الاستئنافالمحاكم الابتدائية

ية
س

جن
ال

1588103فرنسية

31013إسبانية

92736سينغالية

86167253أخرى

س
جن

67221288الذكورال

4671117الإناث

ن
س

111284395رشداءال

2810قاصرون

5-1- شكايات الأجانب :

 لشــكايات وتظلمــات الأجانــب ســواء كانــوا مقيميــن 
ً
 كبيــرا

ً
تولــي رئاســة النيابــة العامــة اهتمامــا

بالمغرب أو خارجه، وذلك عبر تلقي شكاياتهم ودراستها قبل إحالتها على النيابات العامة المختصة 

 من مختلف النيابات العامة 
ً
لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، علما أنها تتوصل أيضا

بمحاكم المملكة بإشــعارات تتعلق بشــكايات الأجانب المقدمة مباشــرة أمامها. 

ويشــير الجــدول أدنــاه إلــى معطيــات إحصائيــة تتعلــق بعــدد الأجانــب الذيــن تقدمــوا بشــكايات 

خــلال ســنة 2019.

الشكايات المسجلة مباشرة بالنيابات 
العامة

الشكايات المتوصل بها عبر رئاسة النيابة 
العامة

61778المسجل بالمحاكم الابتدائية

37822المسجل بمحاكم الاستئناف

900 654 المجموع

58 %42 %النسبة

1.554المجموع العام
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بلــغ   2019 أن عــدد شــكايات الأجانــب المســجلة خــلال ســنة   والملاحــظ فــي هــذا الصــدد، 

مــا مجموعــه 1.554 شــكاية1، 42 % منهــا قدمــت مباشــرة أمــام النيابــات العامــة بمختلــف محاكــم 

المملكــة، فيمــا توصلــت هــذه الأخيــرة ب 900 شــكاية محالــة مــن رئاســة النيابــة العامــة. وبالمقارنــة 

مــع الســنة الماضيــة، يلاحــظ أن عــدد شــكايات الأجانــب قــد ارتفــع بشــكل ملحــوظ، حيــث لــم تســجل 

برســم ســنة 2018 ســوى 58 شــكاية.

وتتعــدد الجرائــم موضــوع الشــكايات التــي تقــدم بهــا الأجانــب. ويبــدو أن أبرزهــا الشــكايات مــن 

أجــل النصــب والســرقة والتهديــد بالعنــف، ثــم العنــف ضــد النســاء، والاعتــداءات الجنســية، فــي 

 مهما من 
ً
حين تتمحور باقي الشكايات حول جنح مختلفة بنسب متفاوتة. مع الإشارة إلى أن عددا

هــذه الشــكايات كان المشــتكى بهــم كذلــك أجانــب.

وقد تمت إحالة هذه الشكايات على الجهات القضائية المختصة لدراستها والبحث بشأنها، 

وفــي مقدمتهــا دائــرة محكمــة الاســتئناف بالربــاط، تليهــا دائــرة محكمــة الاســتئناف بــكل مــن مراكــش 

وطنجــة وأكاديــر وفــاس، ثــم باقــي الدوائــر القضائيــة الأخرى.

1- بخصــوص طبيعــة المشــتكين الأجانــب، فقــد بلــغ عــدد الشــكايات التــي تقــدم بهــا الأشــخاص الذاتيــون 1458 شــكاية فــي حيــن بلــغ عــدد شــكايات 
الأشــخاص المعنوييــن 96 شــكاية.
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وبخصــوص تتبــع مــآل الشــكايات المســجلة هــذه الســنة، تقــرر حفــظ 17.7 % منهــا، وإجــراء 

المتابعة في 21.6 %، فيما تمت إحالة 21 شــكاية للاختصاص، أما باقي الشــكايات فلازالت في طور 

البحــث لــدى مصالــح الشــرطة القضائيــة.

وفيما يلي توزيع الشكايات حسب الاجراءات المتخذة بشأنها :

6-1- تسليم المجرمين :

تعتبــر مســطرة تســليم المجرميــن مــن أهــم آليــات التعــاون القضائــي الدولــي فــي المــادة الجنائيــة. 

فهي تهدف إلى مكافحة الجريمة والحد من انتشارها ومنع الإفلات من العقاب. إذ بمقتضاها تقوم 

دولة )الدولة المطلوبة( بتسليم شخص موجود فوق إقليمها إلى دولة أخرى )الدولة الطالبة( من 

أجل محاكمته عن جريمة متهم بها، أو لتنفيذ حكم صدر عليه من إحدى محاكمها.

وأمــا الأســاس القانونــي لتفعيــل هــذه الآليــة فهــو الاتفاقيــات الثنائيــة أو الإقليميــة أو الدوليــة 

 فيهــا، وفــي حالــة عــدم وجــود اتفاقيــة يتــم الرجوع للقانون 
ً
المتعلقــة بالتســليم، التــي تعــد بلادنــا طرفــا

 إلــى مبــدأ المعاملــة بالمثــل.
ً
الداخلــي للدولــة المطلوبــة لتطبيــق أحكامــه، اســتنادا
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وتضطلــع رئاســة النيابــة العامــة بــدور كبيــر فــي تفعيــل هــذه الآليــة، باعتبارهــا تشــرف علــى 

النيابــات العامــة ســواء فــي تنفيــذ الأوامــر بالاعتقــال المؤقــت المســتندة إلــى الأوامــر الدوليــة بالبحــث 

وبإلقــاء القبــض. أو فــي تهييــئ طلبــات التســليم وإعــداد الأوامــر الدوليــة بإلقــاء القبــض. كمــا تواكــب 

النيابــة العامــة لــدى محكمــة النقــض إجــراءات التســليم، حيــث تحيــل الطلبــات بهــذا الشــأن إلــى 

الغرفــة الجنائيــة وتعمــل علــى تتبعهــا فــي كل مراحلهــا إلــى حيــن صــدور قــرار المحكمــة بإبــداء الــرأي 

فــي طلــب التســليم، وإحالــة القــرار علــى الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل مــن أجــل اتخــاذ القــرار 

الإداري المناســب بشــأنه.

كمــا عملــت رئاســة النيابــة العامــة علــى توجيــه مجموعــة مــن الكتــب والدوريــات للنيابــات 

العامــة ســواء كانــت جهــة مصــدرة للطلــب أو مســتقبلة لــه، دعتهــا مــن خلالهــا إلــى الســهر علــى تجهيــز 

طلبــات التســليم وفــق مــا يتطلبــه الأمــر مــن ســرعة، أخــذا بعيــن الاعتبــار الآجــال المنصــوص عليهــا فــي 

اتفاقيــات التعــاون القضائــي الدولــي والتــي تعــد بلادنــا طرفــا فيهــا.

1-6-1- طلبات التسليم الواردة من السلطات القضائية الأجنبية :

تقوم رئاسة النيابة العامة بالإجراءات التالية في طلبات التسليم الواردة من السلطات 

القضائية الأجنبية :

تلقــي إشــعارات إمــا مــن النيابــة العامــة المختصــة أو مــن الإدارة العامــة للأمــن الوطنــي • 

بإيقــاف مواطنيــن أجانــب موضــوع أمــر دولــي بالبحــث وإلقــاء القبــض بالتــراب المغربــي؛

تتبع تنفيذ مسطرة الاعتقال المؤقت من قبل وكيل الملك المختص؛• 

إشــعار الدولــة مصــدرة الأمــر الدولــي بالبحــث وإلقــاء القبــض بإيقــاف الشــخص موضــوع • 

الأمــر الدولــي بالتــراب المغربــي ودعوتهــا بتقديــم طلــب رســمي للتســليم عبــر وزارة العــدل؛

إحالــة طلــب التســليم والوثائــق المتوصــل بهــا مــن الدولــة الطالبــة، علــى الغرفــة الجنائيــة • 

لمحكمــة النقــض لإبــداء الــرأي فــي طلــب التســليم؛

إحالة قرار الغرفة المذكورة على السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، لمباشرة الإجراءات • 

الإدارية للتسليم )عادة ما يتم إعداد مرسوم بتسليم الشخص أو رفض التسليم ...(؛

التنسيق لتنفيذ مرسوم التسليم بنقل الشخص المطلوب إلى الدولة الطالبة.• 
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وفيمــا مــا يلــي إحصائيــات تتعلــق بتنفيــذ طلبــات التســليم الــواردة عــن الســلطات القضائيــة 

الأجنبيــة خــلال ســنة 2019.

إحصائيات بتنفيذ طلبات التسليم الواردة عن السلطات القضائية الأجنبية خلال سنة 2019

المجموعفي طور الإنجازالمنفذةالدولة

01616الجزائر
21416فرنسا
044إيطاليا
134إسبانيا
224قطر

123بلجيكا
022الدانيمارك
022البرتغال
112موريتانيا

112الإمارات العربية المتحدة
202تونس
011الكويت
011سويسرا
011روسيا
011السويد
011مصر

011البرازيل
011الولايات المتحدة الأمريكية

011غينيا
101لكسمبورغ

101هولندا

125567المجموع

يتضــح مــن خــلال الجــدول الســابق أن طلبــات التســليم الــواردة عــن الســلطات القضائيــة 

 
ً
 للتســليم. تأتي فرنســا والجزائر في مقدمتها ب 16 طلبا

ً
الأجنبية خلال ســنة 2019، بلغت 67 طلبا

لــكل واحــدة منهمــا. تليهمــا إســبانيا وإيطاليــا وقطــر ب 4 طلبــات لــكل واحــدة منهمــا. وقــد نفــذ مــن هــذه 

الطلبات 12 طلبا، وذلك في إطار التفاعل الإيجابي للسلطات المغربية مع طلبات التسليم الواردة 

عليهــا مــن الســلطات القضائيــة الأجنبيــة درء لإفــلات مــن العقــاب.
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وبالمقارنــة مــع ســنة 2018، يلاحــظ أن عــدد طلبــات التســليم الــواردة خــلال ســنة 2019 قــد 

سجل ارتفاعا طفيفا تقدر نسبته ب 8 %. وهو الأمر الذي يعكس أهمية آلية التسليم في مكافحة 

الجريمــة، وعــدم حيلولــة الحــدود الجغرافيــة دون ذلــك.

ورغــم أن الأرقــام لا تعكــس بشــكل جلــي مســتوى النجاعــة القضائيــة التــي تعطيهــا الســلطات 

القضائيــة والإداريــة المغربيــة لهــذه الآليــة، فإنهــا تظــل وســيلة ناجعــة، ولكنهــا معقــدة وتتطلــب وقتــا 

، بسبب كثرة الإجراءات ودقتها من جهة، وكذلك بسبب كثرة المتدخلين فيها وتنوع إجراءاتها 
ً
طويلا

بيــن الإداري والقضائــي مــن جهــة أخــرى. بــل إن العديــد مــن المســاطر تعــرض علــى الآليــات الدوليــة 

لحمايــة حقــوق الإنســان.

2-6-1- طلبات التسليم الصادرة عن السلطات المغربية :

 مهمة بخصوص طلبات التسليم الوطنية، أبرزها :
ً
تباشر رئاسة النيابة العامة أدوارا

تلقــي إشــعارات الــدول الأجنبيــة بتوقيــف شــخص موضــوع أمــر دولــي بالبحــث وإلقــاء • 

المغربــي؛ القبــض صــادر عــن القضــاء 

إشــعار النيابة العامة المختصة بإيقاف الشــخص موضوع الأمر الدولي بالخارج ودعوتها • 

لإعداد طلب رسمي للتسليم؛

إحالة طلب التسليم الرسمي بعد التوصل به من النيابة العامة مرفقا بنسخة مترجمة • 

إلى الدولة التي تم فيها إيقاف الشخص موضوع الأمر الدولي؛

إشــعار النيابــة العامــة المختصــة بموافقــة أو بعــدم موافقــة الدولــة المطلوبــة علــى طلــب • 

التســليم؛

التنســيق مــع المديريــة العامــة للأمــن الوطنــي ووزارة العــدل لتفعيــل قــرار الموافقــة علــى • 

التســليم بنقــل الشــخص المطلــوب إلــى المغــرب وإيداعــه بإحــدى المؤسســات الســجنية 

التابعــة لنفــوذ النيابــة العامــة المختصــة.
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عدد طلبات التسليم الصادرة عن السلطات المغربية خلال سنة 2019

المجموعفي طور الإنجازالمنفذةالدولة

42327إسبانيا
101بنما
101تركيا
202ألمانيا
123إيطاليا
011بريطانيا
011بلجيكا
011الجزائر

101سلوفينيا
011الولايات المتحدة الأمريكية

3811فرنسا
044هولندا

022السينغال
134356المجموع

بلغــت طلبــات التســليم الصــادرة عــن الســلطات القضائيــة المغربيــة خــلال ســنة 56،2019 

 
ً
 خــلال ســنة 2018، فــي حيــن لا يــزال 43 طلبــا

ً
، مقابــل 12 طلبــا

ً
. نفــذ منهــا مــا مجموعــه 13 طلبــا

ً
طلبــا

فــي طــور الإنجــاز.

ويبدو من الجدول أعلاه أن أكثر من 48 % من الطلبات تم توجيهها إلى السلطات القضائية 

.)
ً
الإسبانية )27 طلبا للتسليم(، ثم فرنسا بحوالي 20 % )11 طلبا

ولابد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن النيابات العامة حريصة على تجهيز طلبات التسليم 

الصــادرة عنهــا داخــل الآجــال المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــات التعــاون القضائــي الدولــي التــي أبرمتهــا 

 فيهــا، وكــذا علــى موافــاة الســلطات القضائيــة للــدول المطلوبــة بالمعلومــات 
ً
المملكــة أو التــي تعــد طرفــا

التكميلية التي تطلبها من أجل تنفيذ هذه الطلبات، بما يتناسب مع الإجراءات المسطرية المعمول 

بهــا فــي تلك الدول.
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7-1- الأوامر الدولية بالبحث وإلقاء القبض :

لتنفيذ مسطرة تسليم المجرمين، خول المشرع المغربي للنيابات العامة إمكانية إصدار أوامر 

دوليــة بالبحــث وإلقــاء القبــض طبقــا لمقتضيــات المادتيــن 40 و49 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة، 

وذلــك قصــد البحــث عــن الأشــخاص المتواجديــن فــي حالــة فــرار والمرتكبيــن لجرائــم يعاقــب عليهــا 

القانــون بعقوبــة حبســية جنحيــة أو بعقوبــة أشــد. وهــي نفــس الإمكانيــة المخولــة لقضــاة التحقيــق.

وفي هذا الصدد تقوم رئاسة النيابة العامة بمراقبة الأوامر الدولية بالبحث وإلقاء القبض 

الصــادرة عــن النيابــات العامــة بالنظــر لمــا يمكــن أن يترتــب عنهــا مــن مســاس بحريــات الأشــخاص. 

 لأن الأمــر الدولــي بإلقــاء القبــض قــد يتخــذ فــي بدايــة البحــث التمهيــدي – فــي بعــض الأحــوال – 
ً
ونظــرا

أو أن النيابات العامة، قد تضطر لأسباب تتعلق بقطع التقادم، إلى المطالبة بالتحقيق أو الإحالة 

علــى القضــاء، فــإن الأوامــر الدوليــة الصــادرة بإلقــاء القبــض تظــل ســارية، ومتــى ألقــي القبــض علــى 

المعني بالأمر بالخارج، تكون النيابة العامة غير مختصة لمباشرة إجراءات التسليم. وأحيانا تتقادم 

الدعــوى العموميــة قبــل إلقــاء القبــض علــى المعنــي بالأمــر بالخــارج، ممــا يجعــل تنفيــذ الأمــر الدولــي 

 مــن كل محتــوى. وفــي هــذا الإطــار وجــه رئيــس النيابــة العامــة رســالة دوريــة عــدد 30س/ ر.ن.ع 
ً
فارغــا

بتاريخ 19 يونيو 2018 إلى النيابات العامة يحثها من خلالها على ضرورة إلغاء الأوامر الدولية التي 

حيلــت ملفاتهــا علــى هيــآت التحقيــق أو هيــآت الحكــم أو التــي تقادمــت الدعــوى العموميــة بشــأنها1.
ُ
أ

أصــدرت النيابــات العامــة مــا  وكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي،   ،2019 وخــلال ســنة 

 عــن المحاكــم الابتدائيــة مــن 
ً
37 منهــا صــادرا  بالبحــث وإلقــاء القبــض. 

ً
 دوليــا

ً
73 أمــرا مجموعــه 

 علــى مســتوى محاكــم الاســتئناف، يهــم بالخصــوص 
ً
 صــادرا

ً
أجــل الاتجــار فــي المخــدرات. و36 أمــرا

جرائــم الســرقة الموصوفــة والاتجــار فــي المخــدرات والاتجــار بالبشــر.

1- تفعيــلا لمقتضيــات هــذه الدوريــة يتعيــن علــى النيابــات العامــة مراقبــة الأوامــر الدوليــة بالبحــث وإلقــاء القبــض الصــادرة عنهــا، والعمــل علــى إلغائهــا 
كلما تبين لها أن الدعوى العمومية قد طالها التقادم أو لوفاة الشخص المعني بها، كما يتعين عليها اتخاذ كافة الإجراءات القاطعة للتقادم من 
قبيــل الإحالــة علــى هيــآت التحقيــق والحكــم إذا كان ذلــك ممكنــا قانونــا مــع حرصهــا علــى إشــعار رئاســة النيابــة العامــة بهــذه الإجــراءات المتخــذة مــن 
قبلها لتتمكن من الاطلاع عليها وأخذها بعين الاعتبار في إطار تتبعها وتدبيرها لهذه الأوامر الدولية بالبحث وإلقاء القبض على المستوى المركزي، 

خاصــة وأنهــا تتوفــر علــى خليــة للتتبــع وكــذا قاعــدة بيانــات مركزيــة يتــم تدبيرهــا مــن خــلال تطبيــق معلوماتي معد لهذا الغرض.
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الأوامر الدولية البحث وإلقاء القبض الصادرة حسب المحكمة مصدرة الأمر خلال سنة 2019

العددالمحكمةالعددالمحكمة

9محكمة الاستئناف بالناظور9محكمة الاستئناف بالرباط

5المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء1محكمة الاستنئاف بأكادير

5محكمة الاستئناف بتطوان3المحكمة الابتدائية بأكادير

4المحكمة الابتدائية بتطوان1المحكمة الابتدائية بآسفي

4المحكمة الابتدائية بالناظور1المحكمة الابتدائية بمكناس

1المحكمة الابتدائية بوجدة4محكمة الاستئناف بطنجة

3المحكمة الابتدائية بفاس13المحكمة الابتدائية بطنجة

2محكمة الاستئناف ببني ملال4محكمة الاستئناف بوجدة

1المحكمة الابتدائية بالعيون
1محكمة الاستئناف بمكناس 

2محكمة الاستئناف بخريبكة

73المجموع

ويتبيــن مــن الجــدول الســابق أن الدوائــر القضائيــة لمحاكــم الاســتئناف بطنجــة والربــاط 

والناظــور قــد أصــدرت أكبــر عــدد مــن الأوامــر الدوليــة بالبحــث وإلقــاء القبــض )13 لطنجــة و9 لــكل 

مــن الربــاط والناظــور(.

وبخصــوص تنفيــذ هــذه الأوامــر الدوليــة لإلقــاء القبــض التــي أصدرتهــا الســلطات القضائيــة 

المغربيــة، فقــد تــم إيقــاف 12 شــخصا مبحوثــا عنــه فــي أربــع دول أوروبيــة وفــق التفصيــل المحــدد 

أدنــاه.
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 الأوامر الدولية بإلقاء القبض الصادرة عن السلطات الأجنبية خلال سنة 2019 

في حق المواطنين المغاربة والتي شكلت موضوع إشعار من الجهات المختصة :

عدد الأوامرالدولة

6فرنسا

3إسبانيا

2بلجيكا

1هولندا

12المجموع

8-1- الشكاية الرسمية :

تشــكل الشــكايات الرســمية إحــدى الآليــات القانونيــة لتفعيــل مبــدأ عــدم الإفــلات مــن 

فــي إطــار تنفيــذ الالتزامــات الدوليــة لبلادنــا، الشــكايات  العقــاب. وتتلقــى رئاســة النيابــة العامــة، 

الرسمية الواردة من السلطات القضائية الأجنبية، والموجهة ضد المغاربة الذين يرتكبون جرائم 

تخضــع لاختصــاص دول أخــرى، وتحيلهــا علــى النيابــات العامــة المختصــة بمحاكــم المملكــة لاتخــاذ 

الإجــراءات القانونيــة المناســبة فــي شــأنها مــع الحــرص علــى إشــعار الجهــة المصــدرة بالمــآل. بمــا فــي ذلــك 

البحــث فــي تلــك الشــكايات والمتابعــة مــن أجلهــا وتتبــع المحاكمــات وتنفيــذ الأحــكام.
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كما تقوم رئاسة النيابة العامة بتوجيه الشكايات الرسمية التي تتقدم بها النيابات العامة 

بالمملكــة إلــى الســلطات القضائيــة الأجنبيــة، فــي حالــة ارتــكاب أجانــب لجرائــم تخضــع لاختصــاص 

ولاســيما حينمــا يتعــذر تســليمهم لأســباب  وفرارهــم إلــى بلدانهــم،  الســلطة القضائيــة المغربيــة، 

مختلفــة، مــن أبرزهــا حملهــم لجنســية البلــد المعنــي، وتعــذر تســليمهم بســبب ذلــك.

وخلال سنة 2019 أصدرت النيابات العامة المغربية 6 شكايات رسمية.

وفيما يلي جدول تفصيلي بعدد الشكايات الرسمية الصادرة والواردة برسم سنة  2019 :

عدد الشكايات الرسمية الصادرة عن السلطات المغربية برسم سنة 2019

عدد الشكايات الرسمية الصادرة عن السلطات المغربية برسم سنة 2019

المجموعالحفظفي طور الإنجازالمنفذةالدولة

0101فرنسا

0202إسبانيا

0202هولندا

0101السعودية

0606المجموع

عدد الشكايات الرسمية الواردة من السلطات القضائية الأجنبية برسم سنة 2019

عدد الشكايات الرسمية الواردة من السلطات القضائية الأجنبية برسم 2019

المجموعفي طور الإنجازالمنفذةالدولة

31316فرنسا

077إسبانيا

022بلجيكا

011إيطاليا

022ألمانيا

112الجزائر

011تونس

011الإمارات

011عمان

42933المجموع
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وفي هذا الصدد، أصدرت السلطات القضائية المغربية سنة 2019 ما مجموعه 6 شكايات 

رســمية كلهــا مــا زالــت فــي طــور الإنجــاز. بينمــا بلــغ عــدد الشــكايات الرســمية الــواردة مــن الســلطات 

القضائيــة الأجنبيــة فــي نفــس الســنة 33 شــكاية. نفــذت منهــا أربــع شــكايات. ومــا زالــت 29 شــكاية 

رســمية فــي طــور الإنجــاز. وتتعامــل النيابــات العامــة -ومختلــف الأجهــزة القضائيــة- مــع هــذه الآليــة 

 بمآلهــا.
ً
بالجديــة المطلوبــة. وتحيــط الســلطات القضائيــة الأجنبيــة علمــا

ويسجل بهذا الخصوص ارتفاع في عدد الشكايات الواردة من السلطات القضائية الأجنبية 

علــى الســلطات القضائيــة المغربيــة، حيــث انتقــل العــدد مــن 29 شــكاية برســم ســنة 2018 إلــى 33 

شــكاية رســمية ســنة 2019، وهــو مــا يعكــس الثقــة والمصداقيــة التــي يحظــى بهــا القضــاء المغربــي مــن 

قبل الســلطات القضائية الأجنبية.

9-1- التسليم المراقب :

فــي إطــار الالتــزام بمقتضيــات الاتفاقيــات الثنائيــة والدوليــة التــي تعــد المملكــة المغربيــة طرفــا 

فيهــا. ومــن منطلــق حرصهــا علــى المســاهمة فــي تفكيــك التنظيمــات الإجراميــة العابــرة للحــدود، والتــي 

تنشــط في مجال تهريب المخدرات ومكافحة الجرائم الجمركية على الخصوص، تحرص النيابات 

العامــة بمحاكــم الاســتئناف علــى تنفيــذ طلبــات التســليم المراقــب التــي تتوصــل بهــا مــن طــرف 

الســلطات الأجنبيــة بعــد موافقــة رئاســة النيابــة العامــة علــى ذلــك. 

ويقصــد بالتســليم المراقــب الســماح بعبــور شــحنة غيــر مشــروعة أو مشــتبه فــي كونهــا كذلــك 

إلــى داخــل المغــرب أو عبــره، أو إلــى خارجــه دون ضبطهــا. أو بعــد ســحبها أو اســتبدالها كليــا أو جزئيــا. 

تحــت مراقبــة الســلطات المختصــة. بقصــد التعــرف علــى الوجهــة النهائيــة لهــذه الشــحنة والتحــري 

عــن الجريمــة والكشــف عــن هويــة مرتكبيهــا والأشــخاص المتورطيــن فيهــا وإيقافهــم )المــادة 1-82 مــن 

قانــون المســطرة الجنائيــة(. 

وفــي هــذا الصــدد، وفــي الوقــت الــذي لــم تتوصــل فيــه الســلطات المغربيــة إلا بطلبيــن اثنيــن 

فقــط خــلال ســنة 2018، فإنهــا خــلال ســنة 2019 توصلــت بســبع )07( طلبــات للتســليم المراقــب 

مــن فرنســا، وطلــب واحــد )01( مــن سويســرا. تــم تنفيذهــا جميعهــا، مــن طــرف مصالــح الشــرطة 

القضائيــة المغربيــة تحــت إشــراف النيابــات العامــة المختصــة. الأمــر الــذي يعكــس التــزام النيابــات 
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العامــة علــى تفعيــل هــذه الآليــة التــي تســاهم فــي محاربــة الجرائــم العابــرة للحــدود.

بينما لم تصدر النيابات العامة المغربية خلال سنة 2019 أي طلب للتسليم المراقب.

2- التعاون القضائي الدولي في الميدان المدني :

إلى جانب الأدوار التي تنهض بها على مستوى تعزيز وتيسير التعاون القضائي الدولي في المجال 

الجنائــي، وفــق التفصيــلات الســالف بســطها، تضطلــع النيابــات العامــة أيضــا بــأدوار أساســية فــي 

تدبيــر أوجــه التعــاون القضائــي الدولــي فــي المــواد المدنية.

وفي هذا الإطار تتلقى النيابات العامة وتعالج عدة طلبات ذات طابع دولي تهم مواد مدنية أو 

أسرية. كما تباشر بعض الدعاوى المؤسسة على معاهدات أو اتفاقيات دولية، كملفات استرجاع 

الأطفال المختطفين، ودعاوى استيفاء النفقة بالخارج. بالإضافة إلى أنها تسهر على تبليغ الطيات 

 القضائيــة المدنيــة وتنفيــذ الإنابــات القضائيــة، وكــذا الإشــراف علــى إصــدار شــهادة »الأبوســتيل« 

.Apostille

1-2- إشراف النيابات العامة على إصدار شهادات الأبوستيل :

ترتب عن انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961، والرامية 
تبســيط مســطرة المصادقــة علــى الوثائــق  شــكلية المصادقــة علــى الوثائــق العموميــة،  إلــى إلغــاء 
الصــادرة عــن الســلطات الوطنيــة الموجهــة إلــى الخــارج، مــن خــلال اعتمــاد إجــراء واحــد يتمثــل فــي 

إصــدار شــهادة تســمى »الأبوســتيل« تلحــق بالوثيقــة المــراد التصديــق عليهــا.

وباعتبارهــا الجهــة المشــرفة علــى  وفــي إطــار تفعيلهــا لمقتضيــات الاتفاقيــة ســالفة الذكــر، 
أصــدرت النيابــات العامــة  التصديــق علــى الوثائــق والمحــررات المتعلقــة بالوظيفــة القضائيــة، 
بالمحاكــم الابتدائيــة مــا مجموعــه 490.502 شــهادة أبوســتيل برســم ســنة 2019، وهــو رقــم يتجــاوز 

الرقــم المســجل برســم ســنة 2018 بنســبة ٪30.

وفي ما يلي جدول يحدد عدد الوثائق موضوع شهادات الأبوستيل ونوعيتها :
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نوع الوثيقة 
عدد الاشهادات 

»أبوستيل«
عدد الاشهادات »أبوستيل«نوع الوثيقة 

14محضر حجز تنفيذي302.756وثيقة مترجمة

3محضر بيع بالمزاد العلني12.070حكم قضائي

28وعد بالبيع384أمر/إذن قضائي

292عقد بيع3.062عقد توثيقي

16عقد رهن550شهادة بعدم الطعن

26إنذار48شهادة التسليم

15إنذار عقاري1700إنابة قضائية

82.168رسم زواج
شهادة مزاولة المهن القضائية 

والقانونية
102

39.988السجل العدلي375رسم إراثة

1419شهادة الجنسية92رسم ثبوت النسب

12.666رسم الطلاق118رسم إقرار البنوة/نسب

7.068إشهاد47رسم اعتناق الإسلام

25.492وثائق أخرى3محضر حجز تحفظي

490.502المجموع

ويلاحظ من خلال المعطيات المضمنة بالجدول أعلاه، أن الوثائق المترجمة تحظى بالنسبة 
الأكبــر ضمــن الوثائــق المطلــوب إخضاعهــا لشــكلية الأبوســتيل، حيــث بلغــت نســبتها مايعــادل 62 % 

مــن مجمــوع الوثائــق أو الإجــراءات.

2-2- نشاط النيابات العامة في قضايا استرجاع الأطفال :

تحظــى حمايــة الأطفــال مــن مظاهــر الاختطــاف التــي قــد يتعرضــون لهــا باهتمــام دولــي تكرســه 

 بالأســاس اتفاقيــة »لاهــاي« المتعلقــة بالجوانــب المدنيــة للاختطــاف الدولــي للأطفــال المؤرخــة فــي 

25 أكتوبر 1980 1 إلى جانب بعض الاتفاقيات الثنائية2. 

1- تمــت المصادقــة علــى هــذه الاتفاقيــة بمقت�ضــى الظهيــر الشــريف رقــم 1.09.11 الصــادر بتاريــخ 02 أغســطس 2011، والقا�ضــي بنشــر الاتفاقيــة 
 المتعلقــة بالمظاهــر المدنيــة للاختطــاف الدولــي للأطفــال الموقعــة بلاهــاي فــي 25 أكتوبــر 1980، والمنشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 6026 بتاريــخ 

فاتح مارس 2012.
2 - من هذه الاتفاقيات الثنائية نذكر الاتفاقية المغربية الفرنســية المتعلقة بالأســرة وحالة الأشــخاص وبالتعاون القضائي المؤرخة في 10 غشــت 
1981، والاتفاقيــة المغربيــة الإســبانية بشــأن التعــاون القضائــي، والاعتــراف، وتنفيــذ المقــررات القضائيــة فــي مــادة الحضانــة وحــق الزيــارة وإرجــاع 

الأطفــال المؤرخــة فــي 30 مــاي 1997.
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وتكمــن الغايــة الأساســية مــن الاتفاقيــات المذكــورة فــي حمايــة الأطفــال مــن الآثــار الســلبية 

 لمرتكبي الاختطاف والنقل 
ً
الناتجة عن نقلهم أو احتجازهم. فضلا عن كونها تشكل رادعا حقيقيا

غير المشروع للأطفال. وذلك عبر ممارسة النيابة العامة لدعوى تهدف إلى ضمان الإعادة الفورية 

لهــؤلاء الأطفــال إلــى دولــة إقامتهــم الاعتياديــة. ويمكــن اعتبــار اتفاقيــة »لاهــاي« المشــار إليهــا أعلاه من 

بيــن أنجــح آليــات قانــون الأســرة الصــادرة عــن مؤتمــر لاهــاي للقانــون الدولــي الخــاص.

وبمجــرد توصلهــا بطلــب الاســترجاع، تعمــل النيابــة العامــة علــى اســتجماع العناصــر المفيــدة 

للبــت فــي الملــف، مــن قبيــل القيــام بالتحريــات الضروريــة لتحديــد مــكان تواجــد الطفــل المختطــف، 

والاســتماع إلــى مــن يتولــى رعايتــه حــول مــدى اســتعداده لإرجاعــه بشــكل حبــي. وفــي حالــة الرفــض 

تباشــر دعــاوى قضائيــة تهــدف إلــى ضمــان الإعــادة الفوريــة لهــؤلاء الأطفــال إلــى الدولــة التــي يقيمــون 

بهــا بصفــة اعتياديــة قبــل النقــل أو الاحتجــاز. وتتولــى تنفيــذ الحكــم الصــادر فــي القضيــة.

 
ً
وفــي هــذا الإطــار، تبــرز المعطيــات الإحصائيــة برســم ســنة 2019 أنــه تــم تســجيل 101 ملفــا

لاســترجاع الأطفــال تفعيــلا لاتفاقيــة »لاهــاي«. فــي حيــن تــم تســجيل 6 ملفــات فــي إطــار الاتفاقيــة 

المغربيــة الفرنســية، و3 ملفــات فــي إطــار الاتفاقيــة المغربيــة الإســبانية.

3-2- نشاط النيابة العامة في قضايا حماية الأطفال :

تشــكل الحمايــة الدوليــة للأطفــال أحــد الاهتمامــات الأساســية للمنظومــة الدوليــة. وتتجســد 

هــذه الحمايــة فــي إبــرام العديــد مــن الاتفاقيــات الثنائيــة والإقليميــة والدوليــة، والتــي تــروم توفيــر 

 تعزز مصالح الأطفال في النزاعات الأسرية ذات الطابع الدولي.
ً
أرضية للتعاون المشترك توفر حلولا

وفــي هــذا الإطــار تعتبــر اتفاقيــة لاهــاي المتعلقــة بالاختصــاص والقانــون المطبــق والاعتــراف 

والتنفيــذ والتعــاون فــي مجــال المســؤولية الأبويــة وإجــراءات حمايــة الأطفــال المؤرخــة فــي 19 أكتوبــر 

مــن أنجــع الآليــات الدوليــة التــي توفــر أجوبــة لهــذا النــوع مــن القضايــا، ذات الارتبــاط   ،1 1996

 من التدابير المدنية لحماية الأطفال. منها ما يتعلق بالمسؤولية 
ً
 واسعا

ً
بالطفولة. إذ أنها توفر نطاقا

الأبويــة وحــق الاتصــال والزيــارة، ومنهــا مــا يتعلــق بالتمثيــل القانونــي لحمايــة أمــوال الطفــل. كما تقر 

1- تمت المصادقة على هذه الاتفاقية بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.136 الصادر بتاريخ 22 يناير 2003 بنشر الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص 
والقانــون المطبــق والاعتــراف والتنفيــذ والتعــاون فــي مجــال المســؤولية الأبويــة وإجــراءات حمايــة الأطفــال الموقعــة بلاهــاي فــي 19 أكتوبــر 1996، 

المنشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 5108 بتاريــخ 15 مــاي 2003.
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مجموعة من القواعد المحددة لاختصاص السلطات الإدارية والقضائية المكلفة باتخاذ التدابير 

المناســبة للحمايــة. فتمنــح المســؤولية الأساســية لســلطات البلــد الــذي توجــد بــه إقامــة الطفــل 

الاعتياديــة. كمــا تســمح لأي بلــد يوجــد بــه الطفــل باتخــاذ تدابيــر حمائيــة وقائيــة أو اســتعجالية 

ضروريــة لفائدتــه. إضافــة إلــى أنهــا تحــدد القانــون الواجــب التطبيــق، وتؤطــر الاعتــراف بالإجــراءات 

الحمائيــة وتنفيذهــا فــي جميــع الــدول المتعاقــدة. 

 برسم سنة 2019، تولت خلالها النيابات العامة لدى 
ً
وفي هذا الصدد تم تسجيل 23 ملفا

محاكم المملكة القيام بالصلاحيات القانونية التي يقتضيها تنفيذ مقت�ضى الاتفاقية المذكورة.

والجــدول أدنــاه يضــم معطيــات تفصيليــة حــول مجمــوع الملفــات المســجلة بالنيابــات العامــة، 

والمتعلقــة بموضــوع اســترجاع وتســليم وحمايــة الأطفــال، وحــق الزيــارة، والحضانــة.

إحصائيات متعلقة بملفات الاسترجاع، حق الزيارة، الحضانة وحماية الأطفال برسم سنة 2019

عدد الملفات الرائجة

عدد الملفات 
المنجزة

عدد 
المراسلات 

الواردة

عدد 
المراسلات 
الصادرة

اتفاقية 
لاهاي  1980

اتفاقية 
لاهاي 1996

الاتفاقية 
المغربية 

الفرنسية 
1981

الاتفاقية 
المغربية 

الإسبانية 
لسنة 1997 + 
اتفاقية 1980

الاتفاقية 
المغربية 

المصرية لسنة 
1998

7023931
30461264

106

ومن خلال استقراء المعطيات الواردة بالجدول أعلاه يتضح أن أغلب الملفات تم تسجيلها 

66,03 % مــن  1980 المتعلقــة باســترجاع الأطفــال، وذلــك بنســبة  فــي إطــار اتفاقيــة لاهــاي لســنة 

مجمــوع الملفــات المســجلة.

4-2- ملفات استيفاء النفقة بالخارج :

وباعتبارهــا كذلــك تضمنــت   .
ً
معيشــيا  

ً
مــن المبــادئ المســلم بهــا أن النفقــة تكت�ضــي طابعــا

التشــريعات الوطنيــة1 عــدة مقتضيــات تكــرس طابــع الاســتعجال الــذي يجــب أن تتحلــى بــه جميــع 

1- مدونة الأسرة، والمسطرة المدنية، فضلا عن الحماية الجنائية المقررة لها بمقت�ضى الفصلين 479 و480 من ق.ج.
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الإجــراءات القضائيــة المتعلقــة بهــا، فضــلا عــن تمتيــع المســتفيدين منهــا مــن عــدة امتيــازات إجرائية، 

كالإعفــاء مــن الرســوم القضائيــة، والنفــاذ المعجــل، وشــفوية المســطرة.

ولتجــاوز الصعوبــات الجمــة التــي تطرحهــا عمليــة اســتخلاص وتنفيــذ النفقــة، كلمــا تواجــد 

أحد أطرافها )الدائن أو المدين( بدولة غير دولة إقامة الآخر، أقر المجتمع الدولي بتاريخ 20 يونيو 

1956 اتفاقيــة متعلقــة باســتيفاء واجــب النفقــة فــي الخــارج1. واســتهلت هــذه الاتفاقيــة مقتضياتهــا 

بتمهيد يوضح غاياتها الأساســية، والمتجلية في التعجيل بحل المشــاكل الإنســانية التي يتعرض لها 

الأشــخاص الموجــودون فــي حالــة احتيــاج والكائــن معيلهــم القانونــي بالخــارج.

وفــي إطــار تفعيــل مقتضيــات الاتفاقيــة المذكــورة2، تضطلــع النيابــات العامــة بــأدوار أساســية، 

تختلــف بحســب مــا إذا كان الدائــن )المســتفيد مــن النفقــة( يقيــم فــوق تــراب المملكــة أو خارجــه.

•  حالة إقامة الدائن فوق التراب المغربي :

 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف3 القاطن 
ً
في هذه الحالة يقدم الدائن طلبا

بدائــرة نفوذهــا، يضمنــه وجوبــا ملتمــس تطبيــق اتفاقيــة نيويــورك4، مــع إرفاقــه بالوثائــق والبيانــات 

المحــددة فــي الفصــل 3 مــن نــص الاتفاقيــة. عندئــذ تعمــل النيابــة العامــة علــى إحالــة الملــف علــى 

الســلطة الوســيطة5 والتــي يتعيــن عليهــا اتخــاذ كافــة الإجــراءات اللازمــة لتنفيــذ الحكــم القضائــي.

•  حالة إقامة المدين فوق التراب المغربي :

فــي هــذه الحالــة، تقــوم الســلطة الوســيطة بإحالــة طلــب اســتيفاء النفقــة الــوارد مــن الخــارج، 

1- تعرف باتفاقية نيويورك وتضم 69 دولة طرف.
2- والتي انخرطت فيها المملكة المغربية بمقت�ضى الظهير الشــريف رقم 1.59.338 المنشــور بالجريدة الرســمية عدد 2467 بتاريخ 05 فبراير 1960. 
وإلى جانب الاتفاقية الدولية المذكورة أعلاه، والتي وقعت عليها بلادنا، هناك اتفاقيات ثنائية كالاتفاقية المغربية الفرنسية لسنة 1981، وكذا 

الاتفاقية المغربية الإسبانية لسنة 1997.
3- بحسب منشور وزير العدل عدد 942 بتاريخ 25 شتنبر 1982.

4- أوجبــت اتفاقيــة نيويــورك حــول اســتيفاء النفقــة بالخــارج فــي فصلهــا الثانــي علــى الــدول الأطــراف أثنــاء المصادقــة أو الانضمــام تعييــن منظمــة 
عموميــة أو خصوصيــة تــزاول فــوق ترابهــا مهــام هيئــة وســيطة، وقــد عينــت بلادنــا لهــذا الغــرض وزارة العــدل للقيــام بهــذه المهمــة.

ومن المهام الملقاة على عاتق الهيئة الوسيطة طبقا للفصل السادس من نفس الاتفاقية، أنها تقوم بالنيابة عن الدائن وضمن حدود السلطات 
المخولة لها من طرفه بجميع التدابير  التي من شأنها أن تضمن استيفاء النفقة،  ولها بوجه خاص أن تبرم صلحا في الموضوع، وعند الضرورة 

تقيم دعوى بالنفقة وتتابعها وتعمل على تنفيذ كل حكم أو أمر قضائي أو غيره من الإجراءات القضائية.
وتعمل في هذا الصدد على إحاطة السلطة الموجهة علما بالإجراءات المتخذة، وإذا تعذر قيامها بذلك أبدت أسبابه وأرجعت الملف إلى السلطة 

الطالبة.
5- وهي وزارة العدل تبعا للفصل 2 من ظهير 5 فبراير 1960.
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مع مرفقاته، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بها موطن المدين. حيث 

 للحكم 
ً
 أداء مبلغ النفقة تنفيذا

ً
يا تعمل النيابة العامة على استدعاء هذا الأخير، وتقترح عليه حِبِّ

القا�ضــي بذلــك. فــإن قبــل المقتــرح أدى مــا هــو مديــن بــه عــن طريــق مكتــب الصــرف. وإذا امتنــع عــن 

الأداء تلجــأ النيابــة العامــة إلــى فتــح ملــف للمســاعدة القضائيــة للدائــن، قبــل عــرض قضيتــه علــى 

المحكمــة المختصــة لتذييــل الحكــم الأجنبــي بالصيغــة التنفيذيــة، والســهر علــى تنفيــذ مقتضياتــه 

.
ً
بطــرق التنفيــذ المتاحــة قانونــا

 خــلال 
ً
وفــي إطــار تفعيــل مقتضيــات اتفاقيــة نيويــورك الســالفة الذكــر، تــم تســجيل 79 ملفــا

ســنة 2019. ويُظهِــر الجــدول الموالــي عــدد الملفــات الرائجــة ومجمــوع الإجــراءات المتخــذة فــي شــأنها.

إحصائيات متعلقة بملفات استيفاء النفقة بالخارج خلال سنة 2019

عدد المراسلات الصادرةعدد المراسلات الواردةعدد الملفات المنجزةعدد الملفات الرائجة

792010267

5-2- تبليغ الطيات القضائية : 

 يكت�ضي التبليغ في الخارج أهمية قصوى بالنسبة لمسطرة التقا�ضي كلما تعلق الأمر بأطراف 

لا يقيمــون بدولــة واحــدة. إذ تبقــى الدعــاوى والمســاطر القضائيــة، ومــن خلالهــا حقــوق الأفــراد، 

رهينــة بإنجــازه بشــكل فعــال وذلــك داخــل آجــال معقولــة. لذلــك اهتمــت العديــد مــن الاتفاقيــات 

الدولية بتنظيمه، وأفردت له مقتضيات خاصة، تروم تحقيق التعاون والتنسيق بين الحكومات 

والــدول.

ومن بين الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة المغربية في هذا الإطار نذكر :

اتفاقية لاهاي لسنة 1954 المتعلقة بالمسطرة المدنية1؛• 

اتفاقيــة لاهــاي لســنة 1965 المتعلقــة بتبليــغ الأوراق القضائيــة وغيــر القضائيــة فــي المــواد • 

المدنيــة والتجاريــة فــي الخارج2؛
1- مصــادق عليهــا بالظهيــر الشــريف رقــم 1.645.67 المــؤرخ فــي 18 رجــب 1389 )30 شــتنبر 1969(، المنشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 3011 بتاريــخ 

11 جمــادى الأولــى 1390 )15 يوليــوز 1970(. 
2- مصادق عليها بظهير شريف رقم 1.04.34 صادر في فاتح رمضان 1432 )2 أغسطس 2011( بنشر الاتفاقية بشأن إيصال الأوراق القضائية= 
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اتفاقية الرياض العربية لسنة 1983 1.• 

وقــد كرســت الأعــراف الدوليــة اللجــوء إلــى التبليــغ عبــر الطريقــة الدبلوماســية فــي حالــة غيــاب 

الاتفاقيــات الثنائيــة بيــن الــدول. 

وبالرجــوع للاتفاقيــات التــي أبرمتهــا المملكــة المغربيــة فــي هــذا الصــدد، يلاحــظ أنّهــا تعتمــد ثلاثــة 

التبليــغ  التبليــغ عبــر الســلطات المركزيــة المختصــة؛  هــي التبليــغ الدبلوما�ضــي،  أســاليب للتبليــغ، 

المباشــر2.

وتضطلــع النيابــات العامــة بــأدوار أساســية3 علــى مســتوى تفعيــل مقتضيــات الاتفاقيــات 

الدوليــة الســالفة الذكــر،  باعتبارهــا الجهــة المكلفــة بتتبــع تنفيــذ إجــراءات التبليــغ المتوصــل بهــا عبــر 

القنــوات الدوليــة المعتمــدة. إذ أنهــا تصــدر تعليماتهــا إلــى الشــرطة القضائيــة قصــد العمــل علــى تبليــغ 

الطيــات القضائيــة للأشــخاص أو المؤسســات المعنيــة بهــا، مــع تكليفهــا –عنــد الاقتضــاء- بإنجــاز 

محضــر بالعمليــات4 التــي تــم القيــام بهــا، يرفــق بشــهادة للتســليم محــررة طبقــا للضوابــط القانونيــة. 

بعــد ذلــك تعمــل -النيابــة العامــة- علــى إحالــة المحضــر بمرفقاتــه علــى الجهــة المصــدرة للطلــب.

وجديــر بالذكــر أن النيابــة العامــة قبــل شــروعها فــي إنجــاز عمليــة التبليــغ، تعمــل علــى مراقبــة 

الطيــات قبــل توجيههــا، للتأكــد مــن خلوهــا مــن كل مــا مــن شــأنه أن يتعــارض والنظــام العــام المغربــي، 

ومن استيفائها للعناصر الأساسية ومن توافر البيانات المطلوبة، لاسيما ما يخص أسماء المعنيين 

بالأمــر وعناوينهم.

وقد بلغ عدد الطيات القضائية الدولية )في القضايا المدنية( المتوصل بها خلال هذه السنة، 

، فيما تم توجيه 32 طيا قضائيا مغربيا إلى سلطات الدول المختصة.
ً
ما مجموعه 514 طيا

=وغير القضائية في المادة المدنية والتجارية وتبليغها إلى الخارج.
1- مصــادق عليهــا بظهيــر شــريف رقــم 1.88.139، الصــادر فــي فاتــح رمضــان 1432)2 أغســطس 2011( بنشــر اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون 

القضائــي الموقعــة بالريــاض فــي 6 أبريــل 1983. الجريــدة الرســمية عــدد   6055   بتاريــخ 20 رجــب 1433 )11 يونيــو 2012( 
2- للمزيد من المعلومات بخصوص أشكال التبليغ المعتمدة، أنظر تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018، ص: 137 وما يليها.

3- النيابة العامة بالدولة المطلوب التبليغ مباشرة لديها. 
4- الاستماع للشخص المتسلم، أو إنجاز محضر بالانتقال...إلخ
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جدول خاص بتوزيع الطيات القضائية الواردة سنة 2019

العددتبليغ الطيات القضائية الواردة حسب

اتفاقيــة لاهــاي بشــأن إيصــال الأوراق القضائيــة وغيــر القضائيــة فــي المــادة المدنيــة أو التجاريــة وتبليغهــا إلــى 
الخــارج الموقعــة فــي 15 نوفمبــر 1965

204

3اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة في 6 أبريل 1983

274الاتفاقيات الثنائية

31التبليغ الديبلوما�ضي

2أخرى

514المجموع

يتضــح مــن خــلال الجــدول الســابق أن النيابــة العامــة تقــوم بــدور بــارز فــي تبليــغ الطيــات 

، وتم تبليغ ما مجموعه 
ً
القضائية بالأساس، حيث سجل خلال هذه السنة ما مجموعه 514 ملفا

 مــن قبــل النيابــة العامــة، فيمــا بلــغ عــدد الطيــات الصــادرة عــن النيابــة العامــة 32 
ً
 واردا

ً
315 طيــا

طيــا.
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فــإن تبليــغ الطيــات القضائيــة فــي إطــار القنــوات المنصــوص عليهــا فــي  ومــن جهــة أخــرى، 

. فيمــا شــكلت ملفــات التبليــغ 
ً
الاتفاقيــات الثنائيــة، يحتــل المرتبــة الأولــى بمــا مجموعــه 274 ملفــا

. وهــو مــا يكــرس دور 
ً
الــذي تؤطــره اتفاقيــة لاهــاي لســنة 1965 مكانــة مهمــة كذلــك، ب 204 ملفــا

هــذه الاتفاقيــة كمرجعيــة أساســية فــي مجــال تبليــغ الطيــات القضائيــة وغيــر القضائيــة. أمــا التبليــغ 

. ونفــس ال�ضــيء 
ً
بالطريقــة الدبلوماســية فيلاحــظ أنــه ســجل نســبة متواضعــة تتمثــل فــي 31 ملفــا

بالنســبة لاتفاقيــة الريــاض التــي لــم تتجــاوز الطيــات المبلغــة فــي ضوئهــا برســم هــذه الســنة 3 طيــات.

يتبيــن مــن المبيــان أعــلاه، أن الطيــات والتبليغــات الــواردة مــن الســلطات الفرنســية أتــت فــي 

، ثــم إيطاليــا 
ً
، تلتهــا بلجيــكا بمــا مجموعــه 69 طيــا

ً
 واردا

ً
 قضائيــا

ً
 الصــدارة بمــا مجموعــه 128 طيــا

 .
ً
ب 53 طيا، فإسبانيا وألمانيا ب 45 طيا واردا

6-2- تنفيذ الإنابات القضائية :

تحتــاج المحاكــم فــي بعــض الحــالات إلــى  فــي إطــار التحقيــق فــي الدعــاوى المعروضــة عليهــا، 
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 اســتجماع بعــض العناصــر الموجــودة فــوق تــراب دولــة أخــرى، كالاســتماع لشــاهد يقيــم فــي الخــارج، 

أو الحصول على معلومات قد تفيد في الإثبات. 

تتعلــق بالإنابــات القضائيــة،   
ًّ
ولهــذا الغــرض تضمنــت أغلــب الاتفاقيــات الدوليــة مــوادا

تســمح للســلطات القضائيــة للدولتيــن المتعاقدتيــن، طلــب المســاعدة مــن الســلطات القضائيــة فــي 

الدولــة الأخــرى )عــن طريــق الإنابــة القضائيــة( لمباشــرة الإجــراءات القضائيــة اللازمــة. كمــا تضمنــت 

مقتضيــات تعطــي الصلاحيــة فــي تنفيــذ الإنابــات القضائيــة للممثليــن الدبلوماســيين أو القنصلييــن 

إذا تعلــق الأمــر بطلبــات ترتبــط برعاياهــا.

وقد تمت إحاطة هذا النوع من الطلبات ببعض الشكليات الأساسية التي يتعين احترامها، 

 فــي بعــض الاتفاقيــات، حيــث يتعيــن أن 
ً
واشــتراط تقديــم الطلــب وفــق نمــوذج معيــن معــد مســبقا

يتضمــن طلــب الإنابــة القضائيــة مجموعــة مــن البيانــات المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــات المبرمــة فــي 

هــذا الشــأن، كبيــان الجهــة الصــادرة عنهــا، وهويــة وعنــوان الأطــراف، وموضــوع الدعــوى، وأســماء 

 وعناويــن الأشــخاص المــراد الاســتماع لهــم، والأســئلة المــراد طرحهــا، والمســتندات المطلــوب فحصهــا 

أو دراستها، والمعلومات المطلوب الحصول عليها.

ولا يتعيــن علــى الســلطة المطلوبــة رفــض تنفيــذ الإنابــة القضائيــة إلا إذا كان مجالهــا لا يدخــل 

 فــي اختصــاص الســلطة القضائيــة المطلوبــة، أو مــن شــأن تنفيذهــا المســاس بســيادة هــذه الدولــة، 

أو أمنهــا، أو النظــام العــام فيهــا، أو فــي الحــالات الأخــرى التــي قــد تنــص عليهــا الاتفاقيــة بشــكل صريــح، 

 يحــد مــن نطــاق الإنابــة.
ً
 إضافيــا

ً
والتــي تشــكل قيــدا

وقد بلغ عدد الانابات القضائية الواردة على النيابات العامة هذه السنة ما قدره 26 إنابة، 

أنجــزت منهــا 19 ومازالــت 7 إنابــات فــي طــور التنفيــذ، فيمــا لــم تصــدر الســلطات القضائيــة المغربيــة 

هذه السنة سوى إنابة قضائية واحدة تم تنفيذها.
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المحور الرابع - معدل أداء قضاة النيابة العامة :

تشكل هذه الفقرة تجميعا لما تم سرده في جميع محاور الباب الأول من معطيات إحصائية 

تهم نشاط النيابات العامة وقضاتها في جزء مهم من مهامهم. وتمكن من استخراج معدلات ذلك 

النشــاط، بمــا يكفــل تكويــن صــورة واضحــة عــن حجــم المهــام والمســؤوليات التــي يضطلعــون بهــا. مــع 

الإشــارة إلــى أن هــذا الجــرد لا يســتحضر كافــة المهــام التــي تباشــرها النيابــة العامــة، وإنمــا يعتمــد علــى 

أهمها.

وهكــذا، فقــد بلــغ عــدد قضــاة النيابــة العامــة العامليــن بالمحاكــم العاديــة 967 قاضيــا )250 

بمحاكــم الاســتئناف العاديــة و717 بالمحاكــم الابتدائيــة(، وبذلــك فــإن تحديــد المعــدل الســنوي 

واليومــي لنشــاط قضــاة النيابــة العامــة ســيتم علــى هــذا المعطــى الإحصائــي.

أولا - أرقام دالة حول نشاط قضاة النيابة العامة :

بلــغ عــدد الشــكايات الرائجــة علــى الصعيــد الوطنــي بمختلــف المحاكــم : 622.125 شــكاية • 

شــكاية ســنويا لــكل قــاض مــن قضــاة النيابــة العامــة بالمحاكــم العاديــة   643 بمعــدل 

للمملكــة؛

عــدد الشــكايات المعالجــة بالمحاكــم الابتدائيــة :  600.536 )بمعــدل 838 شــكاية لــكل • 

قــاض مــن قضــاة النيابــة العامــة بالمحاكــم الابتدائيــة(؛

عــدد الشــكايات المعالجــة بمحاكــم الاســتئناف : 21.589 )بمعــدل 87 شــكاية لــكل قــاض • 

للنيابــة العامــة بمحاكــم الاســتئناف(؛

 • : 2019 عــدد المحاضــر الورقيــة التــي تمــت دراســتها علــى الصعيــد الوطنــي خــلال ســنة 

محضــرا ســنويا لــكل قــاض مــن قضــاة النيابــة   1.837 )بمعــدل  محضــرا   1.776.280

العامــة بالمحاكــم العاديــة(؛

عــدد المحاضــر المســجلة بالمحاكــم الابتدائيــة : 1.705.314 )بمعــدل 2.379 محضــرا لــكل • 

قــاض مــن قضــاة النيابــة العامــة بهذه المحاكم(؛

عدد المحاضر المسجلة بمحاكم الاستئناف : 70.966 )بمعدل 284 محضرا لكل قاض • 

من قضاة النيابة العامة بهذه المحاكم(؛
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عــدد المحاضــر الإلكترونيــة التــي تمــت دراســتها علــى صعيــد المحاكــم الابتدائيــة خــلال • 

محضــرًا إلكترونيــا يتعلــق بجنــح،   7.504 محضــرا منهــا   1.071.901 بلــغ   2019 ســنة 

و1.064.397 محضــرًا يتعلــق بالمخالفــات )بمعــدل 1.495 محضــرا لــكل قــاض مــن قضــاة 

النيابــة العامــة بالمحاكــم الابتدائيــة(؛

عــدد الأشــخاص المتابعيــن فــي حالــة ســراح مــن طــرف النيابــة العامــة بالمحاكــم الابتدائيــة • 

بالنســبة لجميــع المحاضــر )ســواء الــواردة فــي إطــار التقديــم أو بشــكل عــادي كمعلومــات 

قضائيــة( : 830.148 شــخصا؛

عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة للاشتباه في ارتكابهم جرائم : 631.016 • 

شــخصا )بمعــدل 653  شــخصا مقدمــا لــكل قــاض مــن قضــاة النيابــة العامــة بالمحاكــم 

العاديــة(؛

عدد الأشخاص المقدمين للنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية : 595.839 )بمعدل • 

832 شــخصا مقدمــا يتــم اســتنطاقه مــن طــرف كل قــاض مــن قضــاة النيابــة العامــة بهــذه 

المحاكم للاشتباه في ارتكابهم جنحا(؛

عدد الأشخاص المقدمين للنيابات العامة بمحاكم الاستئناف : 35.177 )بمعدل 141 • 

شــخصا مشــتبها فــي ارتكابــه جنايــة يتــم تقديمــه واســتنطاقه أمــام كل قــاض مــن قضــاة 

النيابــة العامــة بمحاكــم الاســتئناف(؛

بنســبة •  شــخصا   107.402  : اعتقــال  حالــة  فــي  المتابعيــن  الأشــخاص  مجمــوع   بلــغ 

 631.016( مــن مجمــوع الأشــخاص الذيــن تــم تقديمهــم للنيابــات العامــة   % 17,02

(. مع الإشارة إلى أن النيابة العامة اعتقلت من بين هؤلاء 91.165 شخصا فيما 
ً
شخصا

اعتقل قضاة التحقيق 16.237 شخصا. أي أن نسبة الاعتقال الاحتياطي التي باشرتها 

النيابــات العامــة كانــت فــي حــدود 14.44 % مــن مجمــوع الأشــخاص الذيــن تــم تقديمهــم 

خــلال الســنة.
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تطور نسبة الاعتقال بالنسبة للأشخاص المقدمين للنيابات العامة

2016201720182019

537.100615.306593.315631.016المقدمون

103.733110.416107.993107.402المعتقلون

17.02 %18.20 %17.94 %19.31 %نسبة الاعتقال

عــدد الأشــخاص المحفوظــة محاضرهــم أثنــاء التقديــم : 28.997 )نســبة  4.59 % مــن • 

مجمــوع المقدميــن(؛

28 % مــن مجمــوع •  510.846. أي بنســبة تتجــاوز   : عــدد المحاضــر الورقيــة المحفوظــة 

المحاضــر المدروســة؛

عدد المتابعات مقابل كفالة مالية : 30.133؛ • 

عدد محاضر الصلح التي تم إنجازها : 5.392؛• 

عــدد الجلســات الزجريــة التــي يحضرهــا قضــاة النيابــة العامــة علــى الصعيــد الوطنــي : • 

71 جلســة حكــم لــكل قــاض بالنيابــة العامــة(؛ 67.733 جلســة )بمعــدل 

عــدد الجلســات الزجريــة التــي تحضرهــا النيابــات العامــة بالمحاكــم الابتدائيــة : 55.221 • 

جلســة )بمعــدل 77 جلســة حكــم لــكل قــاض بالنيابــة العامــة بالمحاكــم الابتدائيــة(؛

عــدد الجلســات الزجريــة التــي تحضرهــا النيابــات العامــة بمحاكــم الاســتئناف : 12.512 • 

جلســة )بمعــدل 50 جلســة حكــم لــكل قــاض بالنيابــة العامــة بمحاكــم الاســتئناف(؛

 • 32.877  : تحقيــق المنجــزة مــن طــرف قضــاة النيابــة العامــة  عــدد المطالبــات بإجــراء 

)بمعدل 34 مطالبة لكل قاض بالنيابة العامة(. وأما عدد الملتمسات المقدمة في ملفات 

التحقيــق فيتجــاوز 93.651 ملتمســا بمعــدل 97 ملتمســا لــكل قــاض مــن قضــاة النيابــة 

 
ً
65.754  ملتمســا  بختــم التحقيــق، وأكثــر مــن 

ً
 نهائيــا

ً
27.897 ملتمســا العامــة )تشــمل 

قــدم أثنــاء ســير التحقيــق(؛

 )بمعدل 10 طعون لكل قاضٍ • 
ً
عدد الطعون في قرارات قضاة التحقيق بلغ 9.717 طعنا

من قضاة النيابة العامة(؛
عدد الأشخاص الذين وضعوا رهن الحراسة النظرية : 465.622 يضاف إليهم 19.945 • 

 تــم الاحتفــاظ بهــم فــي الأماكــن المخصصــة للأحــداث. أي مــا مجموعــه 485.567 
ً
حدثــا

؛
ً
شــخصا
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عــدد زيــارات أماكــن الحراســة النظريــة : 22.540 زيــارة( بمعــدل 32 زيــارة لــكل قــاض مــن • 

قضــاة النيابــة العامــة بالمحاكــم الابتدائيــة(. وهــي تشــكل نســبة 121.65 % مــن مجمــوع 

الزيــارات المفترضــة خــلال الســنة؛

عدد الزيارات للمؤسســات الســجنية :  937 زيارة. وهي تشــكل نســبة 101 % من مجموع • 

الزيارات المفترضة قانونا؛

عــدد زيــارات مستشــفيات الأمــراض العقليــة : 147 زيــارة. وهــي تشــكل نســبة 103.45 % • 

مــن مجمــوع الزيــارة المفتــرض قانونــا إنجازهــا خــلال الســنة؛

عدد الأوامر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر : 1.835؛• 

عدد الأوامر بإجراء خبرة طبية في ادعاءات التعذيب : 409؛• 

. )أي نسبة 7.7 % من • 
ً
عدد الطعون المقدمة من طرف النيابات العامة : 104.298 طعنا

 لــكل قــاض مــن قضــاة النيابــة العامــة. منهــا 10.073 
ً
مجمــوع الأحــكام(. بمعــدل 108 طعنــا

فــي شــأن أحــكام المحاكــم الابتدائيــة،  بالاســتئناف   
ً
طعنــا و79.139  طعنــا بالنقــض، 

 باســتئناف قــرارات غرفــة الجنايــات بمحاكــم الاســتئناف؛
ً
و15.086 طعنــا

عدد طلبات المساعدة القضائية المقدمة سنة 2019 إلى النيابات العامة : 3.837؛  • 

عدد الوثائق العمومية المصادق عليها بالنيابات العامة Apostille : 490.502؛• 

وقــد نتــج عنهــا إلغــاء •   .
ً
ملفــا  115.443  : المراجعــة الاســتثنائية لملفــات الإكــراه البدنــي 

الشــروط القانونيــة؛ أمــرًا بالاعتقــال بســبب التقــادم أو عــدم اســتيفاء   57.198

رد الأشياء المحجوزة لأصحابها : 5.326؛• 

إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه : 195؛• 

الإجراءات المتعلقة بالوفيات : 57.943؛• 

تنفيذ الأحكام بواسطة القوة العمومية : 55.738؛• 

مجموع إجراءات التنفيذ الزجري : 580.090 أنجز من بينها 482.403 )أي بمعدل 499 • 

إجراء لكل قاض من قضاة النيابة العامة(؛

الإجراءات المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين : 24.462؛• 

تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية : 57.374؛• 

قضايا الجنسية )تسليم الشهادات أو الدعاوى( : 20.551؛• 

قضايا التحفيظ العقاري : 1.784؛• 

تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة : 316.952؛• 
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تدخل النيابة العامة في قضايا الحالة المدنية : 158.150؛• 

546 مراســلة لــكل قــاض مــن قضــاة •  527.989 )بمعــدل   : المراســلات الإداريــة المنجــزة 

النيابــة العامــة(؛

مجمــوع نشــاط النيابــات العامــة لــدى المحاكــم التجاريــة : 9.416 إجــراء أي بمعــدل 377 • 
إجــراء لــكل قــاضٍ مــن قضــاة النيابــة العامــة العامليــن بالقضــاء التجــاري1.

ثانيا - معدل النشاط الخاص بكل قاض من قضاة النيابة العامة :
1- في المجال الزجري )أهم الإجراءات( :

جدول )أ(
عدد الشكايات المسجلة 

خلال السنة

عدد المحاضر المسجلة 

خلال السنة

عدد الجلسات خلال 

السنة
زيارات أماكن الاعتقال 

استنطاق المقدمين 

للنيابة العامة

بالمحاكم 

الابتدائية

بمحاكم 

الاستئناف

بالمحاكم 

الابتدائية

بمحاكم 

الاستئناف

بالمحاكم 

الابتدائية

بمحاكم 

الاستئناف

الحراسة 

النظرية
السجون

مستشفيات 

الامراض 

العقلية

بالمحاكم 

الابتدائية

بمحاكم 

الاستئناف

600.53621.5891.705.31470.96655.22112.512
22.540937147

595.83935.177

622.1251.776.28067.733631.016المجموع

معدل الإجراءات 

لكل قاض من 

قضاة النيابة 

العامة

838872.3792847750231 832141

3.120.778مجموع الإجراءات

جدول )ب(

الإجراءات 

المهام    

المراسلات 

الإدارية

إجراءات التنفيذ 

الزجري المنجزة

تدبير تقارير 

الوفايات

الإجراءات التحفظية 

ورد الأشياء 

لأصحابها

مراجعة الإكراه 

البدني

محاضر السير 

المعالجة بالرادار 

الثابت2 

عدد الطعون في 

الاحكام القضائية

527.989482.40355.7387.356115.4431.071.901104.298العدد الإجمالي

5464995781191495108المعدل الفردي السنوي

2.365.128 مجموع الإجراءات

 المجموع العام للإجراءات

 )الجدولان أ - ب(
5.485.906 إجراء جنائيا سنويا

  5.673 إجراء لكل قاض من قضاة النيابة العامة ) عددهم 967 (المعدل العام السنوي الفردي

1- يبلغ مجموع قضاة النيابة العامة العاملين بالمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ما قدره 25 قاضيا.
2 - يتعلق المعدل الفردي السنوي بقضاة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية فقط، على اعتبار أن الاختصاص في محاضر السير المعالجة بالرداد 

الثابت هو اختصاص حصري للمحاكم الابتدائية.
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.
ً
عدد قضاة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية : 717 قاضيا

.
ً
عدد قضاة النيابة العامة بمحاكم الاستئناف : 250 قاضيا

2- في المجال المدني :

جدول تفصيلي لتدخل النيابة العامة في القضايا المدنية خلال سنة 2019

نوع القضية 
العدد

قضايا 
الجنسية

القضايا 
المدنية

قضايا 
الأسرة

قضايا 
التحفيظ 
العقاري

كفالة 
الأطفال 
المهملين

قضايا 
الحالة 
المدنية

الأبوستيل

20.55157.374316.9521.78424.462158.150490.502عدد الملتمسات

1.069.775المجموع العام

1.106 إجراء في القضايا المدنية لكل قاض من قضاة النيابة العامةالمعدل العام السنوي الفردي

3- معدل الإجراءات لكل قاض من قضاة النيابة العامة خلال سنة 2019 

نوع القضية 
العدد

العدد الإجمالي
النسبة الفردية لكل قاض من 

قضاة النيابة العامة

5.485.9065.673مجموع الإجراءات في القضايا الجنائية

1.069.7751.106مجموع الإجراءات في القضايا المدنية

6.555.6816.779المجموع

يتضح مما سبق، أن معدل الإجراءات لكل قاض من قضاة النيابة العامة بالمحاكم العادية 

)967 قاضيــا( يناهــز 6.779 إجــراء ســنويا، أي أكثــر مــن 27 إجــراء يوميــا )بمعــدل 250 يــوم عمــل 

في السنة(. 

، كحضــور 
ً
 مهمــا

ً
 زمنيــا

ً
وهــو رقــم كبيــر إذا مــا علمنــا أن بعــض الإجــراءات قــد تتطلــب حيــزا

الجلســات وزيــارة أماكــن الاعتقــال. كمــا أن إجــراءات الاســتنطاق ودراســة المحاضــر واســتقبال 

الشــكايات تتطلــب وقتــا مهمــا يختلــف بحســب طبيعــة كل قضيــة.
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ومــن جهــة أخــرى، فــإن الأنشــطة المذكــورة فــي الجــداول الســابقة ليســت هــي كل مهــام 

حيــث يمــارس قضاتهــا مهامــا أخــرى كتتبــع التحقيــق  النيابــات العامــة بالمحاكــم العاديــة، 

الإعــدادي ومراقبــة المهــن القضائيــة وعقــد الاجتماعــات مــع الشــرطة القضائيــة، أو فــي إطــار 

خلايــا ولجــان التكفــل بالنســاء والأطفــال، الأمــر الــذي يؤكــد أن معــدل النشــاط الخــاص بــكل 

قا�ســي مــن قضــاة النيابــة العامــة يتجــاوز 30 إجــراء فــي اليــوم.
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خلاصات أساسية :

- عــرف الأداء العــام للنيابــات العامــة خــلال ســنة 2019 ارتفاعــا مطــردا شــمل معظــم مناحــي 

 
ً
عملهــا. وهكــذا انتقلــت المحاضــر المعالجــة مــن 1.517.502 ســنة 2018 إلــى 1.776.280 محضــرا

هــذه الســنة، أي بزيــادة تقــدر ب 17 %. كمــا أن عــدد الشــكايات ارتفــع مــن 533.314 شــكاية الســنة 

16.65 %. نفــس الارتفــاع تمــت معاينتــه  622.125 شــكاية هــذه الســنة، أي بزيــادة  الماضيــة إلــى 

بالنســبة لزيــارة أماكــن الاعتقــال )أماكــن الحراســة النظريــة والمؤسســات الســجنية ومستشــفيات 

الأمــراض العقليــة(، حيــث انتقلــت مــن 20.219 زيــارة خــلال 2018 إلــى 23.624 زيــارة خــلال ســنة 

.2019

- ارتفع معدل الاجراءات التي يقوم بها كل قاض من قضاة النيابة العامة من 6.294 إجراء 

 ســنة 2018 )بمعــدل 25 إجــراء فــي اليــوم(، إلــى 6.777 إجــراء هــذه الســنة، بمعــدل يومــي 
ً
ســنويا

يصــل إلــى 27 إجــراء.

- رغــم الارتفــاع البســيط الــذي شــهده عــدد قضــاة النيابــة العامــة هــذه الســنة بســبب إحــداث 

ستة محاكم جديدة1، حيث بلغ عددهم في المحاكم العادية )ابتدائية واستئنافية( 967 قاضيا، 

بينمــا كان عددهــم الســنة الماضيــة 939، إلا أن هــذه الزيــادة لا تتناســب بتاتــا مــع الارتفــاع الكبيــر 

الــذي يشــهده واقــع الممارســة القضائيــة. لذلــك نؤكــد مــرة أخــرى علــى الخصــاص الكبيــر فــي عــدد 

قضــاة النيابــة العامــة، والــذي ســبق تســجيله فــي التقريريــن الدورييــن الأول والثانــي عــن ســنتي 

2017 و2018، إذ يجب الرفع من عدد مناصبهم بحوالي 600 قاض، حتى يمكن تخفيض معدل 

نشــاطهم الســنوي إلــى 3.000 إجــراء فــي الســنة، بمــا سيحســن مــن المردوديــة ويضمــن حمايــة الأمــن 

القضائي للمواطنين. الأمر الذي يقت�ضي وضع استراتيجية قصيرة المدى ومحددة في الزمن للرفع 

مــن عــدد التعيينــات تراعــي الخصــاص القائــم والقــدرات التكوينيــة للمعهــد العالــي للقضــاء.

ولذلــك ندعــو المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة إلــى دراســة هــذه الوضعيــة وتقديــم المطالــب 

اللازمــة للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل مــن أجــل تخصيــص مناصــب ماليــة لتوظيــف قضــاة 

جــدد بالنيابــات العامــة فــي حــدود 600 قــاض علــى مــدار الثــلاث ســنوات المقبلــة.

1- المحاكم الابتدائية بكل من تيفلت وتارجيست والدريوش وتنغير وسبت أولاد النمة ومشرع بلقصيري.
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مفهوم السياسة الجنائية :

يعرف   قانوني  نص  أي  غياب  يتضح  المتخصصة،  القانونية  النصوص  على  بالاطلاع 

السياسة الجنائية، وهو ما فتح الباب للعديد من الاستنتاجات والتأويلات. غير أن غالبية الفقه 

استقرت على تعريف الفقيه الألماني )ليدويغ فيورباخ( )Ludwing Fuerbach(، والذي يعرفها 

بكونها : »مجموع التدابير الزجرية التي تواجه بها الدولة الجريمة«.

وهكذا يبدو أن مفهوم السياسة الجنائية يركز على الوسائل الزجرية التي تستعملها الدولة 

لمكافحة الجريمة لوحدها. ولذلك لا تعتبر الوسائل الأخرى )غير الزجرية( المستعملة من طرف 

الدولة لمكافحة الجريمة من تدابير السياسة الجنائية، ولكنها تندرج ضمن سياسات عمومية 

)كالآليات والتدابير المتخذة لمحاربة  أخرى، ولو كانت غايتها هي محاربة الجريمة والتصدي لها. 

الفقر والأمية والهشاشة الاجتماعية، حينما تكون هذه الظواهر مثلا هي السبب في ارتكاب بعض 

الجرائم(.

 على القضاء الجنائي لوحده. 
ً
كما أن السياسة الجنائية هي سياسة للدولة، وليست حكرا

وهو ما يؤدي إلى تدخل عدة سلطات ومؤسسات في وضعها وتنفيذها، كالبرلمان عند سن القوانين، 

والحكومة عند وضع مشاريعها، والنيابة العامة حين تنفيذها وتحديد أولوياتها.

والواقع أن تعدد التعاريف التي أعطيت للسياسة الجنائية لم يسهم في رفع الغموض الذي 

رافق استعمال هذا المفهوم. وكان من محصلة ذلك، الخلط بين مفهومي السياسة الإجرامية 

 .»Politique Pénale« والسياسة الجنائية »Politique Criminelle«

الجريمة.  لمواجهة  والمجتمع  الدولة  تتخذها  التي  التدابير  تعني  الإجرامية  فالسياسة 

كيفما كان نوعها، جنائية  أي أنها تعني السياسة المناهضة للجريمة،   Une réaction sociale 

أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية ...1.

فالسياسة الإجرامية تشمل - بالإضافة إلى السياسة الجنائية - وسائل أخرى غير زجرية 

1  - وفي هذا الإطار، يعتبر مارك آنسل بأن السياسة الاجرامية ما هي إلا تنظيم عقلاني، يعكس رد الفعل المجتمعي في مواجهة الجريمة.
« Une organisation rationnelle à un moment donné et dans un état donné de la réaction sociale contre le 
crime ». Marc ANCEL, politique criminelle et droit comparé, in Les principaux aspects de la politique criminelle 
moderne, Mélanges H. Donnedieu de Vabres, Sirey, 1960, p61 et s.
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تعدد  تفترض  أنها  كما  الأساسية.  أهدافها  بين  الوقاية من  ويعتبر عنصر  الجريمة.  لمكافحة 

هي مجموع العمليات التي  ولذلك تصبح السياسة الإجرامية طبقا لهذا التصور،  المتدخلين. 

جاه الظاهرة الإجرامية1. ِ
ّ
يعتمدها المجتمع كرد فعل ات

في حين نجد بأن مفهوم السياسة الجنائية يحيل على معنى رد الفعل الجنائي ضد الجريمة 

باعتبارها مقاربة جنائية تروم التصدي المباشر للسلوك الجرمي طبقا   ،)Réaction pénale(

للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها. وبتعبير آخر، فهي تعبر عن رد فعل الدولة بواسطة 

القوانين الجنائية2.

وينسجم هذا التعريف مع التوجهات الحديثة للعديد من التشريعات الجنائية التي تمنح 

ألزَم  الذي  الوطني  وفي مقدمتها تشريعنا  الجنائية،  السياسة  تنفيذ  العامة صلاحية  للنيابة 

بموجب المادة 2 من القانون رقم 33.17 3، وبمقت�ضى المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية قضاة 

النيابة العامة، تحت إشراف رئيسها، بتنفيذ السياسة الجنائية. فليست السياسة الجنائية بهذا 

المفهوم، سوى القواعد القانونية المضمنة في القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والإجرائي أو في 

بعض النصوص الجنائية الخاصة، والتي يوضح هذا التقرير السنوي كيفية تنفيذها. 

»السياسة   : وفي هذا الاتجاه كان تعريف المجلس الدستوري المغربي الذي اعتبر أن 

الجنائية، التي تعد من السياسات العمومية، من خلال سنِّ قواعد وقائية وزجرية لمكافحة 

للنظام العمومي وصيانة لسلامة الأشخاص وممتلكاتهم وحرياتهم، وكذا   
ً
الجريمة، حماية

أي أن  النيابة العامة لمهامهم...«4.  تحديد الكيفيات والشروط القانونية لممارسة قضاة 

المجلس الدستوري اعتبر السياسة الجنائية سياسة عمومية تتم من خلال وضع قواعد وقائية 

1  - وهو نفس التعريف الذي قدمته ميراي ديلماس مارتي في معرض حديثها عن السياسة الاجرامية باعتبار هذه الأخيرة هي : 
« L’ensemble des procédés par lesquels le corps social organise les réponses au phénomène criminel ». 
Mireille DELMAS-MARTY, Les grands systèmes de politique criminelle, Paris, P.U.F. 1992, p13.

2 - وقد أكد جان براديل على ذات المعنى بقوله:
« On confond parfois politique criminelle et politique pénale, Une précision doit pourtant être apportée 
sur ce point… la politique criminelle est un clavier à touches multiples, avec des aspects de nature social, 
sportive, sanitaire familiale, économiques, etc, de nature pénale. Et c’est quand la réaction est pénale que 
l’on peut parler de politique pénale ». Jean PRADEL, Droit pénal comparé, Dalloz, 4 éd, p 879.
- وهو القانون المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة   3

العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة. منشور بالجريدة الرسمية عدد 6605 بتاريخ 18 شتنبر 2017.
 106.13 25 من القانون التنظيمي رقم  بمناسبة مراقبة دستورية المادة   2016 15 مارس  بتاريخ   16-992 - قرار المجلس الدستوري عدد    4

المتعلق بالنظام الأسا�ضي للقضاة. الجريدة الرسمية عدد 6452 بتاريخ 31 مارس 2016 ص 2882.
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وزجرية لمكافحة الجريمة. أي من خلال قواعد القانون الجنائي )قانون الموضوع( الذي يجرم 

الأفعال ويحدد لها عقوبات وتدابير للوقاية. وكذلك من خلال قانون المسطرة الجنائية الذي 

يحدد القواعد والإجراءات الشكلية للبحث والمتابعة والتحقيق والمحاكمة. وهي صلاحيات المشرع 

الذي جعل التشريع في مادة القانون الجنائي والمسطرة  من الدستور،   71 بمقت�ضى الفصل 

 على البرلمان. 
ً
الجنائية حكرا

 - لمحة عن التطور التاريخي للسياسة الجنائية بالمغرب :
ً
أولا

غداة حصول المغرب على الاستقلال، وفي إطار الإصلاحات التشريعية الكبرى التي اعتمدها، 

 ،1962 ومجموعة القانون الجنائي لسنة   1959 صدر كل من قانون المسطرة الجنائية لسنة 

واللذان كانا يتضمنان الملامح الأولى للسياسة الجنائية الوطنية في المغرب المستقل في العصر 

الحديث، بالرغم من أن المشرع آنذاك لم يكن يستعمل تعبير السياسة الجنائية. وإن كانت مهمة 

الإشراف على تنفيذها قد منحت منذ تلك الفترة للنيابات العامة تحت إشراف وزير العدل. 

مؤسسات الدولة وتقوية سلطاتها،  وتميزت هذه المرحلة باتجاه السياسة الجنائية نحو بناء 

باعتبار أن تحقيق الأمن كان هو العنصر الغالب على السياسة الجنائية للمشرع الجنائي في تلك 

المرحلة، التي كانت الدولة خلالها تعيد ترتيب المؤسسات وتنظيمها، ووضع الدستور الأول وما 

تلاه من انتخابات ثم إعلان حالة الاستثناء وما صاحبها من اضطرابات أمنية.

وبقيت الأمور كما كانت عليه إلى مرحلة التسعينيات التي شهدت دينامية جديدة على 

أدت إلى المطالبة بتغيير معالم السياسة الجنائية  مستوى حقوق الانسان والحريات العامة، 

الوطنية، لتتلاءم، من جهة، مع التطورات الجديدة التي عرفتها الجريمة ووسائل ارتكابها، ومن 

وهو ما أدى إلى إدخال  مع الطفرة الحقوقية التي شهدتها بلادنا في تلك الحقبة.  جهة أخرى، 

تعديلات هامة على السياسة الجنائية الوطنية بإلغاء نصوص وتعديل أخرى في اتجاه تقوية 

الحماية القضائية لحقوق الإنسان، وتوفير بعض شروط المحاكمة العادلة.

وقد زادت دينامية هذه المرحلة مع مطلع سنة 2000، حيث تم وضع قانون جديد للمسطرة 

الجنائية اتسم بطابع حقوقي متطور وظهرت به بصورة جلية معالم شروط المحاكمة العادلة 

المستمدة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتم إقرار قرينة البراءة بنص واضح. كما تدخل 

المشرع لإدخال تعديلات وإضافات هامة على القانون الجنائي وقوانين الحريات العامة تم�ضي في 
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نفس الاتجاه، وعمل على سن قوانين لمنع ومعاقبة التعذيب والاعتقال التعسفي. وقد واكب هذا 

التوجه إحداث مؤسسات وآليات هامة لحماية حقوق الإنسان وصون نظام العدالة كالمجلس 

الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة )ديوان المظالم سابقا( وغيرهما ... وتم تتويج 

ذلك بدسترة الحقوق والحريات في النص الدستوري لفاتح يوليوز 2011. 

ويبدو أن السياسة الجنائية في الوقت الراهن تعمل على تقوية الإطار الحقوقي كما تدل 

على ذلك النصوص القانونية التي صدرت خلال العشرين سنة الأخيرة، ولكنها أصبحت تعمل 

وتنظيم الحريات التي تبين أن  على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات من جهة،   
ً
مؤخرا

سوء استعمال وسائل التواصل الرقمية قد يضر بها، كالمساس بخصوصيات الأفراد وحميميتهم 

وعن طريق تركيب الصور والأصوات   وصورهم عن طريق ترويج الأخبار الزائفة والمختلفة، 

أو اختلاقها.

ولذلك يعتقد أن السياسة الجنائية المغربية تتجه بهدوء وعقلانية إلى حماية قيم الوطن 

النظام الاقتصادي والاجتماعي  وكذلك حماية  الأساسية الأخلاقية والاجتماعية والثقافية، 

حينما تصبح ممارسة   
َّ
إلا دون المساس بالحريات الأساسية والحقوق الطبيعية،  والسيا�ضي، 

تلك الحقوق والحريات تلحق الضرر بحقوق الغير وحرياتهم أو تضر بقيم المجتمع العليا. وهو 
توجه مستمد من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة الذي يسمح بتقييد بعض الحقوق 

لضرورات حفظ الأمن والنظام العام والأخلاق العامة بالبلد1.

وقد جاء استعمال عبارة »السياسة الجنائية« لأول مرة في القانون رقم 22.01 الصادر 

التي لم تعرف  منه.   51 من خلال المادة  المتعلق بالمسطرة الجنائية،   2002 أكتوبر   3 بتاريخ 

المقصود بها، واكتفت بتحديد الجهة المشرفة على تنفيذها ممثلة في وزير العدل، والجهة المعنية 

بتطبيقها ممثلة في قضاة النيابة العامة.  وهذا يعني أن هذه الوضعية كانت تسمح للحكومة في 

شخص وزير العدل بتسيير عمل النيابة العامة وهي مكونة من قضاة.

2004 فرصة  وشكلت المناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية المنظمة بمكناس سنة 

لتعميق النقاش حول موضوع السياسة الجنائية، من حيث مفهومها ومضامينها، ومن حيث 

الجهة المكلفة بوضعها والجهة المسؤولة عن تنفيذها.  ومنذ حينه، احتل هذا المفهوم قطب الرحى 

 في الأوساط القانونية والحقوقية والقضائية. 
ً
في الدراسات القانونية، وغدا استعماله شائعا

1- راجع مثلا المواد 12 و13 و18 و19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
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2011 والذي كرس  واستمر التطور الذي شهدته بلادنا إلى أن توج بصدور دستور سنة 

مما أدى إلى إحداث تغيرات جديدة على بعض جوانب  مفهوم استقلال السلطة القضائية. 

والجهة المشرفة على  السياسة الجنائية. خاصة على مستوى تحديد الجهة المكلفة بوضعها، 

تنفيذها. حيث أسندت مهمة وضع السياسة الجنائية الأولى إلى البرلمان حسب ما أكده المجلس 

الدستوري1، فيما منحت صلاحية الإشراف على تنفيذها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة 

النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بدلا من وزير العدل2.

 - الجهة المكلفة بوضع السياسة الجنائية :
ً
ثانيا

تختلف السياسة الجنائية عن باقي السياسات العمومية على اعتبار أن تنفيذها لا يتم من 

طرف الحكومة، كما هو شأن أغلب السياسات العمومية الأخرى. بل إن جميع سلطات الدولة، 

 معيّنا، تبعا لما يحدده الدستور من اختصاصات لكل سلطة على حدة.
ً
قد تلعب فيها دورا

)القانون الجنائي وقانون  فقد عهد دستور المملكة بوضع السياسة الجنائية  وهكذا، 
الذي نص على أن القانون   ،71 طبقا للفصل  »السلطة التشريعية«  إلى  المسطرة الجنائية( 

)البرلمان( هو الجهة المختصة بالتشريع في الميادين التي أشير إليها بمقت�ضى هذا الفصل. ومن بينها 

التشريع الجنائي، سواء في شقه الموضوعي الذي يتضمن الجرائم والعقوبات أو تدابير الرقابة 

أو في شقه الإجرائي الذي يتضمن كافة الإجراءات والمساطر الواجب اتباعها من  المقررة لها. 

أجل تحريك الدعوى العمومية ومتابعة المتهمين ومحاكمتهم وإثبات الجرائم وتنفيذ المقررات 

القضائية وغيرها.

وقد تضمن قرار المجلس الدستوري المغربي رقم 992-16 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016 

بشأن النظام الأسا�ضي للقضاة، التأكيد على صلاحية البرلمان في وضع السياسة الجنائية بالإشارة 

من السياسات  التي تعد جزءً  »وحيث إن صلاحية وضع السياسة الجنائية،   : إلى ما يلي 

العمومية، من خلال سن قواعد وقائية وزجرية لمكافحة الجريمة، حماية للنظام العمومي 

وصيانة لسلامة الأشخاص وممتلكاتهم وحرياتهم، وكذا تحديد الكيفيات والشروط القانونية 

لممارسة قضاة النيابة العامة لمهامهم، تظل من الصلاحيات المخولة إلى السلطة التشريعية 

التي يعود إليها أيضا تقييم هذه السياسة، طبقا لأحكام الدستور«.

1  - قرار المجلس الدستوري رقم 16/991 بشأن المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
2  - المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
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فإن هذا لا يلغي الأدوار التي  ورغم أن وضع السياسة الجنائية هو اختصاص للمشرع، 

يمكن أن تضطلع بها الحكومة من خلال تقديمها لمشاريع القوانين. وكذلك عن طريق تفاعلها مع 

مقترحات القوانين التي يقدمها البرلمانيون. بالإضافة إلى أنها تتداول، من خلال مجلس الحكومة، 

ومن بينها السياسات العمومية  من الدستور،   92 في القضايا والنصوص المحددة في الفصل 

49 و92 من الدستور(، ومشاريع القوانين  التي يتعين عرضها على المجلس الوزاري )الفصلان 

وكذا الاتفاقيات الدولية التي يعود  التي تحيلها على البرلمان لاختصاصه في وضع القوانين، 

الاختصاص بالمصادقة عليها إلى جلالة الملك )الفصل 55 من الدستور(. بالإضافة إلى السياسات 

العمومية التي تتولى كل سلطة تنفيذ ما يرجع لاختصاصها بشأنها. غير أن التشريع الجنائي يظل 

من أهم أدوات السياسة الجنائية باعتباره يوفر الأجوبة الزجرية لكل ظاهرة إجرامية على حدة، 

 للأفعال التي يقرر المجتمع تجريمها، كما يحدد وسيلة التصدي لها إما 
ً
من خلال تضمينه جردا

بعقوبات زجرية أو بتدابير أخرى إصلاحية أو تصالحية.

 - تنفيذ السياسـة الجنائية :
ً
 ثالثا

طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 33.17 والتي بموجبها حل الوكيل العام للملك لدى 

محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات التي 

كانت موكولة إلى هذا الأخير، فإن رئيس النيابة العامة أصبح هو المعني بمضمون المادة 51 من 

ونتيجة لذلك،  التي تخوله الاشراف على تنفيذ السياسة الجنائية.  قانون المسطرة الجنائية، 

فإن قراءة المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية، يجب أن تتم على أساس إحلال الوكيل العام 

للملك، رئيس النيابة العامة محل وزير العدل، وإعادة صياغة هذه المادة بهذا التغيير لتكون على 

النحو التالي : 

»يشرف الوكيل العام للملك بصفته رئيسا للنيابة العامة على تنفيذ السياسة الجنائية، 

ويبلغها إلى الوكلاء العامين الذي يسهرون على تطبيقها.

ما يصل إلى علمه من  أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك1  )أي رئيس النيابة العامة(  وله 

مخالفات للقانون الجنائي، وأن يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها أو يكلف من يقوم بذلك، وأن يرفع 

إلى المحكمة المختصة ما يراه )رئيس النيابة العامة( ملائما من ملتمسات كتابية«.

1 - المقصود الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.



243

الباب الثاني : تنفيذ السياسة الجنائية

كما أن إسناد تنفيذ السياسة الجنائية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 

 100-13 110 من القانون التنظيمي عدد  في المادة   
ً
كان واضحا بصفته رئيسا للنيابة العامة، 

المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. حيث إنه، ولتتبع كيفية تنفيذ هذه السياسة فإن 

ونص قرار المجلس  المشرع ألزمه بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. 

الدستوري عدد 991-16 بشأن البت في مطابقة هذه المادة للدستور على أنه : »لئن كان الوكيل 

العام للملك لدى محكمة النقض، المعهود إليه بترؤس النيابة العامة، يظل مسؤولا عن 

كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية... فإن المشرع، باعتباره المختص بوضع السياسة الجنائية، 

يحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة...«

وقد أكد المشرع المغربي هذا التوجه لما استعمل مصطلح السياسة الجنائية مرة أخرى 

إلى  بالعدل  المكلفة  الحكومية  السلطة  بنقل إختصاصات  المتعلق   33.17 القانون  بمقت�ضى 

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم 

رئاسة النيابة العامة، حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون على أنه :

وعلاوة على الاختصاصات الموكولة إليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها   ...«  

العمل، يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة محل وزير 

العدل في :

الإشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة   -

الدعوى العمومية ومراقبة سير النيابة العامة، في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا 

للتشريعات الجاري بها العمل ...«

 لإشراف الوكيل العام للملك رئيس 
ً
 عاما

ً
ويلاحظ من خلال ذلك أن المشرع قد وضع إطارا

وكذا تقديم نتائج  النيابات العامة،  وأداء  النيابة العامة على مراقبة سير الدعوى العمومية، 

 تدخله في إطار المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. 
ً
عملها في مجال محاربة الجريمة. محددا

وفي هذا تأكيد من المشرع على أن السياسة الجنائية توضع من طرفه بمقت�ضى نصوص قانونية 

يختص بسنها وفقا للفصل 71 من الدستور، وتنفذ من لدن النيابة العامة تحت إشراف رئيسها 

وفقا لإجراءات التي حددها القانون )البرلمان( نفسه المختص بوضع السياسة الجنائية1. 

1- يتم تحديد الإجراءات في القوانين الإجرائية، وأهمها قانون المسطرة الجنائية.



التقرير الثالث لرئيس النيابة العامة

244

السياسة  العامة  النيابة  بها  تنفذ  التي  الآليات  إحدى  العمومية  الدعوى  تدبير  ويعد 

الجنائية. ويحيل ذلك إلى تحريك الدعوى العمومية وممارستها، واختيار الطريقة الملائمة لإقامتها 

بالاستدعاء المباشر أو بالإحالة المباشرة على المحكمة في حالة سراح أو اعتقال. وهذا يعني أن 

الدعوى العمومية يتم تدبيرها وفق كل صنف من الجرائم، وأن تحديد طريقة هذا التدبير تراعي 

وكذا ما تقتضيه الأولويات المسطرة على  ما يتضمنه القانون من عقوبات ومساطر قانونية، 

مستوى تنفيذ السياسة الجنائية.

تنفذ النيابة العامة السياسة الجنائية من خلال تدبير  وإلى جانب الدعوى العمومية، 

الشكايات والمحاضر وباقي الإجراءات التي تتطلبها عملية البحث والتحري عن الجرائم وملاحقة 

مرتكبيها وجمع وسائل الإثبات. وكذا من خلال صلاحياتها في تنفيذ المقررات القضائية. بالإضافة 

إلى الأدوار الأخرى التي تقوم بها النيابة العامة في مراقبة أماكن الاعتقال وفي مجال حماية الحقوق 

والحريات.

ولذلك فإنه من التقصير أن يُختزل تنفيذ السياسة الجنائية في موضوع ممارسة الدعوى 

العمومية، بمعنى مجال المتابعات التي تحركها النيابة العامة أمام القضاء الزجري. لأن تنفيذ 

السياسة الجنائية يتجاوز ذلك كما سبق ذكره.

كما أن الحديث عن الآليات المعتمدة من طرف النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية 

وما تشكله من ضمانة أساسية في إعمال هذا التنفيذ، وفق ما توخاه المشرع وما يستأثر باهتمام 

السياسات العامة للدولة، لا يعفي من ضرورة الإشارة إلى تطوير وملاءمة مجال تدخل النيابة 

المكرسة لتحقيق السلم  العامة في مكافحة الجريمة مع المستجدات الحقوقية والاجتماعية، 

في   
ً
ومحصورا  

ً
حيث إن هذا التدخل لم يعد مختزلا وحماية الحقوق والحريات.  الاجتماعي، 

التدخل الزجري المباشر )intervention répressive( عن طريق ممارسة الدعوى العمومية 

réaction( التصالحية  للعدالة   
ً
بل أضحى مكرِّسا الجنائي،  القانون   في حالة خرق قواعد 

 réparatrice(، من خلال تفعيل آليات قانونية متعددة، كآليات الوساطة والصلح الزجري.

فالصلح الزجري، الذي يجد سنده في مقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، 

يؤدي إلى تخلي النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية مقابل اتفاق طرفي الخصومة على 

الصلح المضمن بينهما في محضر رسمي وفقا للشروط المحددة في المادة المذكورة أعلاه. وقد 
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 بين قراري الحفظ والمتابعة المخولين للنيابة العامة، إذ يؤدي إلى 
ً
 وسطا

ًّ
أحدث هذا التدبير حلا

.
ً
 للضحية والمجتمع معا

ًّ
تجنب متابعة المتهم، ويُقدم في نفس الوقت، حلا

كما أن الوساطة تؤدي إلى إعمال آلية غير عقابية، يكون لها مفعول مباشر على حقوق 

حقوقه  على  الحفاظ  يخوله  مما  المسطرة،  هذه  في   
ً
أساسيا  

ً
طرفا يعتبر  الذي   الضحية، 

 من الردع الاجتماعي 
ً
أو استرجاعها. كما أن المخالف يضطر لإصْلاح خطئه، وهو ما يرتب نوعا

الذي يتم دون اللجوء إلى الدعوى العمومية التقليدية.

يسمح  كما أن قيام النيابة العامة بمهام أخرى مثل تفقد أماكن الاعتقال ومعاينتها، 

بتجنب بعض حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة أو المعاملة القاسية أو المهينة. 

وهو إجراء وقائي تعتمد عليه السياسة الجنائية، دون أن يتم عن طريق آليات تدبير الدعوى 

الزوج  إرجاع  الأسرية عن طريق  الخلافات  يقال عن مساطر حل  ال�ضيء  ونفس   العمومية. 

أو الزوجة إلى بيت الزوجية أو منع الاتصال بين المعتدي والمعتدى عليه. وكذلك ما تخوله بعض 

آليات المراقبة القضائية التي تسمح التشريعات بها دون اللجوء إلى تحريك الدعوى العمومية.

ويقال نفس ال�ضيء عن الصلاحيات الأخرى التي تعول عليها السياسة الجنائية ذات البعد 

الحمائي. التي تتجلى في تفعيل بعض التدابير الحمائية المقررة لفائدة الضحايا والشهود والخبراء 

ويمتد نطاق تطبيقها في بعض الحالات  في إطار ما حدده قانون المسطرة الجنائية.  والمبلغين، 

ليشمل حماية بعض الفئات الخاصة، كضحايا العنف أو الأطفال ضحايا الجنايات والجنح 

وضحايا الاتجار بالبشر.

 - أولويات السياسة الجنائية :
ً
رابعا

لا شك أن المدخل الأسا�ضي لتنفيذ السياسة الجنائية، يكمن في تطبيق مضامين القوانين 

الجنائية السارية بشقيها الموضوعي والإجرائي. غير أنه ثمة مستجدات مجتمعية تستأثر باهتمام 

كما أن هناك التزامات دولية للمملكة تستدعي تسطير أولويات بشأنها في تنفيذ  الرأي العام. 

منها ما يتصل بالتصدي للجرائم التي تمس بالحقوق والحريات الأساسية  السياسة الجنائية. 

الاستثمار  بحمايةالاقتصاد وتشجيع  ترتبط  التي  أو  ممتلكاته.  المواطن وسلامة  وتهدد حياة 

غير أن تحديد أولويات السياسة الجنائية وتأطير النيابات العامة  وتحقيق السلم الاجتماعي. 
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بالمحاكم، للالتزام بها في إطار التطبيق السليم للقانون، يتطلب أيضا تسخير الإمكانيات المادية 

والبشرية اللازمة. 

ويتم تحديد أولويات السياسة الجنائية، كما يتم تحديد أولويات السياسات العمومية، 

عن طريق التركيز في التنفيذ على القضايا ذات الأولوية في السياسة العامة للدولة، أو القضايا 

التي تستأثر باهتمام الرأي العام، أو القضايا المرتبطة بالتزامات بلادنا الدولية. وبطبيعة الحال 

وفيما يلي أهم  وكذلك مواكبة المستجدات الإجرامية.  بالظواهر الإجرامية المقلقة للمجتمع، 

العناصر المرجعية في تحديد أولويات السياسة الجنائية :

1- الاختيارات التشريعية : 

 لتحديد أولويات السياسة الجنائية. وذلك حينما يتدخل المشرع 
ً
 هاما

ً
يمثل القانون مؤشرا

إما استجابة لحاجيات  لسن نصوص خاصة بالمعالجة الجنائية لبعض الظواهر الإجرامية. 

لالتزامات   
ً
أو تنفيذا المواطنين الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأخلاقية أو الثقافية، 

دولية تنبثق عن مصادقة المملكة على معاهدات دولية، أو لانخراطها في برامج لمحاربة ظواهر 

إجرامية معينة. ولذلك فإن السياسة الجنائية يتعين أن تسجل من بين أولوياتها تطبيق القوانين 

وكذلك القوانين المرتبطة بالحاجيات المجتمعية  الجنائية المستحدثة والتشريعات الجديدة، 

المشار إليها. وأن تتقيد بالمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المملكة.

2- القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام :

لتحديد أولويات   
ً
واقعيا  

ً
تعتبر المواكبة والرصد المنتظم لاهتمامات الرأي العام مصدرا

بحيث لا يمكن تجاهل ما يؤرق المواطن على مستوى استفحال بعض  السياسة الجنائية. 

)كالوسائط  التي يتم تداول أخبارها من طرف المجتمع بمختلف الوسائل  الظواهر الإجرامية، 

الاجتماعية ووسائل الإعلام(. ولاسيما الظواهر الإجرامية التي تهدد السلم الاجتماعي، واستتباب 

الأمن والاستقرار. 

3- التنسيق مع السياسات العمومية :

فإن المصالح  ولذلك،  تعد السياسة الجنائية واحدة من السياسات العمومية للدولة. 

السياسات العامة الأخرى الجاري تنفيذها  العامة للبلاد تقت�ضي أن تواكب هذه السياسة، 
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وأن تتمسك بالتنفيذ الدقيق  دون أن تصطبغ بلون سيا�ضي أو إيديولوجي معين،  بالمجتمع، 

للقانون، في حدود مفاهيم إحقاق العدل والإنصاف.

التي  الأخرى  العامة  السياسات  لمساندة  مدعوة  تكون  الجنائية  السياسة  فإن  ولذلك 

تعتمدها سلطات الدولة لتحقيق غايات اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو صحية بالمجتمع، 

عن طريق تفعيل النصوص الجنائية ذات الصلة بالمواضيع التي تعالجها السياسات العمومية 

الأخرى التي تضعها وتنفذها السلطات المعنية في الدولة.

وإذا كان الدستور لا يسمح بإعطاء توجيهات أو تعليمات للسلطات القضائية من طرف 

من  الأول  الفصل  حدده  كما  بينها  والتعاون  الدولة  سلطات  بين  التنسيق  فإن  الحكومة، 

الدستور، وكما بينه قرار المجلس الدستوري بقوله : »إن مبدأ التعاون بين السلط يقت�سي، 

عند الحاجة، إقامة علاقات تنسيق بينها قصد تحقيق غايات مشتركة، من خلال تسهيل 

كل سلطة لممارسة السلطة الأخرى لوظائفها خدمة للصالح العام«1، لا يمنع من أن تخبر 
الحكومة، رئيس النيابة العامة بالسياسات العامة التي تتقاطع مع السياسة الجنائية أو تحتاج 

إلى دعمها، ليكون على علم بها خلال تحديده لأولويات السياسة الجنائية في التنفيذ.

 بمقتضيات الفصل الأول من الدستور، فإن رئاسة النيابة العامة، تعمل على إدراج 
ً
وعملا

)اقتصادية أو اجتماعية...(،  الموضوعات التي تشكل أولوية في السياسات العمومية المختلفة 

وحماية  الفساد،  ومحاربة  الاستثمار  حماية  ذلك  ومن  الجنائيةـ   السياسة  أولويات  ضمن 

وحماية  كالمرأة والطفل والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة.  الفئات المحتاجة إلى الحماية، 

البيئة والثروات المائية، أو الوقاية من حوادث السير، وغيرها من المواضيع التي تستأثر باهتمام 

السياسات العمومية الأخرى.

4- الالتزامات الدولية للمملكة المغربية :

في نطاق الدستور وقوانين  تسمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، 

مما يتطلب ملاءمة هذه  المملكة على التشريعات الوطنية فور نشرها في الجريدة الرسمية. 
للمرجعية الكونية لحقوق   

ً
 صريحا

ً
التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة وبما يجسد تبنيا

الإنسان.

1- قرار المجلس الدستوري عدد 991-16 الصادر في 15 مارس 2016، بمناسبة البت في دستورية المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى 
للسلطة القضائية عدد 13-100. منشور بالجريدة الرسمية عدد 6452 بتاريخ 31 مارس 2016 ص. : 2879.
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ونظرا للأهمية التي تكتسيها مضامين الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بوجه عام، وتلك 
على وجه الخصوص،  وحماية حقوق الانسان2  التي تتصل بمكافحة بعض أشكال الجرائم1 
فإن تنفيذ السياسة الجنائية يقت�ضي من رئاسة النيابة العامة وضعها ضمن أولويات السياسة 
من أجل الالتزام   كما يتطلب منها العمل على تأطير وتوجيه قضاة النيابة العامة،  الجنائية. 
بتنفيذها في توافق تام مع الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال مكافحة الجريمة. وعلى مستوى 

التنسيق والتعاون مع الآليات الوطنية والدولية المسخرة لهذا الغرض.

تفعيل النصوص  ويأتي في مقدمة اهتمامات السياسة الجنائية في هذا الباب كذلك، 
وترسيخ  الجريمة،  مكافحة  مجال  في  الدولي  التعاون  بموضوع  المرتبطة  الزجرية  القانونية 
الثقافات الدولية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة والصورة والمعطيات الشخصية، وتنظيم 
بسمعة   

ً
مجال الحق في المعلومة وتحصينه من الأخبار الزائفة والمصطنعة التي تلحق ضررا

وهي مهام يصعب تدبيرها  للاستقرار الاجتماعي.   
ً
أو تتضمن تهديدا الأشخاص ومصالحهم، 

والحق في الحصول على  الذي يشهد طفرة حقوقية في مجال حرية التعبير   في هذا الوقت، 
لب على المشهد سوء استعمال الوسائل التكنولوجية والوسائط الاجتماعية، 

ْ
المعلومة بينما يَغ

وانتشار الإشاعة. ومما يزيد من صعوبة ذلك إمكانيات التحريف والتلفيق واصْطناع الصور 
وتركيبها، التي أصبحت توفرها المعلوميات والوسائل الرقمية. 

5- تحقيق أهداف التنمية المستدامة :

تندرج أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة)ODD( ضمن »خطة التنمية المستدامة 

1 - نذكر كأمثلة على ذلك :
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988؛• 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000؛• 
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال لسنة 2000؛• 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003.• 

2 - ويتعلق الأمر هنا بالمعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الانسان التي تتقاطع في بعض مضامينها مع اختصاصات النيابة العامة، ونذكر منها :
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بتاريخ 21 دجنبر 1965؛• 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 16 دجنبر 1966؛• 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 18 دجنبر 1979؛• 
10 دجنبر •  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اعتمدت بتاريخ 

1984؛
اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 20 نونبر 1989؛• 
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بتاريخ 18 دجنبر 1990؛• 
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اعتمدت بتاريخ 20 دجنبر 2006؛• 
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 13 دجنبر 2006.• 
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في أفق 2030« المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة1، وهي عبارة عن برنامج عمل تلتزم 
الدول بمختلف سلطاتها بتنفيذه في إطار من التعاون المشترك. وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق 

الازدهار  وتعزيز السلم العالمي في نطاق أوسع من الحرية. 

وقد حددت هذه الخطة سبعة عشر هدفا )objectif( للتنمية المستدامة تستهدف تحقيق 

طط العمل والقرارات المتخذة في جميع المجالات 
ُ
تروم توجيه خ  ،)cible( 169مطمحا وغاية 

الأساسية2.

وتندرج بعض الاختصاصات الموكولة إلى النيابة العامة ضمن وسائل تحقيق أهداف 

وغايات التنمية المستدامة، باعتبار أن سيادة القانون والعدالة الجنائية تساهم في حماية وتعزيز 

حقوق الإنسان، وخاصة حماية ضحايا الجريمة وبعض الفئات في وضعية صعبة، كما تساهم 

في التنمية الاقتصادية من خلال التصدي لمجموعة من الجرائم )كالرشوة وغسل الأموال(. دون 

إغفال دورها في مكافحة الجرائم البيئية بما يساهم في حماية الموارد الطبيعية وكفالتها للأجيال 

المقبلة.

ومن غايات التنمية المستدامة التي تجعلها رئاسة النيابة العامة ضمن أولويات تنفيذ 

السياسة الجنائية ما يلي :

الغاية )2.5( التي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في   •

المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجن�ضي وغير ذلك من 

أنواع الاستغلال؛

الرِّق  وإنهاء  خرة،  على السُّ المتعلقة باتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء   )8.7( الغاية   •

المعاصر والاتجار بالبشر، وضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال؛

الغاية )2.16( التي تهدف إلى إنهاء ما يتعرض له الأطفال من سوء المعاملة والاستغلال   •

والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف والتعذيب؛

.)A/RES/70/1( 20151- قرار رقم 70/1 اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر
وإعمال حقوق الإنسان الواجبة للجميع وتحقيق  على الفقر والجوع،  وتتمحور أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة حول القضاء   -2
المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى حماية البيئة وبالخصوص الموارد الطبيعية، وتهيئة الظروف الملائمة للنمو الاقتصادي، وفق نوع من 

التوازن بين الأبعاد الثلاثية للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
- قرار رقم 70/1 اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر2015، الصفحتان 1 و3.



التقرير الثالث لرئيس النيابة العامة

250

الغاية )3.16( التي تهم تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وكفالة   •

تكافؤ الفرص لوصول الجميع إلى العدالة، والتي جعلت من ضمن مرتكزاتها تخفيض 

نسبة المحتجزين غير المحكوم عليهم من مجموع السجناء؛

الغاية )4.16( المتعلقة بالحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة،   •

وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة؛

الغاية )5.16( التي ترمي إلى الحد بقدر كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما؛  •

الغاية )16.أ( المتعلقة بتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بجملة أمور، منها التعاون   •

الدولي من أجل بناء القدرات على جميع المستويات، ولا سيما في البلدان النامية، لمنع 

العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة.

وهي تعمل على تطبيق مضامين القوانين  فإن النيابة العامة،  على ما سبق،   
ً
وتأسيسا

الجنائية وتفعيل إجراءات البحث و التحري بشأن القضايا التي تتطلب ذلك، وممارسة الطعون 

بعضها يدخل في إطار الخطوط  تعطي الأولوية في ذلك لقضايا معينة،  كلما اقت�ضى الأمر، 

المستقرة للسياسة الجنائية، مثل محاربة الجرائم ضد الأشخاص )القتل، العنف، ...( والجرائم 

ضد الأموال )السرقات والنصب والاعتداء على الممتلكات( وحماية المال العام ومحاربة الفساد، 

والجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام، والجرائم الماسة بالأخلاق العامة، وجرائم التزييف 

وأولويات  بأهداف  مرتبط  الأخر  والبعض  الجرائم،  من  وغيرها  المخدرات  وجرائم  والتزوير، 

السياسات العمومية للدولة، أو بالملاءمة الواجبة للمواثيق الدولية والاتفاقيات المصادق عليها 

 لما نص عليه الدستور. 
ً
طبقا

النيابات العامة بالمملكة، بشأن تنفيذ  وإذا كان هذا التقرير لن يتناول جميع نتائج أداء 

السياسة الجنائية في شموليتها، فإنه سيركز على المجالات التي تحظى بالأولوية في الوقت الراهن، 

 من المحددات السابقة لأولويات تنفيذ السياسة الجنائية. وهي كالتالي :
ً
انطلاقا

 : حماية الحقوق والحريات؛
ً
أولا

 : حماية المرأة والطفل وبعض الفئات؛ 
ً
ثانيا

 : تخليق الحياة العامة وحماية المال العام؛
ً
ثالثا

 : حماية الأمن والنظام العام وسلامة الأشخاص.
ً
رابعا
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المحور الأول - حماية الحقوق والحريات :

 في حماية حقوق وحريات الأفراد وضمان أمنهم 
ً
 أساسيا

ً
ينيط القانون بالنيابة العامة دورا

وسلامتهم، من خلال السهر على التطبيق السليم للقانون الجنائي، والتصدي لمختلف الانتهاكات 

الماسة بحقوق الإنسان، كما كرستها التشريعات الوطنية وعلى رأسها دستور المملكة، وكذا 

الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

وقد سبق التأكيد سواء في المنشور الأول لرئيس النيابة العامة، أو في التقريرين الأول والثاني 

لرئاسة النيابة العامة، أن التصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، هو أحد أبرز أولويات 

تنفيذ السياسة الجنائية التي يتعين إيلاؤها أهمية خاصة من طرف قضاة النيابة العامة عند 

مباشرة مهامهم.

ويبرز دور النيابة العامة على هذا المستوى من خلال تلقي الشكايات، وفتح الأبحاث في 

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومتابعة مرتكبيها، ومنع الإفلات من العقاب. كما يتجلى 

من خلال بعض الإجراءات الوقائية التي تباشرها النيابة العامة ومن بينها زيارة أماكن الاعتقال، 

والتثبت من سلامة الإجراءات المقيدة أو الماسة بالحرية، وتكريس حقوق الدفاع، هذا بالإضافة 

إلى التعاون الإيجابي مع الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان.

 - التصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان :
ً
أولا

 من الأفعال انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، يتعين حظرها دوليا 
ً
عْتَبِرُ المواثيقُ الدولية مجموعة

َ
ت

القسري والاعتقال التعسفي والتمييز وغيرها. وهو ما يجعل  مثل التعذيب والاختفاء  ووطنيا، 

 لِهذه السلوكات، ويطالب الدول ببذل جهود مضاعفة لتعزيز 
ً
 خاصا

ً
المجتمع الدولي يولي اهتماما

في الوقاية والتصدي لأي اعتداء.  دور الآليات الدولية المحدثة بمقت�ضى المعاهدات الدولية، 
وهو ما التزمت به بلادنا من خلال حظر هذه الانتهاكات في الدستور1 وفي القوانين الوطنية ذات 

1- ينص دستور المملكة في الفصل 22 على أنه »لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، 
خاصة أو عامة.

- لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
- ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.«

كما أكد الفصل 23 من الدستور أن » الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأق�ضى العقوبات.
- يحظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.

- يعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.«
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الصلة1. مما يجعل مختلف أجهزة إنفاذ القانون وفي مقدمتها النيابة العامة، ملزمة بمكافحة 

هذه الانتهاكات ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب.

1- معالجة الشكايات المتعلقة بالانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان :

 
ً
تعد حماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا بالنسبة للمملكة المغربية خيارا

استراتيجيا وأولوية وطنية، وهو ما واكبته رئاسة النيابة العامة من خلال التصدي للانتهاكات 

منها بضرورة حفظ الحقوق والحريات   
ً
وإيمانا منها بخطورتها،   

ً
الماسة بحقوق الإنسان وعيا

الأساسية للأفراد، وانخراطها في الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز وضمان هذه الحقوق والحريات. 

وفي هذا الصدد تم تسجيل ما يلي :

1-1- بالنسبة للتعذيب والعنف وسوء المعاملة :

تم خلال سنة 2019 تسجيل ومعالجة 85 شكاية تتعلق بالتعذيب والعنف الممارس من 

طرف موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم. حيث توزعت القرارات المتخذة في شأنها كما يلي : 

العدد الإجماليالإجراء المتخذنوع الشكايةالسنة

2019
التعذيب 

والعنف وسوء 
المعاملة

الحفظ
في طور 
البحث

في طور 
التحقيق

في طور المحاكمة
صدر في شأنها 

حكم
85

6915000001

من الشكايات   % 82 الأبحاث في حوالي  أنه تم إنهاء  ويتضح من خلال الجدول أعلاه، 

المقدمة، وتقرر فيها ما يلي :

69 شكاية تقرر فيها الحفظ لانعدام الإثبات، ولاسيما لعدم ثبوت حدوث أي عنف؛  •

)بإدارة السجون( من أجل العنف أثناء  تقرر فيها متابعة موظف   )01( شكاية واحدة   •

قيامه بمهامه ضد أحد الأشخاص طبقا للفصل 231 من القانون الجنائي؛ 

15 شكاية مازالت في طور البحث بما نسبته 17,64 %.  •

1- لاسيما القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
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الفحوصات الطبية المنجزة في إطار المواد 73 و74 و134 من قانون المسطرة الجنائية : 

في إطار حماية الأشخاص من كافة أشكال التعذيب أو سوء المعاملة ولا سيما الأشخاص 

المادتين  العامة بكل صرامة  النيابات  ل  تٌفَعِّ النظرية،  الذين كانوا موضوعين رهن الحراسة 

73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، وتعمل على إخضاع كل شخص موضوع رهن الحراسة 

النظرية فور تقديمه أمامها إلى فحص طبي إذا تمت معاينة آثار للتعذيب أو العنف عليه، أو إذا 

2019. كما   خلال سنة 
ً
 طبيا

ً
389 فحصا طلب هو أو دفاعه ذلك. حيث تم إجراء ما مجموعه 

 في إطار المادة 234 من قانون المسطرة 
ً
 طبيا

ً
قام قضاة التحقيق سنة 2019 بإجراء 21 فحصا

. حفظ 
ً
410 فحصا ليكون المجموع العام لأوامر الفحص الطبي التي تم إنجازها هو  الجنائية. 

  .
ً
 طبيا

ً
242 منها، وظلت الأبحاث جارية بخصوص 168 فحصا

تجدر الإشارة إلى أن عدد الفحوص الطبية المأمور بها خلال سنة 2019 شهدت زيادة مهمة 

مقارنة مع سنة 2018، وقد بلغت نسبة الزيادة 186,71 % وهو ما يدل على التجاوب الإيجابي 

للنيابات العامة مع جميع طلبات إجراء هذه الفحوص، فضلا عن المبادرة التلقائية بالأمر بها 

كلما عاينت ما يوجب ذلك.
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2-1- بالنسبة للاعتقال التعسفي :

تفعيلا منها للمقتضيات القانونية ذات الصلة1، تعمل النيابات العامة على مستوى محاكم 

المملكة على معالجة الشكايات الواردة عليها بشأن الاعتقال التعسفي وإيلائها العناية اللازمة 

واتخاذ الإجراء القانوني المناسب بشأنها. وفي هذا الإطار تم تسجيل ثلاث شكايات بشأن الاعتقال 

التعسفي خلال سنة 2019، تم حفظ واحدة، في حين لا زالت شكايتان في طور البحث.

3-1- بالنسبة للاختفاء القسري :

بخصوص الشكايات المتعلقة بالاختفاء القسري، فقد سجلت شكاية واحدة تعود وقائعها 

لسنة 1997. وتبين بعد البحث أنه سبق البت فيها من طرف الجهة القضائية المختصة آنذاك.

4-1- الشكايات المتعلقة بالاحتجاز والاختطاف :

2019 ما مجموعه خمس شكايات تتعلق بالاحتجاز والاختطاف. ثلاث منها   سجلت سنة 

لا تزال في طور البحث وشكاية واحدة تقرر حفظها. فيما حركت متابعة بشأن الشكاية الخامسة، 

وصدر بشأنها حكم ق�ضى بالإدانة وبعقوبة سالبة للحرية.

2- التفاعل مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان :

في إطار تفاعل رئاسة النيابة العامة مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان ومواكبة الالتزامات 

التي تفرضها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا في مجال حقوق الإنسان، تم القيام 

بما يلي :

المشاركة في الدورتين 41 و42 لمجلس حقوق الإنسان، فضلا عن المساهمة في إعداد • 

التقرير نصف المرحلي بشأن إعمال التوصيات الصادرة برسم الجولة الثانية لآلية 

الاستعراض الدوري الشامل الذي قدمه المغرب طواعية خلال شهر شتنبر 2019.

للأمم •  التابعة  الخاصة  والإجراءات  الأممية  اللجان  من  الواردة  الشكايات  معالجة 

وتوفير المعطيات والوثائق المساعدة على إعداد جواب السلطات المغربية  المتحدة، 

بشأنها، وذلك في الجانب الذي يدخل في نطاق اختصاص النيابة العامة مع المشاركة 

1 - أنظر في هذا الإطار الفصل 225 وما يليه من مجموعة القانون الجنائي.
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هذه  بشأن  المغربية  السلطات  جواب  مشاريع  لإعداد  التنسيقية  الاجتماعات  في 

الشكايات؛

المشاركة في اجتماع الوفد الرسمي المغربي مع فريق العمل المعني بالاختفاء القسري • 

على هامش الدورة 42 لمجلس حقوق الانسان؛

المشاركة في إعداد التقرير المرحلي المتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات الجولة الثالثة من • 

آلية الاستعراض الدوري الشامل؛

بحقوق •  المعنية  الأممية  الهيئات  إلى  المقدمة  الوطنية  التقارير  إعداد  في  المساهمة 

في إطار تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة.  الإنسان، 

ويتعلق الأمر بالمشاركة في إعداد : 

- الوثيقة الأساسية المشتركة التي تشكل جزءً من تقارير الدول الأطراف، الخاصة 

بالمغرب؛

المشاركة في إعداد مشروع التقرير الأولي الخاص بالاتفاقية الدولية لحماية   -

جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

- المشاركة في إعداد مشروع التقرير الدوري الجامع للتقريرين، الخامس والسادس 

المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

- المساهمة في إعداد التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

المساهمة في إعداد الأجوبة الرسمية حول التقارير المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان • 

بما في ذلك تقارير  الصادرة عن الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.  بالمغرب، 

الزيارات التي تقوم بها لجان المعاهدات أو المقررون الخاصون. حيث تمت المشاركة في 

إعداد مشروع جواب السلطات المغربية، على تقرير زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 

للمغرب، خلال المدة من 22 إلى 28 أكتوبر 2017. كما تمت المساهمة في إعداد عناصر 

الجواب، على الاستبيانات والتقارير الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية، 

بشأن وضعية حقوق الإنسان )استبيان وتقرير سنة 2019(؛
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المشاركة في التحضير لزيارة بعض المقررين الأمميين الخاصين وممثلي الهيئات الأممية • 

مثل زيارة مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان  المعنية بحقوق الإنسان، 

بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولإشارة، فقد تم الاتفاق بين رئاسة النيابة العامة ومكتب المفوضية السامية لحقوق 

الانسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )MENA( خلال زيارته للمغرب، في الاجتماع 

2019، على التعاون بين رئاسة النيابة العامة والمفوضية عن  14 نونبر  المنعقد بمقرها بتاريخ 

طريق تنظيم دورات تكوينية للسادة القضاة في المواضيع التالية :

الوقاية من التعذيب؛• 

ضمانات المحاكمة العادلة؛• 

معايير حقوق الانسان بخصوص الأبحاث الجنائية والاعتقال قبل فترة المحاكمة.• 

3- التفاعل مع المؤسسات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية :

في إطار التعاون الجاد لرئاسة النيابة العامة مع الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، 

قامت بتوجيه دوريتين لقضاة النيابة العامة تحت عدد 40 و45 ر.ن.ع/د وتاريخ 01 و16 أكتوبر 
2019، تحثهم على التعاون مع الآليات المحدثة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب القانون 

76.15 1. ويتعلق الأمر بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة 

بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص 

ذوي الإعاقة.

وبخصوص التقارير، وبعض المواقف الصادرة عن بعض المنظمات أو الجهات الدولية، 

في قضايا مرتبطة بالأداء القضائي للنيابات العامة والمحاكم، فإن رئاسة النيابة العامة تتفاعل 

معها بالجدية المطلوبة وتساهم في توفير المعلومات الضرورية والوثائق ذات الصلة بالقضايا 

المثارة في هذه التقارير.

وسعيا للتطبيق الأمثل لاتفاقيات حقوق الإنسان، والمساهمة في تحقيق شروط المحاكمة 

فإن رئاسة النيابة العامة تشارك في الفعاليات الوطنية والدولية المتعلقة بمجال  العادلة، 

وذلك  من أجل التعريف بجهود المملكة ومنجزاتها الهامة في هذا المجال.  الحقوق والحريات، 

1 - القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
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من أجل اكتساب خبرات جديدة، والإلمام بالطرق المستحدثة على الصعيد الدولي لتطوير الأداء 

الحقوقي في مفهومه الكوني الشامل. وفي هذا الإطار، قامت رئاسة النيابة العامة بما يلي :

تنظيم ندوة وطنية بالرباط بتاريخ 05 أبريل 2019 حول موضوع »الأبحاث في ادعاءات • 
التعذيب من طرف قضاة النيابة العامة«، وذلك بشراكة مع مركز جنيف للحكامة في 

مجال الأمن )DCAF(؛

DIGNITY الدانماركية •  عقد اتفاق شراكة بين رئاسة النيابة العامة وجمعية ديغنتي 
في مجال مناهضة التعذيب. وعقد ندوة حول موضوع »دور قضاة النيابة العامة في 

مناهضة التعذيب وسوء المعاملة« بتاريخ 17 أكتوبر 2019 بالرباط؛

إعداد دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول مناهضة التعذيب وغيره من ضروب • 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو المهينة، والذي، كما سبقت الإشارة إليه 
بالباب التمهيدي، يهدف إلى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة بصفة خاصة، وأجهزة 
في القيام بدورهم الحمائي والوقائي من التعذيب.  العدالة الجنائية بصورة عامة، 

وكذا إجراء الأبحاث في ادعاءات التعذيب بما يتوافق وقواعد بروتوكول إسطنبول؛ 

المشاركة في إعداد بعض الدراسات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة بشأن وضعية • 
الاستبيان  على  الجواب  عناصر  إعداد  في  المساهمة  تمت  حيث  الإنسان،  حقوق 
الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إطار إعداد الدراسة 

الاستقصائية العاشرة بشأن عقوبة الإعدام؛

مواكبة التوصيات التي تتضمنها التقارير الصادرة عن الهيئات الأممية المعنية بحقوق • 
تمت  حيث  العامة.  النيابة  رئاسة  اختصاص  نطاق  تدخل ضمن  والتي  الإنسان، 
المساهمة في مواكبة التوصيات ذات الصلة بحقوق المتهم والأشخاص المحرومين من 

الحرية الموجهة لبلادنا؛ 

التفاعل مع استبيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بتأثير التكنولوجيا • 
الحديثة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية؛     

المشاركة في إعداد عناصر الأجوبة عن الاستبيان الصادر عن المقرر الخاص باستقلال • 
 حول موضوع »التحديات المعاصرة 

ً
القضاة والمحامين، وذلك بمناسبة إعداده تقريرا

المرتبطة باستقلال الوكلاء العامين، ولا سيما في القضايا ذات الصلة بالجريمة الدولية 
المنظمة«؛
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إعداد تقرير يهم حصيلة إعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق • 
الإنسان، في الشق الذي يدخل ضمن اختصاص النيابة العامة؛

إعداد مطويات لفائدة المتقاضين في مجال حقوق الإنسان؛• 

المشاركة في عدة ندوات أخرى وأيام دراسية نظمت من طرف جمعيات حقوقية وطنية • 
ودولية.

4- تعزيز حقوق الدفاع :

ومن المبادئ الكونية والحقوق  يعتبر الحق في الدفاع أحد مرتكزات المحاكمة العادلة، 

الإنسانية الأساسية التي تؤكد المواثيق والقواعد الدولية على ضرورة احترامها والالتزام بها. 

ومنها ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي نص في المادة 14 على 

أن يعطى للمتهم من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره 

بنفسه1.

1-4- الإذن للمحامي بالاتصال بالشخص الموقوف :

يقت�ضي ضمان الحق في الدفاع، أن يتم تمتيع المشتبه فيهم أو الموقوفين بهذا الحق خلال 

 خلال المراحل الأولى للتوقيف. وفي هذا 
ً
المراحل السابقة للعرض على هيئات الحكم، وتحديدا

الإطار وبالنظر إلى أهمية هذا الحق على مستوى ضمان شروط المحاكمة العادلة، نص الدستور 

المغربي في الفصل 23 على أنه : »يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، 

بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت 

ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون«.

 مع هذا المقت�ضى الدستوري، كرس قانون المسطرة الجنائية حقوق الأشخاص 
ً
وتماشيا

فبالإضافة إلى إلزام ضباط الشرطة  منه.   66 الموقوفين في الاتصال بمحام بمقت�ضى المادة 

 وبكيفية 
ً
القضائية ب »إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا

يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت«. خولت نفس المادة للشخص 

الموقوف »الاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه، ومنحته الحق في 

-الفقرة 3. د )ب( من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   1
2200 ألف )د-21(، بتاريخ 16 ديسمبر 1966.
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تعيين محام أو طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية...«، ليتولى نفس القانون، في باقي فقرات 

المادة أعلاه، بيان ضوابط اتصال الأشخاص الموقوفين بمحاميهم، ومدده وشروط إجرائه. 

وأناط بالنيابة العامة صلاحية الترخيص بإجراء الاتصال، أو تأخيره تبعا للحالات والشكليات 

المحددة في المادة أعلاه، باعتبارها مؤسسة قضائية تحرص على التطبيق السليم للقانون وعلى 

حماية الحقوق والحريات.

المنشور  العادلة، شدد  للمحاكمة  باعتباره ضمانة جوهرية  الدفاع  في  الحق   ولأهمية 

رقم 1 لرئيس النيابة العامة على ضرورة احترامه، من خلال تمكين المشتكى بهم والمتهمين من هذا 

الحق، وتمكين المحامين المختارين من طرفهم أو المعينين في إطار المساعدة القضائية من القيام 

بمهامهم بكل حرية، وفقا لما تنص عليه القوانين. وهي التعليمات التي تحرص النيابات العامة 

على التقيد بها وفق ما يظهر من الجدول الآتي، والذي يبرز عدد طلبات الاتصال بمحام التي 

توصلت بها النيابات العامة خلال سنة 2019، وطبيعة القرارات الصادرة بشأنها :

إحصائيات حول طلبات الاتصال بمحام أثناء الوضع رهن الحراسة النظرية

الطلبات المرفوضة 1الطلبات المستجابةعدد طلبات الاتصال بمحام

91847بالمحاكم الابتدائية

49481بمحاكم الاستئناف

1401328المجموع

ويتضح من خلال المعطيات المضمنة بالجدول أعلاه، ما يلي :

يتعلق باتصال المحامين •   
ً
طلبا  140 توصلت النيابات العامة لدى محاكم المملكة ب 

بأشخاص موضوعين تحت الحراسة النظرية، 91 منها مسجل لدى المحاكم الابتدائية، 
 سجل لدى محاكم الاستئناف؛

ً
و49 طلبا

 من مجموع الطلبات المقدمة، • 
ً
132 طلبا تمت الاستجابة من طرف النيابة العامة ل 

بما يشكل نسبة 94,29 % من مجموع الطلبات المقدمة. وهي نتيجة تستحق التوقف 

 لتقديمه خارج وقت اتخاذ قرار بتأخير الزيارة وفقا لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.
ً
1- يكون سبب الرفض غالبا
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عندها، إذ تبرز مدى التفاعل الإيجابي الكبير للنيابات العامة مع الطلبات المقدمة لها، 
معززة بذلك موقفها في ضمان حقوق الدفاع، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة؛

من مجموع الطلبات •   % 5,71 طلبات بما يشكل نسبة   8 بلغت الطلبات المرفوضة 
المقدمة.

2-4-  الإذن للمحامي بالاتصال بالمعتقلين بالسجون :

 وفقا للمادة 80 من القانون 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية »يتصل 

محامو المعتقلين الاحتياطين بموكليهم بناء على ترخيص تسلمه السلطة القضائية المكلفة 

بالتحقيق، أو النيابة العامة المختصة ..«.

 لأعضاء 
ً
 لهذا المقت�ضى منحت النيابات العامة بمحاكم المملكة 14.964 ترخيصا

ً
وتنفيذا

الدوائر  حسب  التالي  الجدول  ذلك  يوضح  كما  المعتقلين  موكليهم  لزيارة  المحامين  هيئات 

الاستئنافية :

 الدائرة
الاستئنافية

عدد الرخص
 الدائرة

الاستئنافية
عدد الرخص

 الدائرة
الاستئنافية

عدد الرخص

133خريبكة600القنيطرة1.323الرباط

240سطات1.178أكادير3.806الدار البيضاء

85ورزازات728وجدة818فاس

97الرشيدية82بني ملال836مراكش

365الناضور253آسفي1.977طنجة

361الجديدة
163الحسيمة78العيون

77تازة1.764تطوان

14.964المجموع

3-4- تعيين محام في إطار المساعدة القضائية :

 في نظام العدالة الجنائية لما تكرسه من بُعْدٍ 
ً
 أساسيا

ً
تمثل المساعدة القانونية عنصرا

إنساني وحقوقي يقوم على سيادة القانون. إضافة لكونها تعد مدخلا للتمتع بحقوق أخرى، 

كالحق في محاكمة عادلة، وضمانة أساسية لترسيخ ثقة الجمهور في إجراءات العدالة الجنائية1.

1 -مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، المعتمدة بموجب قرار رقم 67/187= 
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القانونية  المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة  ووفقا لمبادئ الأمم 

ينبغي للدول أن تكفل الحق في الحصول  على المساعدة القانونية  في نظم العدالة الجنائية، 

بما في ذلك الدستور1. وهو ما التزم به  في نظمها القانونية الوطنية على أعلى مستوى ممكن، 

النظام القانوني المغربي، حيث نص الفصل 23 من الدستور على حق كل شخص تم اعتقاله في 

الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من المساعدة القانونية.

السابقة  المراحل  خلال  والموقوفين  فيهم  المشتبه  لحقوق   
ً
وتعزيزا السياق،  ذات  وفي 

من قانون المسطرة الجنائية للشخص الذي ألقي عليه   66 خولت أحكام المادة  للمحاكمة، 

القبض، أو وضع تحت الحراسة النظرية، الحق في الاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية 

الاتصال بأحد أقربائه، وكذا الحق في تعيين محام أو طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية.

وتضطلع النيابة العامة بدور محوري في مراقبة مدى احترام المقتضيات السابقة. سواء 

عند إشعارها بالإيقاف والوضع تحت الحراسة النظرية، وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 

66 المذكورة أعلاه، أو بعد إحالة المحاضر عليها في إطار تقديم المشتبه فيهم. إذ تتأكد من استيفاء 

الشكليات القانونية للمحاضر، بما في ذلك حصول الاشعار بجميع الحقوق.

كما يقع على عاتق قضاة النيابة العامة، إشعار المتهم بحقه في تنصيب محام عنه حالا 

إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة طبقا لمقتضيات المادتين 47 و74 من قانون المسطرة الجنائية، 

، وإلا عين له من قبل رئيس غرفة الجنايات في حالة التلبس 
ً
وإشعاره بحقه في تنصيب محام حالا

بجناية طبقا لأحكام المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار ترؤس النيابة العامة لمكتب المساعدة القضائية، طبقا للفصل 

الرابع من المرسوم الملكي رقم 514.65 المؤرخ في فاتح نونبر 1966، فقد تم إصدار ما مجموعه 

 يتعلق بتعيين أو مؤازرة محام2، وفق ما يظهر من الجدول أدناه :
ً
2.558 قرارا

خذته الجمعية العامة بتاريخ 28 مارس2013، ص 5. =اتَّ
1 -المبدأ الأول من مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، نفس المرجع أعلاه 

ص 8.
2- يشمل هذا الرقم جميع قرارات المساعدة القضائية الممنوحة في مختلف المواد المدنية، التجارية والزجرية.
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طلبات المساعدة القضائية لسنة 2019

تعيين أو مؤازرة محام فقط
تعيين أو مؤازرة محام و الإعفاء من 

الرسوم القضائية معا

الدوائر القضائية
عدد الطلبات 

المقدمة
عدد المقررات 

الممنوحة
عدد الطلبات 

المقدمة
عدد المقررات 

الممنوحة

1.5101.3481.5051.143المحاكم العادية

16145653المحاكم التجارية

1.5261.3621.5611.196المجموع

3.087المجموع العام للطلبات المقدمة

2.558 بنسبة 82,86 %المجموع العام للمقررات الممنوحة

 %82 والذي تجاوز نسبة  ويعكس مجموع الطلبات الممنوح فيها المساعدة القضائية، 

التجاوب الكبير للنيابة العامة مع مختلف الطلبات المقدمة برسم سنة 2019، وذلك حرصا منها 

على ضمان ولوج العدالة للجميع وتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة.

ومن جهة أخرى لوحظ أن عدد طلبات المساعدة القضائية المقدمة سنة 2019 كان أقل من 

 فقط خلال 
ً
 مقابل 3.087 طلبا

ً
عدد الطلبات المقدمة خلال سنة 2018، التي سجلت 4.189 طلبا

سنة 2019 أي ناقص حوالي 27%. كما أن نسبة الاستجابة تقلصت من 87,51 % إلى 82,86 %.

 - زيارة أماكن الاعتقال :
ً
ثانيا

تعد زيارة أماكن الاعتقال إحدى الآليات القانونية التي وضعها القانون على عاتق قضاة 

النيابة العامة بغاية تعزيز الرقابة القضائية على الأماكن التي يتم فيها سلب الحرية، كأماكن 

الوضع تحت الحراسة النظرية والمؤسسات السجنية ومستشفيات الأمراض العقلية.

وتروم زيارة أماكن الاعتقال ترسيخ مراقبة قانونية تحول دون وقوع انتهاكات للحريات، 

أو مساس بالحقوق القانونية للأشخاص المعتقلين. فضلا على أنها تتيح التواصل معهم، وتلقي 

وهذا ما تم تكريسه في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان  طلباتهم والاستماع إلى تظلماتهم. 

للمعتقل  فهي حق  الوقت،  نفس  في   »
ً
وواجبا  

ً
»حقا يعتبرها  التي  الزيارات،  هذه  بخصوص 
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لضمان احترام شرعية اعتقاله ووقايته من أي تعسف أو تجاوز يضر  أو الشخص المودع، 

لتعزيز  كالنيابة العامة،  وواجب على السلطات التي أسند لها المشرع هذه المهمة،  بحقوقه1، 

وهو ذات المنظور الذي  المراقبة القضائية لهذه الأماكن وضمان حماية  حقوق المودعين بها. 

أكدت عليه قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لحماية السجناء )قواعد نيلسون مانديلا( في 

القاعدة 83 باعتبارها من بين أهداف عمليات التفتيش الخارجية التي تباشرها هيئات مستقلة 

عن إدارة السجن »لضمان حماية حقوق السجناء«.

يمكن  وتتميز زيارة أماكن الاعتقال التي يباشرها قضاة النيابة العامة بعدة خصائص، 

عرضها كالتالي :

الالتزام  بحيث يتعين على قضاة النيابة العامة، عند مباشرة الزيارة،   : زيارة تفقدية  أ- 

بمراقبة شرعية الاعتقال. وذلك من خلال تفحص السجلات الخاصة بالإيداع والسند القضائي 

والقانوني لحرمان الشخص من حريته، ومدى احترام المدد القانونية لهذا الاعتقال أو الإيداع. 

من خلال التثبت من احترام المؤسسة التي  فضلا عن مراقبة مدى أنسنة ظروف الاعتقال، 

بما في ذلك الخدمات الأساسية  تباشر عملية الإيداع للضوابط القانونية الجاري بها العمل، 

المقدمة للمودعين، التغذية والتطبيب والنظافة... إلخ.

 ب- زيارة فجائية : وتعني قيام قا�ضي النيابة العامة بالزيارة في كل حين، دونما الحاجة إلى 

استصدار إذن بذلك، أو القيام بإشعار الجهة موضوع الزيارة.

ج- زيارة إجبارية منتظمة : فإذا كان القانون يعطي لقا�ضي النيابة العامة الصلاحية للقيام 

 أدنى، يجب عليه الالتزام به 
ً
بعدد غير محدود من الزيارات لأماكن الاعتقال. فإنه يحدد له حدا

خلال فترات يحددها القانون نفسه. بحيث لا ينبغي أن تقل هذه الزيارات عن مرتين في الشهر 

بخصوص أماكن الوضع رهن الحراسة النظرية )المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية(. ومرة 

من قانون المسطرة الجنائية(،   616 )المادة  واحدة في الشهر بخصوص المؤسسات السجنية 

من ظهير1959(.   25 )المادة  ومرة واحدة كل ثلاثة أشهر بالنسبة لمؤسسات الأمراض العقلية 

أما بخصوص مراكز إيداع الأحداث، فالملاحظ أن المشرع لم يقيد قضاة النيابة العامة بزيارة 

1- ينص المبدأ 29 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن المعتمدة 
بموجب توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 43/173 )ديسمبر 1998(. على أنه : »يحق للشخص المحتجز أو المسجون الاتصال بحرية 

وفي سرية تامة بالأشخاص الذين يتفقدون أماكن الاحتجاز أو السجن«.



التقرير الثالث لرئيس النيابة العامة

264

هذه المراكز، ومع ذلك، ومراعاة للمصلحة الفضلى للطفل، فإن زيارة هذه المراكز مطلوبة كلما 

استدعت الضرورة ذلك.

د- زيارة وقائية : تهدف تحصين أماكن الاعتقال من أي ممارسات مخلة بالقانون أوماسة 

بحقوق الأفراد المودعين.

هــــ- زيارة حمائية : إذ تساعد هذه الآلية على التفاعل المباشر مع المشاكل التي قد يعاني 

عبر الاستماع إليهم عن قرب وتسجيل  منها الأشخاص المودعون بمراكز الاعتقال أو الإيداع، 

شكاياتهم، ومعاينة وضعياتهم، وظروف اعتقالهم، وفي ذلك تحقيق للبعد الحمائي المرجو من 

هذه الزيارات.

 2019 النيابة العامة برسم سنة  معطيات حول الجهود التي بذلها قضاة  وفيما يلي، 

بخصوص قيامهم بالزيارات التفقدية، لمراكز الاعتقال، أو لمؤسسات الإيواء.

1- زيارة المؤسسات السجنية :

التي تنص  من الدستور،   23 حرصا على احترام مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 

على أنه: »يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن 

يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج«. وتطبيقا لأحكام المادة 616 من قانون المسطرة 

الجنائية، فإنه يتعين على وكيل الملك أو أحد نوابه زيارة المؤسسات السجنية المتواجدة بدائرة 

نفوذه مرة واحدة كل شهر على الأقل، بغرض التحقق من صحة الاعتقال والظروف المتعلقة 

به، ومدى ضبط السجلات الممسوكة من طرف إدارة المؤسسة السجنية، وفق ما ينص عليه 

القانون.

 حولها، 
ً
 مفصلا

ً
ولإشارة، فإن قا�ضي النيابة العامة، يعد عند انتهائه من الزيارة، تقريرا

التي تتعامل مع هذا التقرير بحسب طبيعة المعطيات  ويرسله فورا إلى رئاسة النيابة العامة، 

المضمنة أو الملاحظات المرصودة. بحيث تتم مراسلة الجهات المعنية بها بحسب اختصاص كل 

منها، كوزارة العدل كلما تعلق الأمر بتظلمات من أجل طلبات العفو أو الافراج المقيد بشروط...، 

أو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كلما تعلق الأمر بملاحظات ترتبط بظروف 

الاعتقال داخل المؤسسات السجنية.
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الدوائر  بحسب  الزيارات،  هذه  حول  مفصلة  إحصائيات  التالي  الجدول  ويستعرض 

القضائية :

إحصائيات زيارة المؤسسات السجنية خلال سنة  2019

النسبة المئوية 
للإنجاز

المجموع العام للزيارات المنجزة 
خلال سنة 2019

عدد  الزيارات المفترضة 
 قانونا حسب المادة 616

 من ق.م.ج
الدائرة القضائية  

325.00 39 12 استئنافية تازة
150.00 36 24 استئنافية خريبكة
150.00 36 24 استئنافية ورززات
129.17 31 24 استئنافية الرشيدية
125.00 45 36 استئنافية العيون
111.90 94 84 استئنافية أكادير
108.33 39 36 استئنافية الجديدة
103.33 62 60 استئنافية وجدة
100.00 12 12 استئنافية الحسيمة
100.00 36 36 استئنافية  مراكش
100.00 36 36 استئنافية سطات
100.00 60 60 استئنافية فاس
97.22 70 72 استئنافية مكناس
95.83 46 48 استئنافية طنجة
94.44 34 36 استئنافية القنيطرة
91.67 33 36 استئنافية آسفي
89.58 43 48 استئنافية تطوان
88.10 74 84 استئنافية الرباط
83.33 40 48 استئنافية بني ملال
75.00 18 24 استئنافية الناظور
63.10 53 84 استئنافية الدار البيضاء

النسبة المنجزة
 المجموع العام للزيارات المنجزة

خلال سنة 2019
المجموع العام للزيارات 

المفترضة خلال سنة 2019
 

% 101.41 937 924

ويلاحظ من خلال الجدول السابق، أن نسبة إنجاز الزيارات الواجبة قانونا من طرف قضاة 

النيابة العامة للمؤسسات السجنية وصلت إلى 937 زيارة، أي بنسبة 101 % من مجموع الزيارة 

المفترضة قانونا، التي توازي 924 زيارة1 شملت مجموع المؤسسات السجنية وعددها  77 مؤسسة.

)77( في مجموع الزيارات المزمع القيام بها خلال السنة  - يتم احتساب عدد الزيارات المفترضة من خلال ضرب عدد المؤسسات السجنية   1 
)12 زيارة بمعدل واحدة كل شهر( للحصول على عدد الزيارات المفترض القيام بها من طرف قضاة النيابة العامة. 
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وتجدر الإشارة إلى أن النيابات العامة بتسع دوائر قضائية استئنافية لم تلتزم بالعدد 

المفترض قانونا للزيارات، مقابل 12 دائرة قضائية التزمت بالحد الأدنى من هذه الزيارات أو تم 

تجاوزها. ويتضمن الجدول أدناه وضعية الزيارات بالنسبة للمحاكم الابتدائية التي لم تحقق 

 : 
ً
الحد الأدنى قانونا

 النيابة العامة المكلفة
 بزيارة السجن

 عدد الزيارات
 المفترضة

 عدد الزيارات
 المنجزة

النسبة المئوية

  97 %6058مكناس
 96 %2423طنجة
 92 %2422تيفلت

 92 %1211المحمدية
 92 %2422آسفي

 92 %1211الصو يرة
 92 %1211القصر الكبير

 92 %1211وزان
 92 %1211الفقيه  بنصالح

 88 %2421القنيطرة
 86 %3631سلا

 83 %2420تطوان
  83 %1210بني ملال

  75 %4836الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء
  75 %129أزيلال

 75 %2418الناظور
 58 %2414الرماني

 58 %127قصبة تادلة
  33 %124خنيفرة

  25 %246ابن سليمان

تطور عدد زيارات المؤسسات السجنية خلال السنوات  فيما يستعرض المبيان أسفله، 

الثلاثة الأخيرة :
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الثلاث  السنوات  الزيارات خلال  هذه  تطور  المسجلة حول  الإحصائيات  باستقراء 

الأخيرة، يلاحظ أنها في ارتفاع مستمر. إذ انتقل عددها من 635 زيارة برسم سنة 2017، وهو 

تاريخ تأسيس رئاسة النيابة العامة، إلى 937 زيارة برسم سنة 2019. أي بزيادة تقدر بنسبة 

47,5 %. بمعنى أن نسبة تغطية الزيارات المفترضة انتقل من 68 % إلى 101 %. علما أن هذا 

المجهود يجب اعتباره في سياق حجم المهام المنوطة بقضاة النيابة العامة، وكذا اتساع رقعة 

 عن مقرات عمل قضاة النيابة 
ً
 من السجون تبعد كثيرا

ً
الخريطة السجنية، حيث إن عددا

 ليوم كامل، تتراكم معه القضايا المكلفين بها بالمحاكم. بالإضافة 
ً
العامة، مما يتطلب تفرغا

إلى نقص عدد قضاة النيابة العامة وانعدام وسائل النقل المخصصة لذلك، والتي فتحنا 

 مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
ً
بشأنها حوارا

2- زيارة أماكن الوضع رهن الحراسة النظرية :

يقصد بأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، أماكن الإيقاف التي تتوفر عليها الشرطة 

القضائية )المخافر(، حيث يتم الاحتفاظ فيها بالأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجرائم لمدة زمنية 

من قانون   45 ويتعين طبقا للمادة  في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة1.  محددة قانونا، 

المسطرة الجنائية على وكيل الملك القيام بزيارة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية مرتين في 

الشهر على الأقل.

48 ساعة، يمكن تمديدها لمدة أربع وعشرين ساعة بإذن كتابي للنيابة العامة. وينص القانون على مدد أخرى  1- مدة الحراسة النظرية هي 
بالنسبة لقضايا أمن الدولة وقضايا الإرهاب. )أنظر المادتين 66 و82 من قانون المسطرة الجنائية(.
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نتائج ايجابية بخصوص نسبة إنجاز زيارات أماكن الوضع   2019 وقد سجلت سنة 

أي  ما يعادل نسبة  زيارة،  رهن الحراسة النظرية، بحيث تم القيام بما مجموعه 22.540 

1. وبذلك ارتفع عدد هذه  ً
إنجاز تقدر ب 121,65 % من مجموع الزيارات الدنيا المفترضة قانونا

الزيارات مقارنة مع سنة 2018 بنسبة 17.1 %.

الإنجاز  نسبة  تجاوزت  دائرة قضائية   18 أنه ب  أدناه،  الجدول  وفق  أيضا،  ويلاحظ 

، فيما سجل ب 3 دوائر قضائية عدم 
ً
بخصوص تنفيذ هذه الزيارات الحد الأدنى المفترض قانونا

الالتزام بهذا الحد الأدنى من الزيارات.

1- بالنظر للعدد الإجمالي لمراكز الوضع رهن الحراسة النظرية على الصعيد الوطني وهو 772، فإن العدد المفترض قانونا للزيارات هو 18.528 
.)2x12x772( زيارة
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إحصائيات زيارة أماكن الوضع رهن الحراسة النظرية لسنة 2019

الزيارات المنجزةالزيارات المفترضةالدوائر القضائية
 عدد مخافر  الأمن الوطني 

والدرك الملكي
النسبة المئوية

248,70 %38495516خريبكة

202,45 %40882617تازة

168,10 %840141235مكناس

159,97 %672107528الجديدة

145,68 %1272185353بني ملال

145,31 %57683724الناظور

140,33 %67294328الراشيدية

121,22 %76893132آسفي

121,03 %1032124943القنيطرة

119,41 %1128134747فاس

115,63 %67277728ورززات

112,15 %57664624سطات

111,83 %60067125العيون

111,16 %74482731تطوان

107,75 %1368147457الرباط

107,73 %1152124148وجدة

100,78 %76877432طنجة

100,00 %40840817الحسيمة

99,36 %1248124052الدار البيضاء

96,49 %1368132057مراكش

92,63 %1872173478أكادير

121,65 %1852822540772مجموع الزيارات

في منحى  الزيارات،  تنفيذ هذه  الحاصل بشأن  التطور  أن  يتبين  ومن جهة أخرى، 

تصاعدي، إذ انتقل عددها من 18.253 زيارة برسم سنة 2017 إلى 22.540 زيارة برسم سنة 

2019، أي بزيادة تقدر بنسبة 23,5 %. ولا يمكن لرئاسة النيابة العامة في هذا الصدد إلا تثمين 
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وما يعكسه ذلك من  الجهد الجبار الذي بذله قضاة النيابة العامة في تنفيذ هذه الزيارات، 

استحضارهم لأهدافها الوقائية والحمائية المكرسة لقرينة البراءة، ولواجب إنفاذ القانون بما 

يعزز الحقوق والحريات. وتتمنى هذه الرئاسة أن تتوفر لها الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة 

لهذه الزيارات. ذلك أنها تقت�ضي في بعض الدوائر القضائية تفرغ قاض واحد على الأقل لهذا 

النوع من الزيارات. بالإضافة إلى غياب وسائل النقل التي تستلزمها هذه المهمة. وقد أبلغنا ذلك 

للوزارة المكلفة بالعدل، ويجرى بشأنه حوار جاد.

3- زيارة مؤسسات الأمراض العقلية :

بشأن ضمان الوقاية من الأمراض العقلية   1959 أبريل   30 من ظهير   25 ألزم الفصل 
ومعالجتها وحماية المر�ضى المصابين بها، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف للقيام 
بزيارة كل مؤسسة للأمراض العقلية تقع بدائرة نفوذهم، وذلك مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، 

حيث يتم الاطلاع على دفتر الإقامة في المستشفى والملفات وأوامر إحضار كل مريض.

ماي   14 وتاريخ  21س/ر.ن.ع  الدورية عدد  الرسالة  بموجب  الرئاسة  لهذه  وقد سبق 
2018 أن حثت المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة على الالتزام بزيارة مستشفيات الأمراض 
العقلية، لضمان الرقابة القضائية على صحة وسلامة الأشخاص المقيمين بها، ومعاينة ظروف 

إيداعهم، وكذا التحقق من شرعيته.

وقد بلغ عدد الزيارات التي باشرها قضاة النيابة العامة لهذه المستشفيات ما مجموعه 
31 مؤسسة، وهو ما يشكل نسبة إنجاز تصل إلى 118.5 % من مجموع  زيارة، شملت   147

الزيارات المفترضة قانونا، والبالغ عددها 124 زيارة. 
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وكما هو مبين في الرسم البياني التالي، فقد سجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة تطور 
ملحوظ لعدد هذه الزيارات، حيث انتقل من 69 زيارة خلال سنة 2017 إلى 147 زيارة برسم 

سنة 2019، مما يشكل زيادة تقدر نسبتها ب 113 % : 

والملاحظ أيضا في ضوء الاحصائيات المتوفر عليها بهذا الخصوص، أن نسبة الإنجاز حول 

زيارات قضاة النيابة العامة لمؤسسات علاج الأمراض العقلية تجاوزت النسبة المفترضة قانونا 

في 8 دوائر قضائية، فيما عادلت هذه النسبة في 9 دوائر قضائية. وكانت دونها في 3 دوائر قضائية. 
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زيارة مؤسسات علاج الأمراض العقلية لسنة 2019

الدائرة 
القضائية

مؤسسات العلاج )31(
عدد 

 الزيارات
 المفترضة 

 عدد
 الزيارات 

المنجزة

مجموع 
الزيارات

 نسبة
 الإنجاز

325 %41313مصلحة للأمراض العقلية بملحقة مستشفى مولاي الحسن بن المهديالعيون

مكناس
411مصلحة الأمراض العقلية والنفسية بمستشفى مولاي اسماعيل 

16% 200
45مصلحة الأمراض العقلية والنفسية بمستشفى بسيدي سعيد

150 %466مصلحة الطب النف�ضي بمستشفى محمد السادس العروي الناظور

150 %466مصلحة الأمراض العقلية والنفسية بالمركز الاستشفائي الجهويالرشيدية

فاس
42مركز طب الإدمان بمستشفى الأمراض العقلية ابن الحسن بفاس

10% 125
48مستشفى ابن الحسن للأمراض العقلية والنفسية

125 %455مصلحة الأمراض العقلية والنفسية بالمستشفى الإقليمي سيدي احساين بناصرورزازات

الدار 
البيضاء

45مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بتيط مليل 

14% 117 46مصلحة الطب النف�ضي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد
43الجناح الخاص بالمر�ضى المصابين بالأمراض العقلية بمستشفى الأمير مولاي عبد الله بالمحمدية

أكادير
44قسم الأمراض العقلية بالمستشفى الإقليمي بانزكان

9% 113
45جناح الأمراض العقلية بمستشفى المختار السو�ضي بتارودانت

آسفي
44المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي

8% 100
44الجناح المخصص للأمراض العقلية بالمستشفى المحلي بالصويرة

100 %444مستشفى الرازي للأمراض العقلية بسلاالرباط

مراكش 
44مستشفى ابن النفيس للأمراض العقلية حي تالوجت، امرشيش، الداوديات

8% 100
44مستشفى السعادة للامراض العقلية

100 %444مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية ببرشيدسطات

الجديدة
44مستشفى الأمراض العقلية بالزمامرة

8% 100
44جناح الأمراض العقلية

100 %444مؤسسة علاج الأمراض العقلية التابعة لمستشفى ابن باجة بتازةتازة 

100 %444مصلحة الطب النف�ضي بمستشفى محمد الخامسالحسيمة 

100 %444وحدة الصحة العقلية والنفسية بالمستشفى الإقليمي الحسن الثانيخريبكة

بني ملال
44قسم الأمراض العقلية بالمستشفى الجهوي بني ملال

8% 100
44الجناح الخاص للأمراض العقلية والنفسية بالمستشفى الإقليمي بأزيلال

وجدة
43مستشفى محمد السادس للصحة النفسية والأمراض العقلية

7% 88
44الجناح الخاص بالأمراض العقلية بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني ببوعرفة

تطوان 
43مصلحة الأمراض العقلية والنفسية التابعة للمستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون

7% 88
44مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بتطوان

50 %422المستشفى الجهوي الرازي للأمراض العقلية والنفسية بني مكادةطنجة

118,55 %124147147المجموع

ولإشارة فإن قضاة النيابة العامة، وعند كل زيارة يقومون بها لمؤسسة علاجية للأمراض 

 حول ظروف إقامة النزلاء، ومدى مطابقتها للشروط القانونية، يتضمن 
ً
العقلية، ينجزون تقريرا

ملاحظات ومقترحات يتم التفاعل معها بشكل إيجابي في إطار التنسيق مع وزارة الصحة، التي 
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من ظهير   25 من هذه التقارير طبقا لأحكام الفصل   
ً
 تحيل عليها رئاسة النيابة العامة نسخا

30 أبريل 1959.

ومن جهة أخرى، بخصوص الأشخاص المحكوم عليهم بانعدام مسؤوليتهم الجنائية 

والذين يحتفظ بهم داخل المؤسسات  وإيداعهم في مستشفيات الأمراض العقلية للعلاج، 

على مستوى   
ً
فإنهم يطرحون إشكالا ة شاغرة بهذه المستشفيات،  سِرَّ

َ
السجنية لانعدام أ

وهم في الأصل يحتاجون إلى علاج بسبب معاناتهم  قانونية وشرعية استمرار اعتقالهم، 

ر في سلوكهم وفي إدراكهم وأدى بهم إلى ارتكاب جريمة. وقد بلغ عدد هؤلاء 
َّ
من خلل عقلي أث

في نهاية سنة   
ً
38 شخصا  أن عددهم كان 

ً
2019. علما في متم سنة   

ً
43 شخصا الأشخاص 

.2018

إن الاستمرار في اعتقال هؤلاء الأشخاص المحكوم عليهم بانعدام المسؤولية الجنائية مع 

الإيداع في مؤسسات الأمراض العقلية، وإن كان يجد سنده في الفصل 76 من مجموعة القانون 

 تستلزم التعامل معها بقدرٍ وافٍ من الجدية والمسؤولية، 
ً
 خطيرة

ً
الجنائي، فإنه يجسد وضعية

في تلقي العلاج، وكذا ما يمكن ان يصدر عنهم من سلوكيات  واسحضار الحاجة الملحة لهؤلاء 

خطيرة ومخلة بضوابط التعايش السليم داخل السجن. فضلا عن كون وضعية كهذه تكرس 

ا بمصداقية هذه الأحكام وبحق المعني في العلاج.  لأحكام قضائية ومسًّ
ً
تعطيلا

بادرت رئاسة النيابة العامة إلى مراسلة السيد وزير الصحة في عدة  ذلك،  وعلى ضوء 

مناسبات حول وضعية هذه الفئة من المدانين، سيما أن بعض المحكوم عليهم في هذا الإطار 

يتواجدون رهن الاعتقال بالسجون لسنوات عدة في انتظار ايداعهم في المستشفى، حيث ترجع 

لتصحيح الوضع،   
ً
عاجلا  

ً
مما يقت�ضي تدخلا و2016،  و2015   2014 بعض الأحكام لسنوات 

بتوفير الأسرِّة اللازمة بمؤسسات علاج الأمراض العقلية لاستقبال هؤلاء وتمكينهم من حقهم في 

العلاج.

4- زيارة أماكن إيداع الأحداث :

تتميز أماكن إيداع الأحداث بتعددها واختلاف أنظمتها والإدارات التابعة لها، فمثلا الأطفال 

الموجودون في وضعية مخالفة للقانون للاشتباه في ارتكابهم جرائم، يمكن إيداعهم من طرف 



التقرير الثالث لرئيس النيابة العامة

274

قا�ضي الأحداث في مراكز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أو في مؤسسات 

 لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية 
ً
الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأطفال، التابعة إداريا

والمساواة والأسرة. كما يمكن للقا�ضي أن يودع الحدث بصفة استثنائية، عند ارتكابه لجرائم 

خطيرة، في مراكز الإصلاح والتهذيب التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. 

471 و481 و516  بالإضافة إلى مؤسسات وهيئات أخرى تدخل في نطاق تفعيل أحكام المادة 

من قانون المسطرة الجنائية، بعضها عبارة عن مؤسسات خيرية تشرف عليها منظمات المجتمع 

المدني.

فإن  وانطلاقا من استحضارها لدورها الأسا�ضي في تكريس المصلحة الفضلى للحدث، 

النيابات العامة تباشر زيارة أماكن إيداع الأحداث، مستندة  في ذلك إلى عدة مقتضيات قانونية، 

كالمادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية، التي تضع على عاتق النيابة العامة مهمة تنفيذ 

الملك بزيارة المؤسسات  616 من نفس القانون التي تلزم وكلاء  والمادة  أوامر قا�ضي الأحداث، 

السجنية بما فيها الجناح الخاص بالأحداث، بالإضافة إلى التزامها بما ورد في المادة 54 من مدونة 

التي تجعل من النيابة العامة المؤسسة الساهرة على مراقبة تنفيذ الأحكام المتعلقة  الأسرة، 

بحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتهم.

فإن قضاة النيابة العامة يستحضرون المصلحة  وعند زيارتهم لأماكن إيداع الأحداث، 

بصرف النظر عن وضعيته  ويعملون على تمكينه من الحماية الواجبة له،  الفضلى للطفل، 

 أن 
ً
أكان في خلاف مع القانون، أو ضحية لجريمة أو في وضعية صعبة، علما القانونية، سواء 

رئاسة النيابة العامة وجهت خلال سنة 2019 رسالة دورية عدد 49س/ر.ن.ع وتاريخ 19 نونبر 

تحث من خلالها قضاتها على توخي المصلحة الفضلى  إلى النيابات العامة بالمحاكم،   ،2019

للطفل في تماس مع القانون، وعلى بذل المزيد من الجهد لتوفير الحماية اللازمة له، وتسهيل 

وُلوجه إلى القضاء، وضمان تكفل قضائي ناجع. فضلا عن تقديم الملتمسات الضرورية لحماية 

الأطفال وتحسين وضعيتهم.

وقد بلغ عدد الزيارات التي أنجزها قضاة النيابة العامة خلال سنة 2019 لمراكز إيداع 

زيارة تتعلق بمراكز حماية الطفولة التابعة   21 من بينها  زيارة،   30 الأطفال ما مجموعه 

لوزارة الشباب والرياضة، وباقي الزيارات شملت مؤسسات متعددة، كمراكز الإيواء التابعة 
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لجمعيات المجتمع المدني، ودور الرعاية الاجتماعية للأطفال وغيرها. وكذا مراكز الإصلاح 

والتهذيب التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بما فيها الأحياء المستقلة 

المخصصة لإيواء الأحداث ببعض المؤسسات السجنية. 

 - ترشيد الاعتقال الاحتياطي :
ً
ثالثا

واسع  قانوني وحقوقي  بنقاش  تحظى  التي  المواضيع  بين  من  الاحتياطي  الإعتقال  يعد 

تفعيله،  ينظم شروط  قانوني  إطار  على  التوفر  من  فبالرغم  خلت.  عقود  منذ  ومستفيض 

 لتعارضه مع مبدأ صون الحرية 
ً
والأهداف المتوخاة من إقراره، إلا أنه لا يسلم من الانتقاد اعتبارا

بدءً  وعلى غرار العديد من التشريعات حرص المشرع المغربي على تقييد إعماله،  الشخصية. 

، يتعين استعماله في أضيق الحدود. 
ً
 استثنائيا

ً
بالتنصيص على كونه تدبيرا

ارتفاع  البعض،  فيُبررها حسب منظور  الاحتياطي  للاعتقال  الموجهة  الانتقادات  وأما 

حتى أضحى موضوعا يناقش ضمن  عدد المعتقلين الاحتياطين والإفراج عن بعضهم بالبراءة. 

الإشكاليات الكبرى المرتبطة بحقوق الإنسان خاصة على مستوى الحق في الحرية وفي الأمان على 

شخص المتهم.

 وأن تتخذ كافة السبل الكفيلة بمتابعته وضمان 
ً
ويفترض هذا المنظور، أن يترك المتهم حرّا

حسن سير العدالة دون وضعه رهن الإعتقال. خصوصا أن آثاره ملحوظة بالنسبة للفرد والمجتمع 

على حد سواء. فضلا عما يكلفه من أعباء مالية لخزينة الدولة.

غير أن الواقع ينطق بتناقضات عدة، لا يجب إغفالها وتفرض مقاربة شمولية وواقعية 

بَدائله في  منها ما يتصل بمحدودية  إلى الإعتقال الاحتياطي،  لإشكال الذي يطرحه اللجوء 

التشريع المغربي والتي تختزل في الكفالة وحدها بالنسبة للآليات المتاحة لدى النيابات العامة. 

والتي تصطدم بإكراهات اقتصادية لدى فئة عريضة من المتهمين. بالإضافة إلى أن عدم استعماله 

في الكثير من الحالات، يؤدي بضحايا الجرائم إلى اتهام نظام العدالة بغياب الفعالية والنجاعة.

ولذلك فإن تقييم الاعتقال الاحتياطي يخضع لتجاذبات شتى، من شأنها أن تضع مصداقية 

أن معايير التقييم المجتمعي تختلف عن المعايير والأسس التي   
ً
علما نظام العدالة في الميزان. 

يحددها القانون لإيقاع الاعتقال الاحتياطي. وبطبيعة الحال فإن هذا الوضع قد يضر بصورة 
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العدالة رغم أنها لم تخطئ – من الناحية القانونية – في التعامل مع تدبير الاعتقال الاحتياطي. 

كما يحدث في الكثير من الحالات التي ينتقد فيها مستعملو الوسائط الاجتماعية وغيرهم عدم 

اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في حق بعض الأشخاص في قضايا معينة.

ومن جهة أخرى، فإن تقييم الاعتقال الاحتياطي يجب أن يراعي الأدوار المتعددة المرتبطة 

به، ولاسيما الإمكانيات التي يتيحها التشريع الجنائي لاستعماله والبدائل التي يوفرها لتفاديه. 

وكذلك كثرة المتدخلين في تدبيره. حيث يتم تقريره من طرف النيابات العامة، وكذلك من طرف 

قضاة التحقيق بشكل أسا�ضي ورئي�ضي، ومن طرف بعض الهيئات القضائية في حالات قليلة. 

بحيث إن هذه الجهات هي التي تتخذه وتقرره، ولذلك فإنها معنية بالنقاش الدائر حول مدى 

ولكن استمرار هذا الاعتقال يتعلق في كل الأحوال  وجاهة اتخاذ تدابير الاعتقال الاحتياطي. 

المسؤولة عن البت في طلبات السراح المؤقت،  بالهيئات القضائية المكلفة بقضايا المعتقلين، 

وعن الأحكام النهائية. ولذلك فإن خلاصة النقاش يجب أن تستحضر هذا التعدد، وأن تتناوله 

 للمعايير القانونية المتاحة في كل مرحلة من مراحل التقا�ضي.
ً
وفقا

قبل   – ولئن كان الالتزام المحدد بمقت�ضى ميثاق النجاعة الذي اعتمدته وزارة العدل 

من   %  42 يرمي إلى تخفيض نسبة المعتقلين الاحتياطيين من   – تأسيس السلطة القضائية 

الساكنة السجنية التي كانت تسجلها قبل سنة 2017، إلى 35 % فقط، فإن بلوغ هذا الهدف كان 

 بتوفير عدة آليات، في مقدمتها المصادقة على مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، 
ً
مرتبطا

اللذين كان يفترض أن يوفرا بدائل للاعتقال الاحتياطي من جهة، وللعقوبات السالبة للحرية من 

جهة أخرى. وكذلك توفير معايير قانونية واضحة للجوء إلى الاعتقال الاحتياطي ووسيلة للطعن 

في قرار اتخاذه. ولكن تأخر المصادقة على المشروعين، لم يخدم الجهود المبذولة لخفض النسبة 

المذكورة من جهة، كما أنه من جهة أخرى، فنقص عدد قضاة الأحكام وقضاة التحقيق المكلفين 

بقضايا المعتقلين ولاسيما على صعيد محاكم الاستئناف، ساهم في تراكم أعدادهم بما يفوق 

قدرات القضاة في إصدار الأحكام.  والتي تقلصت إلى حدود 39% من مجموع الساكنة السجنية 

خلال سنة 2018 وسنة 2019، أي بانخفاض يزيد عن 3 نقط عن سنة 2016.

وفي هذا الصدد، لابد من التركيز على أن رئاسة النيابة العامة تضع الإشكاليات المتصلة 

إلى  بادرت  تأسيسها،  ومنذ  في صلب اهتماماتها وأولوياتها.  إلى الإعتقال الاحتياطي،  باللجوء 
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التأكيد بمنشورها الأول، ولاحقا بالعديد من الدوريات إلى إحاطته بالعناية اللازمة، وإلى تتبع 

تنفيذه ومواكبة تطبيق قضاة النيابة العامة له. بما يكفل الموازنة بين ضمان حسن سير العدالة 

من جهة، والحفاظ على حقوق المتهم والأمان على شخصه و حريته من جهة أخرى. وقد اعتمدت 

بهذا الخصوص استراتيجية واضحة ومحددة الأهداف في تدبيرها لإشكالات المتعلقة بالاعتقال 

ومن  من مجموع الساكنة السجنية.   % 39 أدت إلى تخفيض معدله إلى أقل من  الاحتياطي، 

نت من تقليص عدد المعتقلين 
َّ
جهة أخرى، فإن جهود النيابات العامة خلال السنة الجارية مك

 
ً
محكوما  4158 يوازي   2018 بحيث كان عددهم في سنة  المحكوم عليهم بالبراءة إلى النصف، 

من مجموع المعتقلين   %2 إلى   %4 ونزل من حوالي   2197 فانخفض هذا العدد إلى  بالبراءة، 

احتياطيا خلال هذه السنة.

وفي هذا الصدد، تم توجيه خمس رسائل دورية إلى النيابات العامة خلال سنة 2019 فقط، 

تناولت ترشيد الاعتقال الاحتياطي، عبر التنبيه والتحسيس إلى شروط تفعيله، وما يستوجبه 

كما تم عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين  من استحضار دؤوب لغايات المشرع من إقراره. 

القضائيين عن النيابات العامة بالمحاكم، بهدف تدارس مختلف جوانب هذا الموضوع. وقد أدت 

هذه الإجراءات إلى النتائج التالية :

1- نتائج تتبع الاعتقال الاحتياطي :

يلاحظ من خلال تتبع معدلات الاعتقال الاحتياطي خلال السنوات السابقة من تأسيس 

رئاسة النيابة العامة )7 أكتوبر 2017( أنها كانت دائما تتجاوز 40     % من مجموع الساكنة السجنية1. 

وبالرغم من أن ارتفاع أو انخفاض هذه النسبة رهين بارتفاع وانخفاض نسبة المحكومين بالسجون. 

، وفي مرحلة أولية السعي وراء تخفيض العدد 
ً
وبصرف النظر عن وتيرة اللجوء إليه، فإنه كان لزاما

القار للمعتقلين بالمؤسسات السجنية، إلى أدنى المستويات الممكنة. ثم تخفيض نسبة المعتقلين 

 للوصول بها إلى نسبة 35 % من مجموع الساكنة السجنية، التي تتكون من محكومين نهائيا 
ً
احتياطيا

 تجرى محاكمتهم، ومن مكرهين بدنيا من أجل غرامات 
ً
 يقضون عقوباتهم ومن معتقلين احتياطيا

أو إدانات نقدية. 

وهكذا يلاحظ أنه من 83.102 من الساكنة السجنية سنة 2017، كانت نسبة المعتقلين 

1 - بلغت 43,20 % سنة 2013 و42,50 % سنتي 2012 و2014.
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احتياطيا من بينهم توازي 40,66 % )33791(. فإن عدد نزلاء السجون في نهاية سنة 2019 ارتفع 

إلى 86.384 من بينهم 38,99 % ما زالوا احتياطيين )33.689(.

المعتقلين  عدد  فإن  فبالمقابل  ارتفاعا،  سجل  قد  السجنية  الساكنة  عدد  كان  وإذا 

الاحتياطيين عرف انخفاضا. وعدد المعتقلين الوافدين على السجون )المعتقلين الجدد كل سنة( 

وافد سنة   107.402 إلى   2017 وافد جديد سنة   110.534 كذلك في انخفاض حيث نزل من 

2019، مما يعني أن مشكل تضخم السجون لا يرجع لعدد المعتقلين الاحتياطيين وإنما إلى هيمنة 

بحيث أن أغلب المعتقلين الاحتياطيين  العقوبة السالبة للحرية على النظام العقابي المغربي. 

يدانون بعقوبات سالبة للحرية نافذة، مما يؤدي إلى بقائهم في السجن. وأن وضعيتهم الجنائية 

وحدها تتغيّر بحيث يصبحون سجناء مدانين، بدل معتقلين احتياطيين. ويبين الجدول التالي 

هذه الوضعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. 

عدد الاحتياطيينعدد المدانين1عدد الوافدينالسنة
مجموع الساكنة 
السجنية في نهاية 

السنة
نسبة الاحتياطين

2017110.13449.31133.79183.102% 40,66

2018107.99351.02532.73283.751% 39,08

2019107.40252.69533.68986.384% 38,99

.
ً
يلاحظ من خلال الجدول ارتفاع عدد المدانين رغم استقرار عدد المعتقلين احتياطيا نسبيا

ويبين الجدول أدناه، وضعية الساكنة السجنية نهاية سنة 2019.

عدد السجناء حسب الوضعية الجنائية في 31 دجنبر 2019

مجموع الساكنة السجنيةالاحتياطيون

نسبة الاحتياطين الإناثالذكورالإناثالذكور

32.6271.06284.3662.018

33.68986.384% 38,99

1 - يشمل المحكومين الذين يقضون العقوبة والمكرهين بدنيا.
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وإذا كان مجموع المعتقلين الاحتياطين الموجودين بالمؤسسات السجنية في نهاية سنة 2019 

هو 33.689. فإن هذا الرقم يشكل فقط عدد الأشخاص الذين لم يصدر عليهم حكم حائز لقوة 

 خلال نفس السنة1. ويبين 
ً
 تم اعتقالهم احتياطيا

ً
ال�ضيء المق�ضي به من بين 107.402 شخصا

الرسم البياني رفقته عدد الأشخاص الذين اعتقلوا سنويا منذ سنة 2009.

1-1-  الوافدون الاحتياطيون على السجون :

(، ليسجل 
ً
بلغ عدد الوافدين الاحتياطيين على السجون خلال سنة 2019 )107.402 وافدا

تراجعا طفيفا مقارنة مع سنة 2018 نسبته 0,54-%. ويلاحظ أنه على مر العشر سنوات الأخيرة 

مع تسجيل أكبر نسبة  لكن بنسب ضعيفة،  ظل عددهم يتأرجح بين الارتفاع والانخفاض، 

 ارتفاع ما بين سنتي 2011 و2012 )+ 15,6 %( وأكبر نسبة انخفاض ما بين سنتي 2014 و2015 

.)% 4,73 -(

1- من طرف النيابات العامة وقضاة التحقيق بالأساس.
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1-1-1- تصنيف الوافدين الاحتياطيين على السجون في حالة سراح برسم 
سنة 2019 :

المجموعالعدد

الوافدون الاحتياطيون 
ونوعية العقوبات 

والقرارات الصادرة في 
حقهم1 

75.363عقوبة سالبة للحرية

107.402
أحكام وقرارات موجبة 

لإفراج2 
19.519

الاحتياطيون الذين لم يبت 
بعد في قضاياهم

12.520

يلاحظ من خلال الجدول أعلاه، أنه برسم سنة 2019 تم الإفراج عن 19.519 معتقلا أي 

الذين صدرت في حقهم أوامر قضائية  18,2 % من مجموع الوافدين على السجون،  ما نسبته 

بغرامات  الحكم  مثل  لإفراج  موجبة  بمقررات  وذلك  الإحتياطي،  الإعتقال  رهن   بالوضع 

أو إيقاف  أو السراح المؤقت،  أو بعقوبات موقوفة التنفيذ أو بالإعفاء من العقوبة أو بالبراءة، 

 سير الدعوى العمومية وغيرها من المقررات القضائية التي من شأنها إنهاء حالة الاعتقال نهائيا 

.
ً
أو مؤقتا

 وفي هذا الصدد، لابد من الإشارة إلى أن هذا العدد عرف تراجعا ملحوظا تقدر نسبته بناقص 

28 % مقارنة مع سنة 2018. حيث بلغ حينها مجموع المفرج عنهم في نفس الإطار 26.951 معتقلا. 

كما أن 11,6 % من الوافدين الاحتياطيين على السجون، أي ما يعادل 12.520 معتقلا لم يبت 

2019. وهي نفس النسبة تقريبا التي تم تسجيلها خلال سنة  بعد في قضاياهم على مدار سنة 

2018 والبالغة 12 %. 

والواقع أن السياسة الجنائية استطاعت أن تحافظ على عدد المعتقلين الاحتياطيين في 

الوافدين على السجون خلال السنوات السابقة،  مستوى مقبول، رغم ارتفاع عدد السجناء 

بحيث ارتفع عدد الوافدين الاحتياطيين من 70043 سنة 2001 إلى 107.402 سنة 2019، أي 

 الأشخاص 
ً
1- مع الإشارة إلى أنه ليس جميع الأشخاص الذين اعتقلوا خلال سنة 2019 قد صدرت عليهم أحكام. ولكن الحساب اعتمد أيضا

المعتقلين في السنوات السابقة الذين صدرت عليهم أحكام.
2- مثل السراح المؤقت، والحكم بعقوبات موقوفة التنفيذ أو بالبراءة أو الإعفاء أو سقوط الدعوى العمومية ...
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إلى   2001 24348 سنة  في حين أن عدد الاحتياطيين انتقل من   .% 53.34 بنسبة زيادة توازي 

33689 سنة 2019 أي بنسبة زيادة حوالي 38.36 %. كما أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين كانت في 

نهاية سنة 2001 في حدود 42,48 % وارتفعت إلى نسبة 49 % سنتي 2008 و2009 وإلى 47 % سنتي 

 2006 و2007. بل إنها كانت في نهاية سنة 2005 في حدود 52 % لتتراجع ابتداء من سنة 2013 إلى 

43,20 %. وفي سنة 2017 )سنة تأسيس رئاسة النيابة العامة( إلى 40,66 %. وهي الآن في حدود 

 أنه خلال السنوات الأخيرة صدرت عدة نصوص جنائية عن 
ً
38,99 % في نهاية سنة 2019. علما

 
ً
المشرع المغربي، أغلبها تعتمد على العقوبات السالبة للحرية. ولذلك فإنه إذا كان ما زال مطلوبا

من القضاء الزجري بذل بعض الجهود للتقليص من عدد المعتقلين الاحتياطيين، فإن المقاربة 

ب المبدأ القانوني الرامي إلى اعتبار الاعتقال الاحتياطي استثنائيا.  ِ
ّ
ل
َ
غ

ُ
التشريعية نفْسُها يجب أن ت

بالإضافة إلى ضرورة الإقدام على التشريع لعقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، وإلى 

المزيد من ضبط معايير إعمال الاعتقال الاحتياطي، وتوفير وسائل للطعن في قرارات اتخاذه.

 
ً
ومن جهة أخرى فإن نسبة المعتقلين الاحتياطين داخل السجون المغربية تعرف انخفاضا

 منذ سنة 2013. 
ً
طفيفا

2-1-1-  تطور نسبة المعتقلين الاحتياطيين :

3-1-1- تصنيف المعتقلين حسب الهيئات القضائية :

 يلاحظ دائما تضخم قضايا المعتقلين أمام الهيئات القضائية بمحاكم الاستئناف. ونعتقد 

أن عدد المعتقلين الاحتياطيين يمكن أن يتقلص بنقطتين إضافيتين على الأقل، لينحدر إلى %37 
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في حالة توفير العدد الكافي من القضاة للبت في قضايا المعتقلين على مستوى محاكم الاستئناف 

 في عددهم. كما يتجلى من الرسم البياني التالي :
ً
التي تعرف تضخما

من مجموع المعتقلين توجد أمام محاكم   % 71,13 ويتجلى من هذا المبيان أن نسبة 

الاستئناف. وإذا كانت هذه النسبة قد انخفضت عما كانت عليه سنة 2018 )78,64(. كما أن 

 25.740 عدد المعتقلين الاحتياطيين المعروضين على هيئات محاكم الاستئناف قد تقلص من 

سنة 2018 إلى 23.964 سنة 2019. فإن ذلك تم بفضل الجهود التي بذلها قضاة الحكم لدى 

محاكم الاستئناف ونتيجة للتجاوب المحمود الذي قابل به السيد الرئيس المنتدب للمجلس 

ونتيجة لاستجابة السادة  الأعلى للسلطة القضائية مراسلات رئاسة النيابة العامة من جهة، 

المحاكم والهيئات القضائية لملتمسات النيابة العامة المقدمة إلى الهيئات القضائية  رؤساء 

 لدورية رئيس النيابة العامة عدد 29س/ر.ن.ع وتاريخ 11 سبتمبر 2019 من جهة أخرى.
ً
تنفيذا

ورغم ذلك فيلاحظ أن المجهود يجب أن يتضاعف، ولا سيما على مستوى غرف الجنح 

 الاستئنافية التي ارتفع عدد المعتقلين الذين ينتظرون أحكامها، من 9.277 إلى 10.652. وهو 

الأولون(  )الرؤساء  ما يستدعي من السادة المسؤولين القضائيين عن محاكم الاستئناف 

الانتباه إلى هذه الوضعية، والبحث عن إمكانيات لزيادة عدد جلسات المعتقلين المستأنفين، 
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وقد يتطلب الأمر زيادة عدد القضاة المستشارين المكلفين بالبت في هذه القضايا. وهي نفس 

الملاحظة التي يمكن إثارتها بشأن غرف الجنايات الاستئنافية التي سجلت أكثر من 5.000 

بحيث يتطلب الموقف مضاعفة الهيئات المكلفة بمثل هذا النوع من القضايا في  قضية، 

محاكم الاستئناف الكبرى على الخصوص لتتمكن من إصدار أحكام بشأنها في آجال معقولة.

وإذا كانت النيابات العامة وقضاة التحقيق مطالبون بترشيد اتخاذ تدابير الاعتقال 

بالتعجيل  مطالبة  الحكم  هيآت  وكانت  استثنائيا.  إجراء  التدبير  هذا  باعتبار  الاحتياطي 

بالبت في قضايا المعتقلين، فإن المشرع مطالب بتوفير بدائل للاعتقال الاحتياطي، وكذلك 

وفي هذا الصدد نعتقد أن التعجيل بالمصادقة على مشروعي  للعقوبات السالبة للحرية. 

القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقين بهذا الموضوع، سيكون له أثر إيجابي، 

للتقليص من عدد المعتقلين احتياطيا بالسجون، وكذلك التخفيف من عدد ساكنتها عن 

طريق إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية.

زمانية  ظرفية  مسألة  هو  الاحتياطي،  الاعتقال  ضبط  أن  يلاحظ  أخرى  جهة   ومن 

– كما أشرنا إلى ذلك في التقرير الثاني لرئيس النيابة العامة – حيث تتواصل جهود النيابات 

وتصل إلى ذروتها  من شهر شتنبر إلى شهر يوليوز.  العامة لترشيد الاعتقال الاحتياطي ابتداء 

المعتقلين  نسبة  انخفضت  حيث  السنة،  لهذه  بالنسبة  حدث  كما  الفترة.  هذه  خلال 

واستقرت خلال الشهور التالية في نسبة   ،% 36,31 إلى   2019  الاحتياطيين في متم شهر ماي 

38 %. لترتفع في شهر شتنبر إلى أكثر من 40 %. ونعتقد أن أسباب ذلك مرتبطة بظرفيات وقتية، 

حيث صادف شهر ماي، شهر رمضان الذي يرتفع فيه الوعي الأخلاقي بتأثير من الوازع الديني 

مما يؤدي إلى انخفاض معدل بعض الجرائم. غير أن نسبة الجريمة ترتفع خلال أشهر الصيف، 
بسبب كثرة التنقلات وازدحام الأشخاص في الطرقات وأماكن الاستجمام، وهو ما يؤدي إلى ظهور 

 عن ذلك، فإن هذه الفترة تصادف استفادة الكثير من القضاة 
ً
بعض المظاهر الإجرامية. وفضلا

وموظفي الشرطة القضائية من رخصهم السنوية، مما يؤخر تقديم الأشخاص للمحاكم إلى ما 

بعد شهر غشت، حيث ترتفع نسبة المعتقلين الاحتياطيين بالمحاكم وهو ما حاولت هذه الرئاسة 

تداركه عن طريق دورية لرئيس النيابة العامة عدد  26 وتاريخ 5 غشت 2019 وكذلك الدورية 

2019 وكذلك عن  11 شتنبر  29 س وتاريخ  ثم الدورية عدد   .2019 7 غشت  وتاريخ   27 عدد 

طريق إشعار الرئاسة تحت عدد 348س/ر.ن.ع وتاريخ 11 شتنبر 2019 للمجلس الأعلى للسلطة 

القضائية بذلك.
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4-1-1- انخفاض نسبة الأحكام بالبراءة في صفوف المعتقلين الاحتياطيين :

على  الاحتياطين  الوافدين  مجموع  من   
ً
شخصا  2.197 بالبراءة  عنهم  المفرج  عدد  بلغ 

السجون برسم سنة 2019 )وهو 107.402(. أي ما نسبته 2 % فقط. ويسجل بهذا الخصوص 

2018، حيث كان مجموع هؤلاء  تحسن ملموس تقدر نسبته بناقص )47 %-( مقارنة مع سنة 

. وهو أمر 
ً
4.158 محكوما بالبراءة. أي أن نسبة المفرج عنهم في هذا الإطار تراجعت بالنصف تقريبا

يعكس الجهد المبذول من طرف قضاة النيابة العامة عند تقدير سلطة الملاءمة في إقرار الاعتقال 

الاحتياطي. وكذا الجهد المبذول على مستوى رئاسة النيابة العامة من خلال تتبعها، ودراستها 

وتوجيه الملاحظات بشأنها  للحالات التي صدر في شأنها إفراج بالبراءة برسم السنة الفارطة، 

للسادة قضاة النيابة العامة. مما أدى إلى دعم قدرتهم على ترشيد سلطة الإعتقال، والزيادة في 

الحكمة والأمانة القانونية للحيلولة دون الزج بأبرياء داخل السجون. وبما يجسد إرادة المشرع 

من اعتبار الإعتقال الاحتياطي إجراء، يعمل به على وجه الاستثناء وللضرورة القصوى.

وتجدر الإشارة بهذا الخصوص، إلى أنه ومنذ سنة 2015، عرف عدد المفرج عنهم بالبراءة 

من مجموع الوافدين الاحتياطيين على السجون ارتفاعا سنويا يقدر معدله ب  0,54 % حيث ظل 

عددهم في حدود 4.000 مفرجا عنه، إلى حين تراجعه بالنصف خلال سنة 2019. وهي سابقة 

حميدة تستدعي توجيه التنويه لقضاة النيابة العامة.
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في المرحلة  قد حكم ببراءتهم،   
ً
من المعتقلين احتياطيا  %2 والجدير بالذكر أنه لئن كان 

)الاستئناف  الطعن  درجات  مستوى  على  تعديلها  تم  قد  الأحكام  بعض  فإن   الابتدائية، 

كما أن الأشخاص المذكورين كانوا قد اعتقلوا من طرف النيابات العامة أو من  أو النقض(. 

طرف قضاة التحقيق.

الاعتقال  حالات  من  للتخفيف  جهودها  ستواصل  العامة  النيابة  رئاسة  كانت  ولئن 

الاحتياطي التي تنتهي بأحكام البراءة، فإنها تدرك أنه من المستحيل الوصول إلى نقطة الصفر، لأن 

قرارات الاعتقال الاحتياطي يتخذها قضاة التحقيق أو قضاة النيابة العامة بناء على المعطيات 

المتوفرة في مرحلة البحث التمهيدي في الغالب، وهذه المعطيات قد تتغير في مراحل التحقيق أو 

المحاكمة اللاحقة بسبب ظهور أدلة جديدة. ومن جهة أخرى فإن قضاء النيابة العامة وقضاء 

 لقضاء الحكم الذي يحكم 
ً
التحقيق يستندان في قراراتهما إلى قرائن تقوي شبهة الاتهام، خلافا

 لاقتناعهم الوجداني 
ً
 عن ذلك فإن قضاة الحكم يحكمون وفقا

ً
بناء على وسائل الإثبات، وفضلا

مما يجعل فرضية الحكم بالبراءة قائمة باستمرار ويختلف تقديرها بين القضاة  بالأساس، 

فإن الهدف هو التقليص من نسبة المعتقلين الذين يحكمون بالبراءة إلى  وبالتالي،  أنفسهم. 

أق�ضى حد ممكن.

، فإن عملية تقييم موضوع الاعتقال الاحتياطي، لا يمكن أن تتم دون الإشارة إلى 
ً
وأخيرا

الصعوبات التي يثيرها نقل المعتقلين الاحتياطيين إلى المحاكم. 
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5-1-1- نقل المعتقلين الاحتياطيين :

إن تدبير القضايا الخاصة بالمعتقلين الاحتياطيين يتطلب القيام بعمليات نقل متكررة من 

مقار المؤسسات السجنية الى المحاكم، بشكل يضمن حضور المعتقل الاحتياطي أمام الهيئات 

القضائية سواء أثناء إجراءات التحقيق الاعدادي أو أثناء المحاكمة.

والتي أوكل القانون  »بالترحيل القضائي«،  وتندرج عملية النقل هذه في إطار ما يسمى 

المغربي مهمة إنجازه الى القوة العمومية بموجب المادتين 57 و69 من المرسوم التطبيقي للقانون 

بحيث تباشرها عناصر الأمن الوطني  المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية1،   23-98

حينما يكون مقر المؤسسة السجنية في المدار الحضري، وعناصر الدرك الملكي حينما يكون مقر 

المؤسسة كائنة في المجال القروي، في حين يصدر الأمر بالنقل عن النيابة العامة وتصرف نفقات 

هذا الترحيل من الاعتمادات المالية المخصصة للمصاريف القضائية الجنائية، الموضوعة تحت 

تصرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل2.

الاحتياطيين،  للمعتقلين  القضائي  النقل  لعملية  المنظم  القانوني  الإطار   ورغم وضوح 

إلا أنه لوحظ على مستوى الممارسة وجود بعض الصعوبات، التي أثرت على تدبير هذه العملية، 

خاصة بعد إغلاق العديد من المؤسسات السجنية الكائنة بالمدار الحضري للمدن وتعويضها 

بأخرى في المدار القروي، ووجود محاكم ابتدائية لا تتوفر على مؤسسات سجنية بدائرة نفوذها.

 ونظرا للمخاطر المحدقة بعملية نقل المعتقلين الاحتياطيين، فيجب العمل على وضع خطة 

محكمة تتضافر فيها جهود جميع الجهات المعنية من قوات عمومية )الدرك الملكي والإدارة العامة 

للأمن الوطني( والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج ووزارة العدل لوضع حلول جذرية 

1- تنص المادة 57 من المرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 6 شعبان 1421 )3 نونبر 2000( المحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 
المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية )الجريدة الرسمية عدد 4848 بتاريخ 16 نونبر 2000 ص 3029( على ما يلي : »يرحل المعتقل 
الاحتياطي بأمر من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي طلبت مثوله، وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية وينفذ 

هذا الأمر رجال الأمن الوطني او الدرك الملكي حسب اختصاصاتهم.
تصرف نفقات هذه العملية من الاعتمادات المالية المخصصة للمصاريف القضائية في المادة الجنائية«.

 كما تنص المادة 69 من نفس المرسوم على أنه : »تصدر الأوامر لإحضار معتقل أمام السلطة القضائية في جميع الأحوال أو لأي سبب كان وبأية 
صفة، عن وكيل الملك مالم تكن من اختصاص جهة قضائية أخرى طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

تتكفل سلطات الأمن الوطني أو الدرك الملكي كل حسب اختصاصاته بتنفيذ أوامر الاحضار للمثول أمام السلطة القضائية أو لتنفيذ قراراتها«.
بتاريخ   1-86-238 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف   23-86 راجع القانون رقم   -2 
31 دجنبر 1986. ولاسيما المواد من 2 إلى 12 وكذلك المواد 34 وما يليها التي تحدد سلطات وزير العدل في صرف تعويضات التنقل ومسطرته.
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لهذه المشكلة، والتي في حالة تفاقمها ستؤثر سلبا على وضعية المعتقلين الاحتياطيين لا سيما فيها 

 يخص تدبير محاكمة عادلة داخل أجل معقول. ولعل الشروع في تطبيق قواعد المحاكمة عن بعد 

Visio-conférence يشكل أحد الحلول الأساسية التي يتعين الشروع في وضع الإطار القانوني 

المنظم لها، وتجهيز المحاكم لتطبيقها.

 - معالجة  الإكراه البدني :
ً
رابعا

يستأثر موضوع الإكراه البدني بأهمية خاصة لارتباطه الوثيق بحريات الأفراد من جهة، 

وبحقوق الدولة في استخلاص الغرامات والصوائر من جهة ثانية. وقد نظم المشرع المغربي أحكامه 

بموجب الباب الخامس من الكتاب السادس من قانون المسطرة الجنائية. فحدد الجهات المكلفة 

بتطبيقه وشروطه، وكذا الضوابط المانعة لتنفيذه وذلك وفقا للمواد من 633 إلى 647.

وذلك بغية إجباره على أداء  ويقصد بالإكراه البدني حبس المحكوم عليه مدة معينة،   

المبالغ المحكوم عليه بها، من مصاريف وتعويضات وغرامات.

 وبالنظر للخطورة التي يشكلها الإكراه البدني على حقوق وحريات الأفراد، وما يخلفه من 

آثار، ولاسيما، لتجنب الاستمرار في تنفيذ إجراءاته بالنسبة لغرامات طالها التقادم، أو حينما 

يبلغ الشخص المكره 60 سنة من العمر، عملت رئاسة النيابة العامة على إيلائه عناية خاصة من 

خلال إصدارها  لبعض الدوريات التي تحث النيابات العامة بالمحاكم الإبتدائية على التعاطي 

وعدم مباشرة إجراءاته   مع ملفات الإكراه البدني ومراجعتها وتحيينها بشكل دوري ومستمر، 

إلا بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط الشكلية والموضوعية. والتأكد من عدم تقادم الغرامة، 

العديد   وقد كان من نتائج ذلك إلغاء  ومن تبليغ مقرر الإدانة إلى المكره قبل توجيه الإنذار1. 

 من أوامر إلقاء القبض الصادرة عن النيابات العامة، بشأن القضايا التي طالها أمد التقادم، 

أو التي توفرت بشأنها أسباب قانونية تحول دون إمكانية تنفيذ الإكراه البدني، كبلوغ الشخص 

المطلوب في التنفيذ 60 سنة2.

1 - ومنها :  - الدورية عدد 9 س/ ر.ن.ع بتاريخ 08 فبراير 2018؛
- الدورية عدد 12 س/ ر.ن.ع بتاريخ 28 فبراير 2018؛
- الدورية عدد 15 س/ ر.ن.ع بتاريخ 08 مارس 2018؛

- الدورية عدد 20س/ ر. ن.ع  بتاريخ 23 مايو 2019.
2- وقد أسفرت هذه العملية خلال سنة 2018 عن تسجيل النتائج التالية :

- عدد ملفات الإكراه البدني التي تمت دراستها وإعادة معالجتها : 306183؛=
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عدد  تحت  العامة  النيـــــــابات  إلى  دورية  رسالة  توجيه  تم  المكتسبات  لهذه   
ً
 وتعزيزا

البدني  الإكراه  لملفات  عناية خاصة  إيلاء  على  تحثهم   ،2019 مايو   23 وتاريخ  20/ر.ن.ع/د 

ومراجعتها بكيفية دورية.

وقد أسفرت مراجعة ملفات الإكراه البدني برسم سنة 2019 على تسجيل ما يلي :

115443عدد ملفات الإكراه البدني التي تمت دراستها وإعادة معالجتها.

عدد مذكرات البحث المحررة بشأنها أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني والتي تقرر إلغاؤها 
بسبب التقادم.

49763

7435عدد مذكرات البحث الملغاة بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني.

استيفاء  عدم  بسبب  البدني  الإكراه  تنفيذ  دون  الضبط  لكتابة  أرجعت  التي  الملفات  عدد 
الشروط القانونية.

49603

في  كبيرة  مجهودات  بذلت  العامة  النيابات  أن  المعطيات،  هذه  خلال  من  يبدو 

حماية  تكريس  في  الأسا�ضي  بدورها  منها  إيمانا  وذلك  البدني،  الإكراه  ملفات  مراجعة 

من   57.198 بحرية  المساس  تجنب  إلى  الجهود  هذه  أدت  وقد  والحريات.  الحقوق 

نشرها  سبق  بحث  لمذكرات  نتيجة  عليهم  القبض  لإلقاء  معرضين  كانوا  الذين  الأشخاص 

المطلوب  أو لأن الأشخاص  المدة،  بمرور  تقادمت  ولكنها  البدني،  في حقهم من أجل الإكراه 

حقهم  في  البدني  الإكراه  تنفيذ  بعدها  يجوز  لا  التي  السن  بلغوا  قد  حقهم  في   التنفيذ 

)60 سنة(. بالإضافة إلى بعض الأوامر التي تبين أنها لم تستوف الشروط اللازمة لتطبيق الإكراه 

البدني.

للتوصيات   
ً
وتنفيذا وفي إطار الحرص على ضمان معالجة فعالة لملفات الإكراه البدني، 

بخصوص تدعيم البرمجيات المعلوماتية المستعملة   2018 الواردة في التقرير السنوي لسنة 

بالمحاكم بالشكل الذي يوفر للنيابات العامة إمكانية التعامل مع أوامر الاعتقال التي يطالها 

التقادم، وحتى يتسنى إلغاؤها بكيفية تلقائية أو الاهتداء إليها بسهولة للتقرير بشأنها، تمت مكاتبة 

السيد وزير العدل من أجل تطوير تدبير النظام المعلوماتي ساج II الذي تشتغل به النيابات العامة 

=- عدد مذكرات البحث المحررة بشأنها أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني والتي تقرر إلغاؤها بسبب تقادم العقوبة : 16917؛
- عدد مذكرات البحث الملغاة بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني : 19152؛

- عدد الملفات التي أرجعت لكتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية : 44118.
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قصد تمكينها من التدبير الأمثل للوضعيات المرتبطة بملفات الإكراه البدني بطريقة الكترونية، 

وتقديم إشعار خاص بالغرامات المتعلقة بها التي طالها التقادم، وإشعار خاص بالحالات التي 

60 سنة، وقد عقدت لهذا الغرض بعض الاجتماعات، ويؤمل أن  يبلغ فيها عمر المحكوم عليه 

تجد هذه الإشكالات طريقها للحل1.

خامسا - ضمان حرية الصحافة والنشر:

 لأحد الحقوق الدستورية 
ً
تحتل قضايا الصحافة أهمية كبرى باعتبارها تجسد تفعيلا

لذا تصنفها رئاسة النيابة العامة  الأساسية المرتبطة بالحق في التعبير وهي حرية الصحافة، 

ضمن أولويات السياسة الجنائية، حيث تم التركيز خلال هذه السنة على محورين أساسيين، 

المحور الأول يتعلق بملاءمة المتابعات، والمحور الثاني بمواصلة تتبع عملية الملاءمة مع قانون 

الصحافة، وفق ما يلي :

1- ملاءمة المتابعات في قضايا الصحافة :

اتسم التوجه العام للسياسة الجنائية في مجال قضايا الصحافة والنشر بتأكيد المبادئ 

العامة التي تقوم عليها قوانين الصحافة والنشر، من خلال ضمان الموازنة بين حرية التعبير، 

كحق كوني تكفله المواثيق الدولية على نطاق واسع، والحق في التواصل والإعلام من جهة، وبين 

ضرورة احترام حقوق الغير وسمعتهم وخصوصياتهم، وعدم المساس بالأمن والنظام العامين من 

جهة أخرى.

 ،
ً
وفي هذا الإطار تلتزم النيابات العامة بمبدأ عام في إطار سلطة الملاءمة المخولة لها قانونا

يقوم على التقليص من حالات تحريك الدعوى العمومية من طرفها تلقائيا في قضايا السب 

والقذف، وتوجيه المتضرر إلى تقديم شكاية مباشرة أمام هيئة الحكم2. وفي هذا الصدد وجهت 

رئاسة النيابة العامة رسالة دورية تحت عدد 33س/ر.ن.ع وتاريخ 17 شتنبر 2019، إلى النيابات 

تحثها على الكف عن تحريك المتابعات فيما يتعلق بقضايا السب والقذف   العامة بالمحاكم، 

وما يقترح في شأنها من إجراءات  إلا بعد موافاة هذه الرئاسة بتقرير مفصل حول القضية، 

1- هذا الأمر مترتب عن انعدام الاستقلال المالي للنيابة العامة.
(، وكذلك الشكايات المقدمة 

ً
2- يستثنى من ذلك الحالات التي لا يمكن فيها للمتضررين تقديم شكايات مباشرة )كوضعية أعضاء الحكومة مثلا

من طرف المؤسسات.



التقرير الثالث لرئيس النيابة العامة

290

قانون  في  عليها  المنصوص  بالتقادم  المتعلقة  القانونية  للمقتضيات  تام  احترام  في  قانونية، 

الصحافة والنشر. وذلك بغية تنظيم استعمال سلطة الملاءمة بما يتوافق مع السياسة الجنائية 

المقررة.

ويستعرض الجدول الآتي إحصاء حول قضايا الصحافة موزعة حسب مصدر المتابعة :

مصدر المتابعة

شكاية مباشرة
 متابعة تلقائية من طرف

النيابة العامة

 متابعة من طرف النيابة
 العامة بناء على شكاية من

المتضرر

550004عدد القضايا

2-  ملاءمة وضعية الجرائد مع مقتضيات قانون الصحافة :

نص قانون الصحافة والنشر رقم 13-88 على مقتضيات جديدة تهم الوضعيات القانونية 

للمطبوعات الدورية والجرائد الإلكترونية، وكذلك على شروط جديدة خاصة بمدراء نشر هذه 

المطبوعات والجرائد، وحدد لها أجلا، من أجل ملاءمة وضعياتها مع مقتضيات القانون، وقد 

تأخر تنفيذ هذا المقت�ضى لأكثر من سنة ونصف لأسباب متعددة1. وبعد تأسيس المجلس الأعلى 

 مع المجلس ومع وزارة الثقافة والاتصال الوصية 
ً
للصحافة، باشرت رئاسة النيابة العامة حوارا

)آنذاك( على القطاع من أجل التنسيق بشأن الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ المقتضيات القانونية 

المعنية بالأمر، كضبط عمليات تسليم بطاقة الصحافة التي تعتبر ضرورية للقيام بمهام مدير 

النشر، وكذلك من أجل تحديد الوثائق المتطلب توفرها للحصول على صفة مدير النشر.

 88.13 وفي إطار مواصلة تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالملاءمة مع القانون رقم 

المتعلق بالصحافة والنشر، وفقا للمادة 125 من القانون المذكور، عملت هذه الرئاسة بتنسيق مع 

المجلس الوطني للصحافة والسلطة الحكومية الوصية على القطاع على تحديد المطبوعات الدورية 

والصحف الالكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية وأيضا تلك التي لم تقم بالملاءمة بعد.

 2019 أبريل   04 13/ر.ن.ع وتاريخ  تم توجيه رسالة دورية تحت عدد   وفي هذا الإطار، 

1- منح السلطات الوصية على القطاع في صيف 2017 مهلة إضافية للحصول على الوثائق، وبعد ذلك تم نقل السلطات لرئاسة النيابة العامة، 
مشاورات بين القطاعات لحل بعض الإشكاليات  بالإضافة إلى ضرورة إجراء  وانتظار تأسيس المجلس الأعلى للصحافة وتكوين هياكله، 

التطبيقية المتعلقة )مثلا( بالشهادات الجامعية المنصوص عليها في المادة 16 من القانون، وغيرها من الإشكاليات.
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إلى النيابات العامة، قصد العمل على الاستماع إلى المسؤولين عن المطبوعات الدورية والصحف 

الالكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية فيما يتعلق بالتصاريح بإنشائها، وكذا فيما يتعلق 

بوضعية مدراء النشر.

وبعد استكمال إجراءات البحث تم حصر لائحة الجرائد الالكترونية والمطبوعات الدورية 

والتي اتضح في شأنها وجود عدة أسباب حالت دون سلوك  التي لم تلائم وضعيتها القانونية، 

مسطرة الملاءمة ومنها على وجه الخصوص ما يلي :

رفض بعض المسؤولين تسوية وضعيتهم القانونية؛• 

تعذر إتمام إجراءات الملاءمة بالنظر لعدم التوفر على الشروط القانونية؛ خاصة فيما • 

يتعلق بالمؤهل العلمي والبطاقة المهنية، بالنسبة لمدراء النشر؛

توقف وتجميد نشاط بعض الجرائد الالكترونية والمطبوعات الدورية، دون تسوية • 

وضعيتها.

ويوضح الجدول أدناه الوضعية العامة لإجراءات الملاءمة موزعة حسب الدوائر القضائية، 

والتي يتضح من خلالها أن أكثر من 52 % من المطبوعات والجرائد الإلكترونية لاءمت وضعيتها، 

الرباط  بكل من  القضائيتين  الدائرتين  تم تسجيلها على مستوى   % 43 يقارب  ما  أي   جلها 

والدار البيضاء، فيما 47 % لم تقم بالملاءمة بعد، جلها )ما يقارب 42 %( تم تسجيلها على مستوى 

الدوائر القضائية بكل من مراكش وأكادير والدار البيضاء.
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ملاءمة الوضعية القانونية للجرائد والمطبوعات الإلكترونية خلال سنة 2019

المطبوعات و الجرائد الالكترونية التي لم الدائرة القضائية
تلائم وضعيتها

المطبوعات و الجرائد الإلكترونية التي 
المجموعلاءمت وضعيتها

3268100محكمة الاستئناف بالرباط

49143192محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

593291محكمة الاستئناف بأكادير

718محكمة الاستئناف بورزازات

448محكمة الاستئناف بالحسيمة

23528محكمة الاستئناف بتازة

14822محكمة الاستئناف ببني ملال

104353محكمة الاستئناف بفاس

52025محكمة الاستئناف بالقنيطرة

123244محكمة الاستئناف بالعيون

7640116محكمة الاستئناف بمراكش

51116محكمة الاستئناف بمكناس

31435محكمة الاستئناف بالراشيدية

4913محكمة الاستئناف بوجدة

29332محكمة الاستئناف بالناظور

151429محكمة الاستئناف بآسفي

181129محكمة الاستئناف بالجديدة

101121محكمة الاستئناف بسطات

426محكمة الاستئناف بخريبكة

143044محكمة الاستئناف بطنجة

20121محكمة الاستئناف بتطوان

933  492 441 المجموع
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 من هذه الرئاسة على تنزيل كافة المقتضيات القانونية الواردة في قانون الصحافة 
ً
وحرصا

والنشر، ومنها تلك المتعلقة بالإجراءات التنظيمية لهذا الميدان، وبالنظر إلى الاختصاص الممنوح 
للنيابة العامة في تلقي طلبات التصريح بالجرائد والمطبوعات الدورية، فقد تم توجيه رسالة 
دورية عدد 41/ر.ن.ع وتاريخ 08 أكتوبر 2019 تم من خلالها حث النيابات العامة على تفعيل 
أحكام الفقرة 2 من المادة 22 من قانون الصحافة والنشر، والتي بموجبها يتعين على وكيل الملك 
الذي يسلم شهادة الإيداع مختومة إلى طالب التصريح، وأن يرسل نسخة من التصريح والوثائق 

المرفقة  به إلى كل من المجلس الوطني للصحافة والسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

 لعدم تنظيم مجال الصحافة الإلكترونية قبل سنة 2017، فإن 
ً
والجدير بالذكر، أنه نظرا

 
ً
 على أبحاث إدارية وقضائية، قد بين أن عددا

ً
حصر الجرائد الإلكترونية التي تصدر اعتمادا

 من هذه الجرائد غير المصرح بها متوقفة عن الصدور منذ مدة طويلة. ولذلك فإن عملية 
ً
كبيرا

تحديد الجرائد كانت ما تزال متواصلة في نهاية سنة 2019.

المتعلق   ،88.13 من القانون  و24   20 لمقتضيات المادتين   
ً
فإنه تنفيذا ومن جهة أخرى، 

لدورية رئيسها في ممارسة الدعوى   
ً
فقد باشرت النيابات العامة تنفيذا بالصحافة والنشر، 

العمومية في مواجهة الجرائد ومدراء النشر الذين لم يلائموا وضعياتهم مع القانون، بالإضافة 
إلى تقديم ملتمسات لحجبها إلى رؤساء المحاكم. 
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 ويبين الجدول التالي الإجراءات التي تمت بهذا الصدد خلال سنة 2019، والتي ستستمر 

في المستقبل :

عدد القضايا الجنحية المتعلقة بمخالفة مقتضيات الملاءمة وعدد طلبات الحجب خلال سنة 2019

المحكمة الابتدائية
عدد المتابعات الزجرية

عدد طلبات الحجب
خاصة بمدير النشرخاصة بالجريدة

02424إنزكان

0122تازة

022إمنتانوت

021010الناظور

03838المجموع

 - حماية المعطيات الشخصية :
ً
سادسا

فإن رئاسة النيابة العامة  انطلاقا من الدينامية التي تعرفها بلادنا في المجال الحقوقي، 

خاصة في ظل أهمية وراهنية حماية  جعلت من أولوياتها حماية حقوق الأفراد والجماعات، 

الحياة الخاصة، من زاوية ارتباطها بحقوق الأفراد، كحق أسا�ضي من حقوق الإنسان، وكذلك 

الثورة  أفرزتها  التي  الحديثة  للتحديات  بالنظر  الرقمي،  بالجانب الاقتصادي والأمن  لصلتها 

المعلوماتية.

وفي هذا السياق عملت رئاسة النيابة العامة على وضع برنامج لتفعيل القانون رقم 09.08 

وكان من نتائج  المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه المعطيات ذات الطابع الشخ�ضي، 

هذا البرنامج أن تم تعيين قاض من قضاة النيابة العامة بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم 

الاستئناف، لتتبع هذا النوع من القضايا، وبتنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات 

ذات الطابع الشخ�ضي تم تنظيم ورشة عمل لتكوين القضاة المذكورين، حول موضوع »تقنيات 

البحث في الجرائم المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخ�ضي«.

لحماية  الوطنية  واللجنة  العامة  النيابة  رئاسة  بين  التعاون  وتأطير  تنظيم  أجل  ومن 

المعطيات الشخصية، تم على هامش الورشة المذكورة توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسستين، 
1- تمت متابعة المسؤولين عن الجرائد المعنية في إطار ملف جنحي واحد.

2- تمت متابعة 10 من المسؤولين عن الجرائد المعنية في إطار ملف جنحي واحد.
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وتوفير حماية فعالة  والحرص على التطبيق السليم للقانون،  ترمي إلى تعزيز آليات التعاون، 

للمعطيات ذات الطابع الشخ�ضي، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب.

وفي نفس السياق استفاد مراقبو اللجنة من ورقة توجيهية حول خصوصيات وشكليات 

إنجاز المحاضر، أعدتها رئاسة النيابة العامة.

تدبير قضايا حماية المعطيات ذات الطابع الشخ�سي

طور المحاكمة الإدانة
عدم 

الاختصاص
الحفظ البحث

عدد المحاضر المحالة من 
اللجنة برسم سنة 2019

01 06 07 04 10 28

 - الحق في الحصول على المعلومة :
ً
سابعا

المتعلق بالحق في الحصول   31.13 مواكبة من رئاسة النيابة العامة لتنزيل القانون رقم 

إلى النيابات العامة بالمحاكم، يروم تفسير   
ً
على المعلومات، وجه رئيس النيابة العامة منشورا

بعض بنود القانون السالف الذكر، وتحديد التدابير الواجب اتخاذها، والمتمثلة أساسا فيما 

يلي :

النشر الاستباقي للمعلومات القابلة للنشر، خاصة على المواقع الإلكترونية للمحاكم. . 1

وذلك بنشر المعلومات المتعلقة بالإجراءات التي تباشرها النيابة العامة، وحقوق وواجبات 

المتعلقة  والإحصائيات والمعطيات  وطرق تقديم الشكايات ومعالجتها،  المتقاضين، 

بالدعوى العمومية وبعمل النيابة العامة، وقائمة الخدمات التي تقدمها النيابة العامة 

 والوثائق اللازمة للحصول على تلك الخدمات، وبيانات الاتصال بها وكل معلومة مفيدة

لا تقع تحت طائلة المنع القانوني من النشر؛ 

تعيين نائب أو أكثر من بين نواب الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لتدبير طلبات . 2

الحصول على المعلومات ودراستها وتسليم المعلومات المطلوبة طبقا للقانون؛

الحرص على التطبيق السليم لقانون الحق في الحصول على المعلومات، مع احترام . 3

قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة، ومراعاة الاستثناءات الواردة بموجب هذا 
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ولا سيما ما يتعلق بسرية البحث التمهيدي  القانون والقوانين الجاري بها العمل، 

المتعلقة بالأحداث وبالشهود والضحايا والخبراء  والمعلومات  والتحقيق الإعدادي، 

والمبلغين، طبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية؛

مع مراعاة . 4  
ً
الرد على طلبات الحصول على المعلومات داخل الآجال المحددة قانونا

حالات الاستعجال المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، وتعليل رفض تسليم 

المعلومات كتابة، مع إشعار طالب المعلومات بحقه في تقديم شكاية بشأن رفض طلبه، 

المذكور   31.13 والرد على شكايات طالبي المعلومات داخل الأجل المحدد في القانون 

؛
ً
سابقا

للمعلومات، . 5 المشروع  غير  أو  التعسفي  الاستغلال  مع  اللازمة  بالصرامة  التعامل 

وتحريك المتابعات المقررة في المادتين 28 و29 من ذات القانون؛

تدبير المعلومات وتحيينها وترتيبها وحفظها قصد تسهيل عملية تسليمها لطالبيها، . 6

ومثال ذلك  ويقت�ضي ذلك التوفر باستمرار على المعلومات والإحصائيات المحينة، 

التوفر على الإحصائيات الخاصة بأداء النيابات العامة مع تحيينها دوريا، إما في نهاية 

بالإضافة إلى التوفر على  أو كل سنة على الأقل.  كل شهر أو نهاية كل ثلاثة أشهر، 

جدول يتضمن لائحة الوثائق والشروط اللازمة للحصول على بعض الخدمات مثل 

شهادات السجل العدلي، أو الجنسية أو رد الاعتبار أو طلبات العفو ...، أو الطعن في 

الأحكام، أو المساعدة القضائية. 

وفي هذا السياق، تم تعيين قضاة من النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف 

والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، كقضاة مكلفين بتقديم المعلومات المطلوبة من 

طرف المواطنين. كما أنه على مستوى رئاسة النيابة العامة تم تعيين مكلف بهذه المهمة.

وتركز رئاسة النيابة العامة بشكل كبير على تفعيل النشر الاستباقي، من خلال نشر معظم 

كما   www.pmp.ma الخدمات والمعطيات المتصلة بنشاط النيابة العامة في موقعها الرسمي

النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية يتم نشره بالموقع  أن التقرير السنوي المتعلق بأداء 

الرسمي ويوضع رهن إشارة العموم، الأمر الذي انعكس على مجموع الطلبات التي توصلت بها 

هذه الرئاسة خلال سنة 2019، إذ تم التوصل فقط بسبعة طلبات الحصول على المعلومة في 

إطار أحكام القانون رقم 31.13.
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ولتعزيز النشر الاستباقي وتوفير أكبر عدد ممكن من المعلومات، فقد تم إعداد دليل حول 

ويتم حاليا العمل على تطويره في  الإجراءات الجنائية والخدمات التي تقدمها النيابة العامة، 

شكل تطبيقية معلوماتية تمكن المواطن من تصفحه بيسر حسب المواضيع التي يهتم بها.

توصية :

يلاحظ أن تدبير مثل هذه المستجدات، لا تواكبه تعبئة موارد جديدة تتكلف به، فبالرغم من 

كون القانون رقم 13-31 قد فرض على الإدارات والمؤسسات القضائية، أعباء جديدة ومحددة 

 بآجال، يترتب عن عدم احترامها طعون، فإن قانون المالية لم يخصص لذلك أي موارد بشرية 

أو مادية خاصة به، وحينما يتعلق الأمر بالنيابات العامة، التي تعاني من نقص كبير من الأطر 

القضائية والإدارية، بالإضافة إلى عدم تحكم رئاستها في موضوع تعيين القضاة ولا موظفي كتابة 

ولا في موضوع تدبير الوسائل المادية والبرمجيات المعلوماتية الواجبة في هذه  النيابة العامة، 

 
ً
الحالة، لتدبير الإحصائيات وتهيئتها، فإن تنفيذ مقتضيات القانون الجديد يصبح عبءً جديدا

على أعضاء النيابة العامة، سيؤدي تدبيره إلى إهمال مهام أخرى، أو التأثير على جودتها.

ولذلك نو�سي مرة أخرى بضرورة توفير الوسائل المادية والبشرية بمناسبة أي مهمة 

جديدة، وعلى الأقل استطلاع رأي الجهات المعنية بتنفيذها للتحري عن توفر شروط ذلك 

التنفيذ.

فإننا نلتمس من المجلس  في هذا الموضوع،   
ً
وبما أن النيابات العامة تعاني خصاصا

قاض   600 النظر بعين الاعتبار لمطالبنا بتعيين ما لا يقل عن  الأعلى للسلطة القضائية، 

ومراعاة أن يرتفع معدل قضاة النيابة العامة بجميع المحاكم وبعموم  بالنيابات العامة، 

كما ندعو الوزارة المكلفة بالعدل مراعاة أهمية  السلك القضائي إلى الثلث بدل الربع، 

التنسيق مع رئاسة النيابة العامة بشأن الخصاص في الموارد البشرية غير القضائية وحاجتها 

إلى التكوين والتأطير، وكذلك فيما يخص وضع البرمجيات المعلوماتية المتعلقة بمهام النيابة 

العامة.



التقرير الثالث لرئيس النيابة العامة

298

المحور الثاني - حماية المرأة والطفل وبعض الفئات :

تحرص رئاسة النيابة العامة على تضمين تقريرها السنوي نشاط النيابات العامة في مجال 

حماية المرأة والطفل، باعتبارهما من الفئات الاجتماعية التي خصها القانون بحماية خاصة، 

بالإضافة إلى فئات أخرى كضحايا الاتجار بالبشر وذوي الاحتياجات الخاصة والمعتقلين. وكذا 

نشاطها على مستوى حماية العاملين على إنفاذ القانون. 

أولا : حماية المرأة :

ويجسد انتهاكا لمبدأي  يشكل التمييز ضد المرأة أكبر الظواهر السلبية المعيقة للتنمية، 

المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، وعقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع 

الرجل في الحياة السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، و بالتالي عائقا للتنمية اللازمة 

لرخاء المجتمع والأسرة1.

وإيمانا بالدور المحوري للمرأة في المجتمع،  ومن منطلق هذه المبادئ الكونية الراسخة، 
فقد أكد الفصل 19 من دستور المملكة على تمتيع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق 

وفي  والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة فيه، 

الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

واستنادا إلى الإطار المؤسساتي والقانوني المنظم لاختصاصات النيابة العامة كمؤسسة 

على قدم   
ً
وإناثا  

ً
ذكورا الحقوق الأساسية للأفراد،  يلقى على عاتقها واجب حماية  قضائية 

المساواة، فإن تعزيز مكانة المرأة، وحمايتها من كافة أشكال التمييز أو العنف، يعد من أولويات 

 ،2 ً
جسديا  

ً
عنفا كان  سواء  العنف،  هذا  كان شكل  كيفما  وذلك  الجنائية.  السياسة  تنفيذ 

 

الإجرائية  القواعد  مختلف  تفعيل  خلال  من  وذلك   .5
ً
اقتصاديا أو   ،4 ً

نفسيا أو   ،3 ً
جنسيا أو 

1- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/180 المؤرخ في 18 ديسمبر 
.1979

2- يعرف العنف الجسدي بأنه كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان 
ارتكابه )المادة 1 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء(.

3- يعرف العنف الجن�ضي بأنه كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة 
المستعملة في ذلك، )المادة الأولى من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء(.

 4- يعرف العنف النف�ضي بأنه كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغرض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، 
أو بغرض تخويفها أو ترهيبها. 

 5- يقصد بالعنف الاقتصادي كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه أن يضر، بالحقوق الاجتماعية 
أو الاقتصادية للمرأة. )المادة 1 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء(.
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والموضوعية التي يتضمنها القانون الوطني، وفي مقدمتها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة 
العنف ضد النساء، هذا القانون الذي بادرت رئاسة النيابة العامة فور صدوره إلى توجيه منشور 

إلى جميع النيابات العامة بالمحاكم، تحثهم من خلاله على ضرورة تفعيل القواعد الإجرائية التي 

تضمنها القانون، والحرص على حسن تطبيقه، وتحديد الإشكاليات التي تتعلق بفهم أحكامه 

وتفسيره، من أجل حماية أفضل للنساء.

 إلا أن الجهود المبذولة في هذا الإطار، سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي، وكذا 

على مستوى المساعي التوعوية والتربوية في صفوف الفاعلين والمهتمين ومختلف شرائح المجتمع، 

لم تكن لتحول بالشكل المطلوب دون الاستمرار في تعنيف المرأة والمس بكرامتها وبوضعها في 

امرأة،   19.617 19.019 قضية كان ضحيتها  إذ سجلت محاكم المملكة ما مجموعه  المجتمع، 

، كما هو مبين في الجدول الآتي :
ً
توبع من خلالها 20.355 شخصا
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الجنايات والجنح المرتكبة ضد المرأة برسم سنة 2019

الجرائم
عدد 

القضايا

عدد المتابعين

ذكور  
رشداء

ذكور 
أحداث

إناث 
رشداء

إناث 
أحداث

المجموع

363700037القتل العمد

3840715062الضرب والجرح المف�ضي إلى الموت دون نية إحداثه

768641091الضرب والجرح المف�ضي إلى عاهة مستديمة

8869331320948الاغتصاب

3372966000356هتك العرض بالعنف

320103الإجهاض الناتج عنه الوفاة

271285280295الاختطاف والاحتجاز

6.5736.5978152167.205العنف الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما

2.1512.2141827502.507العنف الناتج عنه عجز اكثر من 20 يوما

5.4825.4763405.483إهمال الأسرة

4433038071الإجهاض

990009تهجير النساء

629627050632الطرد من بيت الزوجية

262601027التحرش الجن�ضي في فضاء العمل

499512760525التحرش الجن�ضي في الفضاء العام

807910080التحرش بواسطة رسائل مكتوبة أو إلكترونية

287288050293رفض الإرجاع إلى بيت الزوجية

880008خرق تدبير منع الاتصال بالضحية

110001الإكراه على الزواج

تبديد أو تفويت أموال الزوج قصد الإضرار بالزوجة 
)1-526 ق.ج(

990009

1.5741.595149911.709التهديد في حق المرأة )1-429 ق.ج(

19.019المجموع

19.1532109817

20.351 19.363988

% 95,1% 4,9
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ويستخلص من الأرقام الواردة في هذا الجدول مجموعة من الملاحظات الأساسية يمكن 

إجمالها فيما يلي :

وذلك •   ،2018 مقارنة مع سنة   2019 ارتفاع قضايا العنف ضد المرأة المسجلة سنة 

الزيادة قد  وإذا كانت هذه   ،% 11 تتجاوز  ارتفاع  بنسبة  أي  قضية،   1920 بزيادة 

همت أغلب الجنايات والجنح التي ترتكب ضد المرأة، فإنها تظهر بشكل جلي في الجنح 

103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إذ  المستجدة التي تضمنها القانون رقم 

عرفت جنحة الطرد من بيت الزوجية تسجيل 629 قضية سنة 2019 مقارنة ب 360 

74 %، نفس الأمر ينطبق على  2018، أي بزيادة تقدر بنسبة  قضية تم تسجيلها سنة 

جنحة التحرش الجن�ضي في الفضاء العام، والتي عرفت بدورها ارتفاعا يقدر بزيادة 370 

قضية مقارنة بالعدد المسجل سنة 2018. 

لم يدخل حيز النفاذ إلا بتاريخ   103.13  ويمكن تفسير هذا الارتفاع بكون القانون رقم 

13 شتنبر 2018، وبطبيعة الحال، فإن القضايا المسجلة سنة 2018 تهم ما سجل خلال الأربعة 

أشهر الأخيرة من السنة فقط، على خلاف سنة 2019 )موضوع هذا التقرير( التي عرفت بكاملها 

تفعيل مقتضيات القانون رقم 103-13.

 103.13 الواردة في القانون رقم  ويظهر الرسم البياني التالي حجم الجرائم المستجدة، 

ضمن مجموع الجرائم المرتكبة ضد النساء برسم سنة 2019، والتي يشكل التحرش في الفضاء 

العام نصف عدد القضايا المسجلة. 
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إذا كانت نسبة القضايا المسجلة برسم الجرائم التي استحدثها القانون المذكور توازي 

 
ً
16,38% من مجموع قضايا العنف ضد المرأة، فإن قضايا العنف الجسدي ضد المرأة تشكل نسبا

 مرتفعة مقارنة مع باقي أشكال العنف الأخرى، إذ تم تسجيل ما مجموعه 9.145 قضية، أي ما نسبته 

48 % من مجموع القضايا المسجلة. وأما العنف الجن�ضي فقد سجلت بخصوصه 1.828 قضية 

بما نسبته 10 % من مجموع القضايا. ويظهر المبيان الآتي النسب المئوية للقضايا المنضوية تحت 

كل صنف من أصناف العنف المرتكب ضد النساء ونسبته.
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بتتبع القضايا المعروضة على المحاكم في مجال العنف ضد المرأة، يلاحظ أن النسبة • 

الساحقة منه ترتكب من طرف الذكور، بنسبة 95,1 % مقابل نسبة 4,9 %  فقط التي 

ما تكون المرأة مُشاركة في   
ً
ترتكب من طرف المرأة، علما أنه في الحالات الأخيرة غالبا

أفعال عنف يرتكبها الذكور.

على المرأة  ولمزيد من التدقيق حول تصنيف المتورطين في الإعتداء  وعلى مستوى آخر، 

لتوفير هذا المعطى بحسب نوعية الجرائم والعنف  تم إنجاز إحصاء  بحسب درجة القرابة، 

المرتكب ضد المرأة، جاءت أهم معطياته على النحو التالي : 

المتابعون في الجنايات والجنح المرتكبة ضد المرأة حسب نوع القرابة برسم سنة 2019

أختأخابنأمأبالجرائم
زوج 

الضحية

المخدوم 
في إطار 
خدمة 
المنازل

رب 
العمل

المجموعالغيرالمدرس

00030120002237القتل العمد
0020020005862الضرب والجرح المف�ضي الى الموت دون نية إحداثه

0000020008991الضرب والجرح المف�ضي إلى عاهة مستديمة
201201030939948الإغتصاب

001002000353356هتك العرض بالعنف
01000000023الإجهاض الناتج عنه الموت

100101000292295الاختطاف والإحتجاز
7673327863.67401603.0167.205العنف الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما
2811092851.18112131.1392.507العنف الناتج عنه عجز أكثر من 20 يوما

129210005.262000805.483إهمال الأسرة
0000080006371الإجهاض

00000000099تهجير النساء
000006250007632الطرد من بيت الزوجية

0000000602127التحرش الجن�ضي في فضاء العمل
000000000525525التحرش الجن�ضي في الفضاء العام

0000000008080التحرش بواسطة رسائل مكتوبة أو إلكترونية
000002870006293رفض الإرجاع إلى بيت الزوجية

00000700018خرق تدبير منع الاتصال بالضحية
00000000011الإكراه على الزواج

00000600039تبديد أو تفويت أموال الزوجة
1207254214930501.0521.709التهديد في حق المرأة

248115271663211.563123137.75820.351المجموع

100 %38,12 %0,01 %0,15 %0,06 %56,82 %0,16 %0,82 %2,59 %0,05 %1,22 %النسبة
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في الجدول أعلاه يمكن استخلاص الملاحظات  الواردة  المعطيات الإحصائية  باستقراء 

الآتية :

 • 11.563 يحتل الزوج المرتبة الأولى في عدد الجرائم المرتكبة ضد المرأة. إذ تمت متابعة 

والبالغ عددهم  من مجموع الأشخاص المتابعين،   % 56,82 بما يشكل نسبة   
ً
شخصا

؛
ً
20.355 شخصا

يأتي الأغيار مباشرة بعد الأزواج في ترتيب الأشخاص المتابعين في قضايا العنف ضد • 

 لا تربطهم أية علاقة عائلية بالضحايا، مشكلين 
ً
7.758 شخصا المرأة. إذ تمت متابعة 

أكثر من 38 % من مجموع الأشخاص المتابعين من أجل قضايا العنف ضد النساء؛

على الرغم من تسجيل أكبر عدد من قضايا العنف ضد المرأة في حق أزواج الضحايا، • 

فإن أفعال العنف المسجلة في حق الأغيار تعتبر أكثر خطورة إذا ما قورنت بتلك المقترفة 

من   
ً
شخصا  939 فالجدول الإحصائي أعلاه يظهر أنه تمت متابعة  من قبل الأزواج. 

 من الأغيار من أجل 
ً
الأغيار من أجل جناية الاغتصاب. كما تم تسجيل متابعة 58 شخصا

جناية الضرب والجرح المف�ضي إلى الموت دون نية إحداثه في حق النساء. في حين سجلت 

قضيتان فقط في مواجهة الأزواج. ال�ضيء الذي يفيد تعرض النساء للعنف الخطير من 

قبل الأغيار، مقابل ارتكاب العنف المنزلي أو الأسري من طرف الزوج بصفة رئيسية؛

سجل ضمن قضايا الجنايات والجنح المرتكبة ضد المرأة خلال سنة 2019، ما مجموعه • 

27 % من مجموع القضايا. وتكمن  5.483 قضية تتعلق بإهمال الأسرة، أي ما نسبته 

خطورة هذا الرقم في كون هذا الإهمال لا تنحصر آثاره السلبية على المرأة فقط، وإنما 

تنصرف إلى الأطفال على مستوى تربيتهم وتعليمهم واندماجهم بشكل سليم في المجتمع. 

 -نتمنى أن تتوفر الوسائل للقيام 
ً
 موضوعيا

ً
غير أن جنحة إهمال الأسرة تتطلب تحليلا

به- ذلك أن تحليل هذا الرقم يتطلب معرفة ما إذا كان إمساك الأباء عن أداء النفقة 

في حرمان زوجاتهم من  الآباء،  يرتبط بإرادة هؤلاء  يعبر عن موقف إجرامي صرف، 

النفقة رغم توفرهم على الإمكانيات المادية لذلك، أم أن موقفهم كان نتيجة لقلة ذات 

اليد، ولضعف مداخيلهم المادية. وفي هذه الحالة، ستتم مراجعة الموقف من الأرقام 

المسجلة بالنسبة لهذه الجنحة، التي تصبح مرتبطة بالوضعية الاقتصادية للأزواج أكثر 

من ارتباطها بالإرادة الإجرامية.
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ويبين الجدول أسفله عدد ضحايا كل نوع من الجرائم المرتكبة في حق المرأة.

الضحايا في الجنايات والجنح المرتكبة ضد المرأة برسم سنة 2019

النسبةعدد الضحاياالجرائم

0,21 %41القتل العمد

0,21 %42الضرب والجرح المف�ضي إلى الموت دون نية إحداثه

0,40 %78الضرب والجرح المف�ضي إلى عاهة مستديمة

4,66 %915الإغتصاب

1,72 %338هتك العرض بالعنف

0,02 %3الإجهاض الناتج عنه الموت

1,42 %278الاختطاف والإحتجاز

34,66 %6.799العنف الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما

11,66 %2.287العنف الناتج عنه عجز اكثر من 20 يوما

28,33 %5.558إهمال الأسرة

0,27 %53الإجهاض

0,06 %12تهجير النساء

3,21 %629الطرد من بيت الزوجية

0,13 %26التحرش الجن�ضي في فضاء العمل

2,60 %511التحرش الجن�ضي في الفضاء العام

0,41 %80التحرش بواسطة رسائل مكتوبة أو الكترونية
% 2871.46رفض الإرجاع إلى بيت الزوجية

0,04 %8خرق تدبير منع الاتصال بالضحية

0,01 %1الإكراه على الزواج

0,05 %10تبديد أو تفويت أموال الزوجة

8,47 %1.661التهديد في حق المرأة

100 %19.617المجموع

والملاحظ في هذا الإطار، أن الأرقام المسجلة حول العنف الزوجي ضد المرأة، تثير علامات 

استفهام حول الجهود المبذولة لتعزيز كيان الأسرة في المجتمع، وتتمثل أهميتها ودورها في تشكيل 

بل وتستدعي التفاف كل الفاعلين المعنيين والمهتمين لأجل  مجتمع سوي ومندمج في مكوناته، 

إيجاد حلول واقعية وعملية لتطويق هذه الظاهرة، وتمتين الروابط الأسرية بما يعزز مكانة المرأة 

في الأسرة وفي المجتمع كفاعلة أساسية في التربية والتنمية، وبما يرسخ نبذ العنف اتجاه المرأة.
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تدابير حماية النساء ضحايا العنف :	 

103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء مجموعة من التدابير  تضمن القانون رقم 

 الحمائية المقررة لفائدة النساء ضحايا العنف، واتخاذ التدابير الضرورية لمنع تفاقم العنف، 

أو الحد من الأسباب المؤدية إليه.

التحقيق   وهذه التدابير مختلفة، بعضها مخول للنيابات العامة، والبعض الآخر لقضاء 

أو لقضاء الحكم.

وقد خول القانون )المواد 1-5-82 و 2-5-82 ق.م.ج والفصل 3-88 ق.ج( للنيابة العامة 

إمكانية اتخاذ التدابير التالية لفائدة النساء ضحايا العنف :

المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بأي وسيلة، • 

وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية. ويستمر المنع لغاية بت المحكمة في القضية؛

إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حالة التهديد بارتكاب العنف مع تعهده بعدم الاعتداء؛• 

إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين؛• 

إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛• 

التي تحتاج •  للمرأة المعنفة  الرعاية الاجتماعية  أو  الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء 

وترغب في ذلك؛

إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة.• 

ضحايا  ووعيا من رئاسة النيابة العامة بأهمية تلك التدابير في تعزيز الحماية للنساء 

العنف، بادرت إلى تتبع تفعيلها من طرف النيابات العامة لدى محاكم المملكة، حيث بلغ عددها 

 موزعا وفق 
ً
منذ صدور القانون المذكور، وإلى متم سنة 2019 ما مجموعه 4.250 تدبيرا حمائيا

الجدول التالي :
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التدابير الحمائية المتخذة برسم سنة 2019

نوع التدبير 

المنع من 
الاتصال أو 
الاقتراب من 

 الضحية 
أو التواصل 
معها بأي 
وسيلة 

إرجاع 
المحضون إلى  

حاضنته

إنذار المعتدي 
بعدم 

الاعتداء مع 
التعهد بعدم 

تكراره

إشعار 
المعتدي بأنه 
يمنع عليه 
التصرف 
في الأموال 
المشتركة 
للزوجين

إحالة 
الضحية 

على مراكز 
الاستشفاء 
قصد العلاج

الأمر بالإيداع 
بمؤسسات 

 الإيواء 
أو الرعاية 
الاجتماعية 

مجموع 
التدابير 
المتخذة

10189615981814112264250عدد الحالات 

والملاحظ في هذا الإطار، أن تدبير إنذار المعتدي بعدم الاعتداء مع التعهد بعدم تكراره طبق 

في 1.598 حالة، وتدبير إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج طبق في 1.411حالة، 

كما طبق تدبير إرجاع المحضون إلى حاضنته في 896 حالة.

وما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد، أن هناك إكراهات تصادف عمل النيابات العامة 

عند عزمها على اتخاذ التدابير الحمائية، والتي يمكن اجمالها فيما يلي :

صعوبة تتبع تنفيذ بعض تدابير الحماية، خاصة المتعلقة بالمنع من الاتصال بالضحية   -

وإخضاع المحكوم عليه لعلاج نف�ضي ملائم؛

والذي قد  الصعوبة البالغة التي تكت�ضي تنفيذ تدبير إرجاع المحضون إلى حاضنته،   -

وما يف�ضي إليه الأمر من ضرورة  زوج الضحية أو عائلته،  يجابه بامتناع المنفذ عليهم، سواء 

تدخل النيابة العامة لإيجاد الحل، الأمر الذي يقت�ضي التفكير في آليات جديدة للوساطة كفيلة 

بإيجاد حلول لهذه المشاكل؛

عدم تعميم مراكز الايواء للنساء ضحايا العنف على مستوى الدوائر الاستئنافية. وحتى   -

الأمر الذي يقت�ضي انخراط الجهات  في حالة توفرها فإن طاقتها الاستيعابية تبقى غير كافية، 

المعنية لإيجاد الحلول لهذه المشاكل. 
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ثانيا - حماية الأطفال :

تسعى بلادنا من خلال مختلف السياسات   
ً
استراتيجيا  

ً
يشكل الاهتمام بالأطفال هدفا

وتستجيب  للتنفيذ.  قابلة  وبرامج  عبر مخططات  الواقع،  أرض  على  تجسيده  إلى  العمومية 

واستفادتهم  تكفل لهم النمو والتطور،  لحاجياتهم على مستوى توفير بيئة اجتماعية سليمة. 

 لأن 
ً
من الحقوق الأساسية، في الهوية، والصحة والتعليم، والعيش في أحسن الظروف. اعتبارا

عدم نضجهم البدني والعقلي، يتطلب توفير عناية خاصة بهم. واتخاذ إجراءات وقائية وحماية 

قانونية قبل الولادة وبعدها1.

وقد أكد دستور المملكة المغربية لسنة 2011 هذه الأهداف السامية، بإلزامه الدولة بتوفير 

الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية2. وطبيعي أن هذا 

الالتزام يهم جميع السلطات والمؤسسات الوطنية، ووجب استحضاره في السياسات العمومية 

المعنية بقضايا الأسرة والطفولة. ولذلك، فإن السياسة الجنائية تعتبر معنية بتطبيقه.

1- جهود رئاسة النيابة العامة في حماية الطفل :

في تكريس الحماية القانونية للأطفال في مختلف   
ً
لا تدخر رئاسة النيابة العامة جهدا

أوضاعهم القانونية والاجتماعية. سواء كانوا ضحايا أفعال جرمية، أو وجدوا في حالة نزاع مع 

القانون، أو كانوا في وضعية صعبة، أو مهملين. معتبرة أن قضاياهم تندرج في صلب اهتماماتها 

الاستراتيجية، وتسجل في مقدمة أولويات السياسة الجنائية الوطنية.

فإلى جانب تكوين قضاة النيابة العامة وتحسيسهم بالموضوع، عن طريق تنظيم الأيام 

العامة  النيابة  رئاسة  نظمتها  التي  الطفولة،  بقضايا  المعنية  الوطنية  والندوات   الدراسية 

أو ساهمت في تنظيمها أو شاركت فيها3، فإنها لا تتردد في إصدار تعليمات كتابية وقانونية لقضاة 

للأطفال،  القانونية  الحماية  تعزيز  على  تحثهم من خلالها  المملكة،  بمحاكم  العامة  النيابة 

 
ً
ي مصلحتهم الفضلى عند النظر في القضايا المعروضة عليهم، والتي يكون الأطفال أطرافا �ضِّ

َ
ق

َ
وت

1- ديباجة اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة المغربية بتاريخ 21 يونيو 1993.
2- المادة 32 من دستور 2011.

3- يمكن أن نشير في هذا الصدد إلى الندوة الوطنية حول »العنف والجريمة واستعمال المخدرات لدى الشباب« المنظمة من طرف وزارة الثقافة 
والشباب والرياضة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أيام 23،22،21 أكتوبر 2019 بالرباط، وكذا المشاركة في ورشة تكوينية 
حول »الممارسات الحسنة المرتبطة بعدالة الأحداث في سياق مكافحة الإرهاب« المنظمة من طرف المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون 

بمالطا خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليوز 2019.
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فيها. وعلى تفعيل المقتضيات القانونية المكرسة لمصلحتهم، كمساطر حماية الأطفال في وضعية 

صعبة، أو الأطفال ضحايا الجرائم. وكذلك من أجل تفعيل الصلاحيات القانونية التي يتيحها 

قانون كفالة الأطفال المهملين.

»من أجل مدن  الانطلاقة الرسمية للحملة الإفريقية  وعلى إثر إعطاء  وفي هذا الإطار، 

الملك  الجلالة  لصاحب  السامية  الرعاية  تحت  الشارع«،  وضعية  في  أطفال  بدون  إفريقية 

والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم،  محمد السادس نصره الله، 

من رئاسة النيابة العامة في إنجاح هذه   
ً
وإسهاما  ،2018 نونبر   24 والمعلن عنها بمراكش يوم 

المبادرة، في إطار المشروع النموذجي »الرباط بدون أطفال في وضعية الشارع«، في أفق تعميمها 

بتاريخ  ر.ن.ع  س/   8 الدورية عدد  العامة   النيابة  أصدرت رئاسة  باقي جهات المملكة،   على 

تتضمن مجموعة من التوصيات الموجهة  2019 حول الأطفال في وضعية الشارع.  فبراير   11

وفقا لما يحدده  غايتها توفير الحماية اللازمة لهذه الفئة من الأطفال.  لقضاة النيابة العامة، 

القانون وما تقتضيه مصلحتهم الفضلى بالدرجة الأولى. مع حثهم على الاهتمام بقضايا »الأطفال 

في وضعية الشارع«، وتفعيل المقتضيات القانونية التي يتيحها القانون. ولاسيما تلك المتعلقة 

بالأطفال في وضعية صعبة، والأطفال المتخلى عنهم، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، والسعي 

داخل أسرهم أو عن طريق تطبيق تدابير الحماية  سواء  الأطفال.   لتوفير ملاذات آمنة لهؤلاء 

أو التهذيب أو تدابير الحراسة المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 471 و481 من قانون المسطرة 

الجنائية1.

1- تضمنت نفس الدورية تعليمات كتابية لقضاة النيابة العامة للقيام بما يلي : 
الحرص على تحري المصلحة الفضلى للطفل عند معالجة الوضعيات المعروضة عليكم، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة. • 

والأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل المعني بالأمر عند الاقتضاء من أجل تقييم احتياجاته واختيار الحلول المناسبة له؛
أبحاث اجتماعية تساعد على تحديد •  لإجراء  الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وبضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، 

الوضعية القانونية الأنسب لهؤلاء الأطفال. وتسخير دورهم عند الاقتضاء لرأب الصدع ولإعادة بناء الروابط الأسرية ما أمكن؛
توجيه ضباط الشرطة القضائية المكلفين بقضايا الأحداث، للتعامل مع هذه الفئة من الأطفال بما يلزم من العناية والرعاية؛• 
الحرص على تثبيت هوية هؤلاء الأطفال من خلال التسجيل بسجلات الحالة المدنية؛• 
تشخيص الوضعية الصعبة لهذه الفئة من الأطفال وتقديم الملتمسات الأكثر ملاءمة لمصلحتهم الفضلى، بما فيها التصريح بإهمال • 

الطفل عندما تقت�ضي وضعيته ذلك؛
تفعيل دور قضاة النيابة العامة كمنسقين لخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم وكذا الجان المحلية والجهوية، والعمل على تعبئة • 

كل أعضائها وتحسيسهم بأهمية هذا الموضوع وجعله ضمن أولويات خطط عمل اللجان المذكورة، وتق�ضي الإمكانيات المتاحة بدائرة 
نفوذهم من أجل الاستجابة لحاجيات هذه الفئة من الأطفال؛

بتنسيق مع قضاة •  أو بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة،  الحرص على تتبع أوضاع الأطفال الذين يتم إيداعهم لدى أسر، 
الأحداث والهيآت القضائية المختصة؛

الحرص على تفعيل هذه المقتضيات بالنسبة لجميع الأطفال سواء كانوا مواطنين أو أجانب متواجدين فوق التراب المغربي.• 
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الطفل  لحقوق  العالمي  باليوم  الاحتفال  بمناسبة  العامة  النيابة  رئاسة  أن   كما 

 للذكرى الثلاثين لاعتماد الأمم المتحدة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 
ً
)20 نوفمبر(، وتخليدا

التي صادقت عليها المملكة المغربية، أصدرت دورية تحت عدد 49/ر.ن.ع بتاريخ 19 نونبر 2019 

حول »تق�ضي المصلحة الفضلى للأطفال في تماس مع القانون«. أكدت  من خلالها على إيلاء كامل 

العناية والاهتمام لحماية الأطفال، في إطار التفعيل السليم للمقتضيات القانونية ذات الصلة. 

من خلال الحرص على حسن معاملتهم، سواء كانوا ضحايا جرائم أو كانوا في وضعية صعبة، 

أو في نزاع مع القانون. والعمل على استقبالهم والاستماع إليهم، في ظروف تراعي سنهم وحالتهم 

النفسية وخصوصية ظروفهم. والحيلولة دون تعرضهم لأي إيذاء، في سائر مراحل البحث. مع 

الحرص على تأطير وتتبع تدخل الضابطة القضائية، بالنسبة للأبحاث المتعلقة بقضايا الطفل 

في مختلف وضعياته. لضمان سلامة الإجراءات ولضمان توفير أفضل الظروف لحماية الطفل 

وحقوقه1.
1- تضمنت الدورية عدد 49 س/ ر.ن.ع بتاريخ 19 نونبر 2019، تعليمات أخرى لقضاة النيابة العامة تسعى إلى تعزيز حماية الطفل من قبيل :

 العمل على فتح نظائر لملفات الأطفال الضحايا بالنيابة العامة، من أجل تتبع أفضل لقضاياهم. والحرص على تفعيل مقتضيات المادتين • 
510 و511 من قانون المسطرة الجنائية بتقديم ملتمسات واضحة ودقيقة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل الضحية وتتبع تنفيذها. 

مع الطعن في الأحكام متى تبينت ضرورة ذلك، بسبب عدم ملاءمتها لمصلحة الطفل الفضلى أو للوقائع أو القانون؛ 
والاعتماد على مهارات وتقنيات الاستماع الخاصة •  مراعاة المصلحة الفضلى للطفل الضحية عند الاستماع إليه ومواجهته مع المتهم. 

بالأطفال لضمان أكبر قدر من الحماية. مع الحرص ما أمكن على تفادي تكرار الاستماع للطفل الضحية لما يشكله ذلك من أذى نف�ضي له؛
الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين عند الاستماع للأطفال الضحايا لخلق جو من الطمأنينة لديهم، وتقديم الدعم النف�ضي اللازم • 

لهم، ومصاحبتهم إلى حين استيفاء حقوقهم؛ 
الاستعانة كلما كان ذلك متاحا، بأطباء أو أخصائيين نفسانيين، لإنجاز تقارير طبية في الموضوع عند الاقتضاء؛• 
الحرص ما أمكن، على بقاء الطفل في وضعية مخالفة للقانون داخل وسطه الأسري أثناء مرحلة البحث معه، والحرص على تفادي اللجوء • 

إلى تدبير الاحتفاظ به. إلا إذا تعذر تسليمه لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سلامته تستلزم ذلك وفقا لما تنص عليه المادة 460 
من قانون المسطرة الجنائية؛

الحرص على تتبع قضايا الأطفال في وضعية صعبة أو مخالفة للقانون، وتفعيل الدور المنوط بقا�ضي النيابة العامة بتقديم ملتمسات • 
باتخاذ التدابير التي يراها كفيلة بحمايتهم وجعل هذه الملتمسات مناسبة للتأكيد على ضرورة تق�ضي المصلحة الفضلى للطفل. مع إعطاء 
الأولوية، دائما للتدابير التربوية. وتفادي التماس سلب الحرية، إلا إذا تبينت الضرورة القصوى لذلك. مع تتبع تنفيذ هذه التدابير وتقديم 

طلبات بتغييرها، كلما كان ذلك ضروريا لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل؛
عدم التردد في الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين للتعامل مع الأطفال في وضعية صعبة والأطفال في نزاع مع القانون، لما سيضيفه ذلك • 

من بعد اجتماعي وإنساني للتكفل القضائي بهم؛
الحرص على التشخيص القانوني السليم لوضعية الأطفال بما يلائم مصلحتهم الفضلى، والعمل على استحضار المقتضيات القانونية • 

الخاصة بالطفل المهمل المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 172/02/1 المؤرخ في 13 يونيو 2002، لفائدة الأطفال الذين لا يشكلون 
خطورة، )كالمشردين أو المتسولين أو مستهلكي المخدرات(، سيما، عندما يتعذر اعتبارهم في وضعية صعبة بسبب تجاوزهم سن 16 سنة. 

وذلك من أجل إتاحة استفادتهم من تدابير الحماية التي تكفل مصلحتهم الفضلى؛
تعزيز دور خلية التكفل بالمحاكم في التنسيق مع الجهات المختصة من أجل توفير الخدمات الحمائية للأطفال، ومن أجل الإسهام في تأطير • 

النقاش وتشجيعه مع مختلف المتدخلين في حماية الطفل، ومن أجل تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديهم لتحقيق ذلك؛
تحري الإلمام بحقوق الطفل والمعايير الدولية ذات الصلة من طرف قضاة النيابة العامة الموكول لهم مهام الإشراف على خلايا التكفل • 

بالمحاكم. والحرص ما أمكن على تثبيتهم في هذه المهمة للاستفادة من الخبرات التي راكموها، وعدم التردد في مخاطبة رئاسة النيابة العامة 
من أجل تنظيم دورات تكوينية أو تحسيسية في المجال لفائدتهم وفقا لاحتياجاتهم الخاصة.  
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بشكل فعال في تنفيذ   2019 انخرطت رئاسة النيابة العامة سنة  بالإضافة إلى ذلك،    

السياسات العمومية المتعلقة بحقوق الطفل، في تقاطعها مع مضامين السياسة الجنائية. وذلك 

عبر التفاعل الإيجابي مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية. ويتجلى ذلك من خلال :

المنظم من طرف •  للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل،   16 الدورة  المشاركة في أشغال 

المرصد الوطني لحقوق الطفل، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد 

في  للامريم،  الأميرة  الملكي  السمو  لصاحبة  الفعلية  والرئاسة  نصره الله،  السادس 
والذي تزامن مع تخليد العالم للذكرى  بمراكش.   2019 نونبر   23 إلى   20 الفترة من 

النيابة  رئاسة  ساهمت  حيث  الطفل.  لحقوق  الدولية  الاتفاقية  لاعتماد  الثلاثين 

العامة في الأعمال التحضيرية لهذا المؤتمر1. والذي انتهى بتوقيع العديد من القطاعات 

الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية بمجال الطفولة بما فيها رئاسة النيابة العامة، 

على »الميثاق الوطني لفائدة الطفولة - التزام جماعي من أجل الطفل-«، والذي شكل 

غايتها تحقيق الالتقائية  خارطة طريق وطنية تشاورية وتشاركية ومتعددة الأبعاد، 

في مقاربات الحكامة وتدبير القضايا المرتبطة بالطفل، والعمل على إدماج احتياجاته 

الفعلية وذات الأولوية في السياسات العمومية. وسجل الميثاق التزام رئاسة النيابة 

العامة بترسيخ مصلحة الطفل الفضلى في الممارسة القضائية؛

انخراط رئاسة النيابة العامة في الخطة الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في • 

التسول بشراكة مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وبتنسيق 

الثلاثاء  يوم  انطلاقتها  أعطيت  والتي  المدني،  والمجتمع  المعنية  القطاعات  باقي   مع 

04 دجنبر 2019، تحت شعار » جميعا ... لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول«. 

وهي خطة تسعى إلى تحقيق الحماية للأطفال من الاستغلال في التسول، وتمكينهم من 

الاستفادة من خدمات فعالة، في مجالات التكفل القضائي والطبي والنف�ضي والرعاية 

الاجتماعية وإعادة الإدماج في مؤسسات التربية والتكوين. بالإضافة إلى تتبع وتقييم 

نتائج هذه الخطة التي تعتمد على فرق عمل ميدانية متعددة التخصصات تضم في 

عضويتها قضاة النيابة العامة. وكانت انطلاقتها من مدن الرباط وتمارة وسلا، في أفق 

تعميم التجربة على باقي مدن المملكة2. 
1- وفي هذا الإطار تم إعداد وموافاة المرصد الوطني لحقوق الطفل بتقرير مفصل حول حصيلة عمل الرئاسة في مجال النهوض بحقوق الطفل 

منذ تاريخ تأسيسها، كما شاركت بمختلف الورشات المدرجة ببرنامج المؤتمر.
2- وفي هذا الإطار تم توجيه رسائل للنيابات العامة بالدائرة الاستئنافية بالرباط، وحثهم على الانخراط الفعال في هذه الخطة، وبذل كل الجهود= 
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وإلى جانب المشاركة في هذه البرامج والاستراتيجيات الوطنية لحماية الطفولة، قامت 

النيابات العامة بدورها المركزي في التصدي للجرائم المرتكبة ضد الأطفال، والمساهمة الفعالة 

في توفير الحماية القضائية لهم حسب ما هو مفصل فيما سيأتي. 

2- الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأطفال خلال سنة 2019 :

 لحقوق 
ً
 سافرا

ً
إن تعنيف الأطفال، مهما كانت طبيعته أو غايته ودرجة خطورته، يعد خرقا

على تدني القيم المجتمعية في كل تجلياتها التربوية والتنموية والاجتماعية.   
ً
ومؤشرا الإنسان. 

تكون له آثار بليغة من التذمر وعدم  فضلا عن أنه يخلق شرخا واسعا بين الطفل والمجتمع، 

الثقة وفقدان الأمل، تلازم الطفل طوال حياته. ال�ضيء الذي يعصف بجميع الجهود المبذولة 

بهدف النهوض بأوضاع الطفولة ببلادنا.

لذلك يحظى التصدي لمظاهر العنف ضد الأطفال، بالأهمية القصوى في عمل مؤسسات 

العدالة الجنائية، وعلى رأسها النيابات العامة، من خلال ما تقوم به من إشراف على الأبحاث 

الجنائية التي تباشرها الشرطة القضائية، بشأن الشكايات وقضايا العنف ضد الأطفال. وكذا 

ممارسة الدعوى العمومية في حق المتورطين في ارتكاب تلك الأفعال. وما يواكب ذلك من تقص 

لإجراءات والمساطر الكفيلة برد الاعتبار للطفل المعنف، والأخذ بيده لتجاوز تبعات وآثار ما لحقه 

من ضرر، عبر تفعيل الآليات القانونية المتاحة، كالاستعانة بالمساعدة الاجتماعية والأخصائيين 

النفسانيين، وتقديم الملتمسات القانونية في إطار المادة 510 من قانون المسطرة الجنائية.

وفي هذا الصدد، فإن الجدول أدناه يتيح بسط رؤية واضحة حول عدد قضايا العنف التي 

2019، وكذا عدد المتابعين في تلك القضايا، حيث بلغ عددها  تعرض لها الأطفال برسم سنة 

.
ً
، 92 % منهم ذكورا

ً
5.650 قضية، فيما بلغ عدد المتابعين فيها 6.291 شخصا

والحرص على تحري المصلحة  =الممكنة لتنزيل مضامينها على أرض الواقع، وذلك في احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، 
الفضلى للطفل، عند معالجة هذه القضايا، والعمل على تفعيل المقتضيات القانونية الحمائية الخاصة بالأطفال في مختلف الوضعيات.
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الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأطفال خلال سنة 2019

الجرائم
عدد 

القضايا

عدد المتابعين

ذكور 
رشداء

ذكور 
أحداث

إناث 
رشداء

إناث 
أحداث

المجموع

142100021القتل العمد المرتكب ضد الطفل

102002التسميم

8730010الضرب والجرح المف�ضي إلى الموت دون نية إحداثه

201580023الضرب والجرح المف�ضي الى عاهة مستديمة

2262221400236الاغتصاب

1.3491.378185411.568هتك عرض قاصر بالعنف

2612582562291اختطاف قاصر

510506قتل وليد

11742013التعريض للخطر الناتج عنه وفاة أو عاهة

3103141610331هتك عرض قاصر بدون عنف مع ظروف تشديد

130003شبكة تهجير الأطفال

96278966226191.100العنف الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما

467424361249593العنف النا تج عنه عجز اكثر عن 20 يوما

6638432074إعطاء القدوة السيئة

231928029التعريض للخطر

1.0071.0070201.009إهمال الأسرة )أو إهمال الطفل(

4514542672489هتك عرض قاصر بدون عنف

273279731290اختطاف قاصر او التغرير به

737102073عدم التصريح بازدياد مولود

9730010استغلال الأطفال فى المخدرات

760107إفساد الاطفال واستغلالهم في البغاء

210102تهجير الأطفال

110001إخفاء الاطفال )الفصل 470(

110001تحريض الابوين على التخلي عن طفلهما الوليد

استغلال الاطفال في مواد اباحية )الفصل 503/2 
ق ج(

111503018

9164126091عدم تسليم طفل لمن له الحق في المطالبة به

5.650المجموع

5.40240245334

6.291 5.804487

% 92,3% 7,7

وتتيح المعطيات الإحصائية الواردة في الجدول أعلاه، استنتاج الخلاصات الآتية :

بمقارنة عدد القضايا المسجل خلال سنة 2019 وهو 5.650 قضية، بنظيره المسجل • 

عن سنة 2018، وهو في حدود 6.702 قضية، يلاحظ أنه عرف انخفاضا نسبيا، يقدر 
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مما يؤشر على منحى إيجابي يحفز على الم�ضي قدما نحو تطويق   .%  15,69 بناقص 

العنف ضد الأطفال. كما يستلزم بذل المزيد من الجهد وتقاطع البرامج والسياسات 

ذات الصلة بما يكرس مركزية قضايا الطفل ضمن هذه البرامج والسياسات؛ 

 • 1.052 تراجع عدد قضايا العنف ضد الأطفال ب  2018 و2019  يلاحظ أنه ما بين 

 قضية. ويبرز هذا التراجع أساسا في قضايا الاغتصاب التي انخفضت بنسبة 51,6 % 

) 226 قضية برسم سنة 2019(. نفس الملاحظة تصدق على قضايا هتك عرض قاصر 

بالعنف التي انخفضت بحوالي 380 قضية عن الرقم المسجل في سنة 2018 أي بنسبة 

 87 22 %-، وكذلك قضايا هتك العرض بدون عنف والتي انخفضت بحوالي  ناقص 

قضية أي بنسبة ناقص 16,17 %. 

ولعل الجهوذ المبذولة من طرف المؤسسات الرسمية، والمجتمع المدني، ومن بينها المقاربة 

وبما يتناسب  لاتسامها بالصرامة اللازمة،   
ً
نظرا قد ساهمت في هذا الانخفاض،  القضائية، 

وخطورة هذه الأفعال. فضلا عن الاهتمام البالغ والمحمود الذي تبديه مكونات المجتمع المدني 

إزاء جرائم العنف ضد الأطفال، خاصة الجرائم الجنسية، من خلال التبليغ عنها وانتصابها 

من قانون   7 وفق ما تتيحه المادة  كطرف مدني في القضايا المعروضة بشأنها على القضاء، 

المسطرة الجنائية؛

 ضد الأطفال والتي يتجاوز عددها ألف جريمة هي • 
ً
يلاحظ أن الجرائم الأكثر شيوعا

العنف الناتج عنه عجز مؤقت )1.429 قضية(، ثم هتك عرض قاصر بالعنف )1.349 

قضية(، وإهمال الأطفال )1.007 قضية(؛

من الذكور، •  فإن أغلبيتهم من الرشداء  وأما بالنسبة لمرتكبي العنف ضد الأطفال، 

بنسبة تصل إلى 85,86 % من مجموع الأشخاص المتابعين. 

علاقتهم  بحسب  الأطفال  العنف ضد  قضايا  في  المتابعون  الأشخاص   -2  -1

بالضحايا :

يكت�ضي رصد العلاقات الرابطة بين مرتكبي جرائم العنف ضد الأطفال وضحاياه، أهمية 

بالغة، في اتجاه فهم أسباب، ارتكابها ودراستها بما يكفل إعمال تشخيص عملي يتيح استشراف 
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حلول واقعية وبرامج ناجعة تحقق التكامل والتقاطع الواجبين في شأن السياسات العمومية 

ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، يأتي وضع الجدول التالي :

المتابعون حسب نوع القرابة في الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأطفال خلال سنة 2019

أختأخأمأبالجرائم
زوج 

الضحية

المخدوم 
في إطار 
خدمة 
المنازل

رب 
العمل

المدرس
النائب 
الشرعي

المجموعالغير

2000100001821القتل العمد المرتكب ضد الطفل
00000000022التسميم

الضرب والجرح المف�ضي إلى الموت دون نية 
إحداثه

401000000510

1000000002223الضرب والجرح المف�ضي إلى عاهة مستديمة
200000100233236الإغتصاب

31050300801.5211.568هتك عرض قاصر بالعنف
000000000291291اختطاف قاصر

15000000006قتل وليد
1200000001013التعريض للخطر الناتج عنه وفاة أو عاهة

100010000329331هتك عرض قاصر بدون عنف مع ظروف تشديد
00000000033شبكة تهجير الأطفال

602321013001709661.100العنف الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما
1133590040558593العنف النا تج عنه عجز أكثر من 20 يوما

262200000002674إعطاء القدوة السيئة
4800000001729التعريض للخطر

1.0052000000021.009إهمال الأسرة
000000000489489هتك عرض قاصر بدون عنف
2300000000267290اختطا ف قاصر أو التغرير به
7120000000073عدم التصريح بازدياد مولود

0000000001010استغلال الأطفال في المخدرات
01000000067افساد الاطفال واستغلالهم في البغاء

01000000012تهجير الأطفال
0000000011اخفاء الاطفال )الفصل 470(

00000000011تحريض الابوين على التخلي عن طفلهما الوليد
استغلال الاطفال في مواد اباحية )الفصل 

503/2 ق ج(
0000000001818

58261000000691عدم تسليم طفل لمن له الحق في المطالبة به

.1.3019531527012904.8026291المجموع

100 %76,3 %0 %0,5 %0,02 %0,0 %0,4 %0,1 %0,5 %1,5 %20,7 %النسبة
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ويلاحظ من الجدول السابق أن عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم من أجل قضايا 

العنف ضد الأطفال قد انخفض من 7.263 سنة 2018 إلى 6.291 سنة 2019، أي بنسبة ناقص 

.% 13,4

نسبة الزوج(  أو  الإخوة  أو  الأم،  أو  )الأب  الأقارب  طرف  من  المرتكب  العنف   ويشكل 

من العائلة من   
ً
فردا  1.459 حيث توبع  من مجموع أعمال العنف ضد الأطفال،   % 23,19

. ويأتي في مقدمة أفراد العائلة الآباء بنسبة 89,17 % )1.301( ثم الأمهات 
ً
 مجموع 6.291 شخصا

 والإخوة الذكور في حدود 
ً
ب 6,51 % )95(. في حين كان عدد الأزواج المتابعين في حدود 27 شخصا

 والأخوات في حدود 5 فقط.
ً
31 شخصا

أما الاعتداءات الجنسية، فيصل عددها إلى 34 اعتداء، بنسبة 2,6 %. وهي نسبة وإن • 

فإنها  كانت لا تشكل النسبة الأعلى من مجموع الجرائم المرتكبة من طرف الأب تجاه الطفل، 

مدمرة على حياة الطفل ومستقبله وعلى تماسك الأسرة   
ً
آثارا تجسد خطورة بالغة تخلف 

واستقرارها.

ويلاحظ أيضا أن العنف المرتكب ضد الطفل من قبل الأغيار  يشكل النسبة الأعلى إذ 

يصل  إلى  76,3 % من مجموع مرتكبي هذه الجريمة. يليه العنف المرتكب من طرف أحد أفراد 

الأسرة بنسبة 23,19 %.
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2-2- الأطفال ضحايا العنف خلال سنة 2019 :

الأطفال ضحايا الجنايات والجنح خلال سنة 2019

مجموع الضحاياطفلةطفلالجرائم

8614القتل العمد المرتكب ضد الأطفال

011التسميم

729الضرب والجرح المف�ضي إلى الموت دون نية إحداثه

18220الضرب والجرح المف�ضي إلى عاهة مستديمة

0226226الاغتصاب

3181.0861.404هتك عرض قاصر بالعنف

74202276اختطاف قاصر

145قتل وليد

9211التعريض للخطر الناتج عنه وفاة أو عاهة

49262311هتك عرض قاصر بدون عنف مع ظروف تشديد

404شبكة تهجير الأطفال

6993101.009العنف الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما

324153477العنف النا تج عنه عجز اكثر عن 20 يوما

432972إعطاء القدوة السيئة

181230التعريض للخطر

6686601.328إهمال الأسرة

126338464هتك عرض قاصر بدون عنف

92183275اختطا ف قاصر أو التغرير به

683098عدم التصريح بازدياد مولود

7310استغلال الأطفال في المخدرات

167إفساد الاطفال واستغلالهم في البغاء

112تهجير الأطفال

101إخفاء الأطفال )الفصل 470(

101تحريض الأبوين على التخلي عن طفلهما الوليد

01111استغلال الأطفال في مواد إباحية )الفصل 503/2 ق ج(

5551106عدم تسليم طفل لمن له الحق في المطالبة به

2.5923.5806.172المجموع

100 %58 %42 %النسبة
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يلاحظ من خلال الجدول التالي الخاص بالإحصائيات المسجلة بشأن الأطفال ضحايا 

 العنف برسم سنة 2019، أن مجموعهم يصل إلى 6.172 ضحية، مقابل 7.031 سنة 2018. وأن 

 مقابل 42  % من الذكور. وهي نسبة تقترب من التوازن بين الإناث والذكور، ولكنها 
ً
58 % منهم إناثا

تختلف عن النسبة المسجلة في السنة السابقة، والتي كان فيها عدد الفتيات المعتدى عليهن أكثر 

من 66 %. 

يلاحظ أيضا أن الضحايا من الإناث يشكلن عددا أكبر من نظرائهم من الذكور في الجرائم • 

المتعلقة بالاعتداءات الجنسية )1.912 ضحية إناث مقابل 493 ضحية ذكور(.  

3-2- ملتمسات النيابة العامة حول حماية الأطفال ضحايا الجرائم :

يتمتع الأطفال ضحايا الجرائم بحماية قانونية تنظمها المادتان 510 و511 من قانون 

المسطرة الجنائية1. حيث يمكن للنيابة العامة أن تتقدم بملتمس إلى قا�ضي الأحداث أو المستشار 

المكلف بالأحداث، لتفعيل أحد تدابير الحماية التي سنها القانون للطفل الضحية، كالإيداع لدى 

شخص جدير بالثقة، أو مؤسسة خصوصية أو جمعية ذات نفع عام مؤهلة لذلك، أو مؤسسة 

أو مصلحة عمومية مكلفة برعاية الطفولة.

كما يمكن للنيابة العامة، في حالة صدور حكم من أجل جناية أو جنحة ارتكبت ضد 

حدث، وكلما اقتضت ذلك مصلحة هذا الأخير، أن تحيل الأمر على قا�ضي الأحداث لاتخاذ 

التدبير الملائم لحماية الطفل.

وقد بلغ مجموع تدابير حماية الأطفال ضحايا الجرائم التي تم اتخاذها سنة 2019 بمبادرة 

. ويسجل بهذا الخصوص تراجع عددها مقارنة 
ً
من النيابات العامة، ما مجموعه 1.229 تدبيرا

. موزعة كما يلي :
ً
مع سنة 2018 التي تم خلالها اتخاذ 4.480 تدبيرا

1- تؤكد المواثيق الدولية على وجوب توفير هذه الحماية ذلك »أن الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها يحتاجون إلى نوع خاص من الحماية 
والمساعدة والدعم، يكون متناسبا مع سنهم، ومستوى نضجهم، واحتياجاتهم الخاصة الفردية، من أجل الحيلولة دون تعرضهم لمشقة 

إضافية، نتيجة لمشاركتهم في سير إجراءات العدالة الجنائية«.
- قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/27 بشأن المبادئ التوجيهية لتوفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود التي صاغها المكتب 

الدولي لحقوق الطفل في جلسته العامة عدد 47 بتاريخ 21 يوليوز 2004، ص. : 2.
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العددنوع التدبير المتخذ بناء على ملتمس النيابة العامة

139إيداع الحدث لدى شخص جدير بالثقة

114الإيداع لدى جمعية ذات منفعة عامة

492التسليم لمؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة

484تدابير أخرى

1.229المجموع

3- حماية الأطفال في وضعية صعبة :

أفرد قانون المسطرة الجنائية المواد من 512 إلى 517 لمعالجة قضايا الأطفال الموجودين 

في وضعية صعبة. وهكذا، اعتبرت المادة 513 من قانون المسطرة الجنائيةـ أن الطفل البالغ أقل 

من 16 سنة يكون في وضعية صعبة إذا كانت سلامته البدنية أو الذهنية أو النفسية أو الأخلاقية 

أو تربيته معرضة للخطر إذا توافرت حالة من الحالات التالية :

اختلاطه بأشخاص منحرفين أو معرضين للانحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو من • 

ذوي السوابق في الإجرام؛

 تمرده على سلطة أبويه أو حاضنه أو الو�ضي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص • 

أو المؤسسة المكلفة برعايته؛

 اعتياده الهروب من المؤسسة التي يتابع بها دراسته أو تكوينه، أو هجره لمقر إقامته، • 

أو عدم توفره على مكان صالح يستقر فيه.

وقد أناط المشرع بالنيابة العامة صلاحية تقديم ملتمس لقا�ضي الأحداث، يرمي الى اتخاذ 

تدبير من التدابير المنصوص عليها في البنود 1 و3 و4 و5 و6 من المادة 471 من قانون المسطرة 

الجنائية، كلما ظهر لها من خلال الوقائع المعروضة عليها، أو عندما تحاط علما بها، أن طفلا ما 

يوجد في وضعية صعبة أو إذا وجد في ظرف أو حالة من الحالات المفصلة أعلاه.

علما أن النيابة العامة تضطلع وحدها بدور أسا�ضي في تشخيص الوضعية الصحية وإضفاء 

هذه الصفة على وضعية الطفل كلما توفرت شروطها القانونية مراعاة لمصلحتها الفضلى.
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تو�ضي رئاسة النيابة العامة بالميل إلى إضفاء هذه الصفة على الطفل متى كانت مخالفته 

للقانون بسيطة أو واقعة بالصدفة وكانت مصلحته تقت�ضي النأي به عن وضعية الجانح بغية 

إنقاذه وضمان إصلاحه، وإذا تعذر ذلك في حالة تجاوز سن 16 سنة مثلا، استحضار المقتضيات 

الصادر  القانونية الخاصة بالطفل المهمل المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.02.172 

بتاريخ 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وهو ما تمت 

الإشارة إليه في الرسالة الدورية عدد 49 س/ر.ن.ع بتاريخ 19 نونبر 2019.

وفي هذا الصدد، تقدمت النيابات العامة بالمحاكم خلال سنة 2019 بما مجموعه 2.266 

 ملتمسا يروم إلى اتخاذ إحدى التدابير المحددة في المادة 471 من قانون المسطرة الجنائية، وفق 

ما يظهر من المبيان أدناه، علما أن عدد هذه التدابير يقارب العدد المسجل برسم سنة 2018، 

والبالغ 2.307 تدبير.

ثالثا - نشاط خلايا التكفل بالنساء والأطفال :

والأطفال بمحاكم المملكة آلية أساسية لتفعيل الحماية  تشكل خلايا التكفل بالنساء 

مهام  الخلايا  تتولى هذه  حيث  القانون،  مع  تماس  في  والأطفال  المعنفات  للنساء  القضائية 

الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة.

فإن خلايا التكفل  المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،   103.13 للقانون رقم   
ً
وطبقا
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بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية، تتألف من نائب الوكيل العام للملك 

والمساعد  بالأحداث،  المكلف  القا�ضي  أو  والمستشار  الأحوال،  بحسب  الملك،  وكيل  نائب   أو 

أو المساعدة الاجتماعية.

1- نشاط خلايا التكفل بالنساء :

استقبالهن  في  والمتمثلة  العنف،  ضحايا  بالنساء  التكفل  الموكلة لخلايا  للمهام  تفعيلا 

والاستماع إليهن، وتوجيههن ومرافقتهن طيلة مسار التكفل، وللدور الأسا�ضي الذي يلعبه أعضاء 

النيابة العامة في ضمان جودة الخدمات المقدمة لهن على مستوى هذه الخلايا، فقد عرفت هذه 

تم الاستماع خلالها إلى  حالة،   106.692  الأخيرة بمختلف محاكم المملكة استقبال ما يقارب 

38 % منهن أي ما يعادل 40.370 حالة. كما بلغ عدد المستفيدات من المساعدة القانونية 6.856 

حالة.

 

2- نشاط خلايا التكفل بالأطفال :

يجسد نشاط هذه الخلايا رقيا في مجال تعاطي المؤسسة القضائية مع الأطفال ضحايا 
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بما يتطلبه ذلك من استحضار  الجرائم من خلال توفير الحماية وتيسير ولوجهم إلى القضاء 

استقبلت  الصدد،  هذا  وفي  الأطفال.  هؤلاء  لوضعية  المعتبر  والاجتماعي  الإنساني  للبعد 

بزيادة تقدر بنسبة  16.369طفلا ضحية جريمة،  ما مجموعه   2019  هذه الخلايا برسم سنة 

27 % مقارنة مع سنة 2018. استمع خلالها إلى 8.423 طفلا  بما نسبته 51 %. وتم الحرص في 

ذلك على احترام قواعد ومعايير نوعية تلائم خصوصيتهم. وكذا على تواصل وتنسيق واسع مع 

مختلف المتدخلين المعنيين، بما يمكن من تكامل الجهود لضمان جودتها وفعاليتها.

ويظهر الرسم البياني حصيلة عمل خلايا التكفل بالأطفال خلال سنة 2019 :

3- اجتماعات اللجن المحلية والجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف :

إلى جانب خلايا التكفل بالنساء والأطفال، يرأس ممثل النيابة العامة اللجان الجهوية 
تعقد  حيث   .103.13 القانون  بموجب  المحدثة  العنف  ضحايا  بالنساء  للتكفل  والمحلية 
اجتماعات دورية مع العديد من الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين الممثلين بهذه اللجن 
طط عمل محلية وجهوية لتطوير الأداء، 

ُ
لتجويد ظروف التكفل بالنساء المعنفات، وإعداد خ

ورصد الإكراهات، وإيجاد حلول للمعيقات المرتبطة بالعملية.
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خلايا  مستوى  على  سواء  المركزي  دورهم  تفعيل  على  العامة  النيابة  قضاة   ولحث 

 أو لجان التكفل بالنساء، فقد وجه رئيس النيابة العامة رسالة دورية عدد 46س/ر.ن.ع بتاريخ 

04 نونبر 2019 إلى قضاة النيابة العامة، يدعوهم من خلالها إلى ملاءمة الخلايا واللجن المحلية 

والجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف مع أحكام القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف 

ضد النساء، وعقد اجتماعات دورية وإعداد خطط عمل للجن المحلية والجهوية لتجويد وتطوير 

طرق عملها.

وقد قامت النيابات العامة بدورها التنسيقي بشكل متميز خلال سنة 2019، حيث عقدت 

 للجن 
ً
على المستوى الجهوي بمحاكم الاستئناف 69 اجتماعا للخلايا القضائية، و45 اجتماعا

اجتماعا   161 الجهوية للتكفل بالنساء. فيما عقدت على المستوى المحلي بالمحاكم الابتدائية 

 للجنة المحلية للتكفل بالنساء.
ً
للخلايا القضائية، و174 اجتماعا

وتشكل هذه الاجتماعات فرصة لطرح المواضيع ذات الراهنية، خاصة التعريف بالقوانين 

حديثة الصدور مثل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون رقم 

من  وغيرهما من القوانين ذات الصلة بهذه الفئة،  المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر،   27.14

خلال عقد لقاءات علمية لتدارس تلك المستجدات وكيفية تنزيلها بالشكل الملائم، وأيضا طرح 

الإكراهات التي تصادفها واقتراح الحلول.

وتعتبر اللجن الجهوية والمحلية متدخلا رئيسيا في تنفيذ بعض البرامج الوطنية ذات الصلة 

والأطفال من العنف، حيث شاركت في تنفيذ الحملة الوطنية السابعة عشر  بحماية النساء 

لمناهضة العنف ضد النساء والتي اختير لها شعار : »الشباب شريك في مناهضة العنف ضد 

النساء والفتيات«، وأيضا مبادرة : »مدن بدون أطفال في وضعية الشارع« و»الخطة الوطنية 
لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول«، حيث حرصت على إدراج تلك المواضيع في جدول 

اجتماعاتها للتعريف بهذه الأوراش لدى باقي المتدخلين لضمان تنسيق فعال في التنفيذ.

4- الأطفال في نزاع مع القانون :

يقصد بالأطفال في نزاع مع القانون، الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الرشد الجنائي 

 تعتبر جرائم. حيث تطبق في حقهم القواعد الخاصة 
ً
المحدد في 18 سنة1، والذين ارتكبوا أفعالا

بالأحداث، المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية2. 

1-  المادة 458 من قانون المسطرة الجنائية. 
2- المواد من 458 وما بعدها.
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وتندرج ضمن هذه القواعد سرية الجلسات، والمنع المطلق من إيداع الأطفال الذين تقل 

أعمارهم عن 12 سنة بالسجن، وعدم إمكانية الحكم بالإعدام والسجن المؤبد على الأحداث، 

وتخفيض العقوبات السالبة للحرية المقررة للأفعال الإجرامية إلى نصف ما هو مقرر للمتهمين 

فضلا عن إلزام الجهات القضائية المختصة بالبت في قضايا الأطفال في نزاع مع  الرشداء. 

وتراعي قصورهم وعدم  وتهذيب سلوكهم،  تقويم  تستهدف  تدابير إصلاحية  بإقرار  القانون، 

اكتمال إدراكهم، وتتق�ضى مصلحتهم الفضلى.

1-4- الجرائم المرتكبة من طرف الأطفال في نزاع مع القانون :

في إطار تتبع الجرائم المرتكبة من طرف الأطفال، كشفت الاحصائيات المستخلصة برسم 

سنة   2019 أن مجموع القضايا المسجلة في هذا الإطار بلغ ما مجموعه 24.204 قضيةـ تشمل 

جنحا وجنايات اقترفها 27.231 طفلا، وذلك وفق الجدول الآتي :

 أنواع الجرائم
عدد 

القضايا

عدد المتابعين

أجانبمغاربة 
المجموع

إناثذكورإناثذكور

7.5717.5601.1461108.717الجنايات والجرائم المرتكبة ضد الأشخاص

5.9396.667338107.006الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأموال

522609400613الجنايات والجنح الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة 

3.8163.648360704.015الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأمن والنظام العامين 

6.2166.2044237376.707جرائم منظمة بمقت�ضى قوانين خاصة

1401621100173جنايات وجنح أخرى

24.20424.8502.28292727.231المجموع العام 

ويبين الرسم البياني التالي توزيع القضايا المرتكبة وعدد الأحداث المشتبه في ارتكابهم لها :
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ويمكن استخلاص الاستنتاجات التالية على ضوء المعطيات الإحصائية المضمنة بالجدول 

والرسم البياني أعلاه :

91,6 % من الأطفال في نزاع مع القانون ذكور؛• 

0,36 % من الأطفال في نزاع مع القانون من الأجانب؛• 

أغلبية قضايا الأطفال في نزاع مع القانون تتعلق بالجنايات والجنح المرتكبة ضد • 

المرتكبة ضد  والجنح  بالجنايات  المتعلقة  القضايا  تباعا  تليها   .)% 31( الأشخاص 

الأموال، وتلك المنظمة بقوانين خاصة )24 % و25 %(. فهذه القضايا تسجل أكبر عدد 

بنسبة إجمالية توازي 82% من مجموع الجرائم  من الأطفال المتورطين في ارتكابها، 

المرتكبة من طرف القاصرين.
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الجنايات والجنح المرتكبة من طرف الأطفال في نزاع مع القانون خلال سنة 2019

عدد القضايا   أنواع الجرائم 
عدد المتابعين

المجموع أجانبمغاربة
إناثذ كورإناثذ كور

ص
خا

ش
الأ

د 
ض

ة 
كب

رت
 الم

نح
لج

 وا
ت

ايا
جن

ال

303660042 القتل العمد
220002 التسميم

364041045 الضرب والجرح  المف�ضي إلى الموت دون نية إحداثه
848830091 الضرب والجرح المف�ضي إلى عاهة مستديمة

383920041الاختطاف و الاحتجاز
212110022 القتل الخطأ

6275839600679 الجرح الخطأ 
4.8454.881729905.619 الضرب والجرح و العنف

3873605200412العنف في حق الأصول
2082223700259 المساهمة فى مشاجرة
1.0571.059179101.239 القذف والسب العلني

2362293700266الهجو م على مسكن الغير
7.5717.5601.1461108.717   المجموع 

د 
ض

ة 
كب

رت
 الم

نح
لج

 وا
ت

ايا
جن

ال
ال

مو
الأ

1.7542.24163002.304 السرقة  الموصوفة
556340067اخفاء أشياء متحصلة من السرقة )جنايات(

580008التخريب و الإتلاف )جنايات(
475710058 اضرام النار
666730070خيانة الأمانة

3713702400394 اخفاء الاشياء المتحصلة من الجريمة )جنح(
140175500180التخريب والاتلاف والتعييب )جنح(

3.5013.686238103.925السرقة
5.9396.667338107.006   المجموع 

ة 
س

لما
ح ا

جن
وال

ت 
ايا

جن
ال

ق 
لا

لأخ
 وا

رة
س

الأ
م 

ظا
بن

مة
عا

ال

414600046 الاغتصاب

347415200417 هتك العرض بالعنف

134148200150 هتك العرض بدون عنف او محاولته
522609400613المجموع

د 
ضـ

ة 
كبـ

رت
 الم

ـح
جن

وال
ت 

يـا
نـا

لج
ا

ين
ام

لع
م ا

ظــا
لن

 وا
ن

لأمـ
ا

880008الجرائم الارهابية

2573231300336 تكوين عصابة اجرامية 

1.7771.558251301.812 التسول

3983366400400 الهروب

159191200193الجرائم المرتبطة بشغب الملاعب

1.2171.23230401.266حمل السلاح

3.8163.648360704.015   المجموع 

ن 
اني

قو
ى 

�س
قت

بم
ة 

ظم
من

م 
رائ

ج
صة

خا

323400034 الجنح و المخالفات الغابوية 

990009 قضايا التهريب و الجمرك

1.9361.914171002.085 السكر العلني

38640116697493 الهجرة غير الشرعية

7327502340777الاتجار في المخدرات 

3.1213.096213003.309تناول مادة مخدرة

6.2166.2044237376.707   المجموع 

637530078جنايات أخرى

778780095جنح أخرى

24.20424.8502.28292727.231   المجموع العام
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 في عدد 
ً
 نسبيا

ً
يبدو من الاطلاع على الأرقام الواردة في الجداول أعلاه، أن هناك استقرارا

الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث وكذلك في عدد الأحداث في نزاع مع القانون مقارنة مع سنة 

. فيما سجل 
ً
2018. حيث سجل خلال السنة الجارية 24.204 قضية، منسوبة لـ 27.231 حدثا

. غير أنه لوحظ انخفاض على 
ً
سنة 2018 ما مجموعه : 23.607 قضية منسوبة لــ 26.684 حدثا

مستوى جرائم القتل العمد التي تورط فيها قاصرون من 68 قضية سنة 2018 إلى 30 قضية 

إلى 42. وقد هم  سنة 2019. كما أن عدد القاصرين المشتبه في تورطهم فيها انخفض من 79 

هذا الانخفاض أيضا أغلب جرائم  العنف كالضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه 

إلى 36 قضية، والعنف المؤدي إلى  عاهة مستديمة الذي انخفض من  الذي انخفض من 40 

115 قضية إلى 84 قضية، والقتل الخطأ من 53 إلى 21 قضية، والجرح الخطأ من 828 إلى 627 

قضية والعنف في حق الأصول من 429 إلى 387 قضية. كما لوحظ انخفاض على مستوى بعض 

قضية،   1.754 إلى   2.389 الجرائم ضد الأموال حيث تراجعت قضايا السرقة الموصوفة من 

والتعييب والتخريب والاتلاف من 18 إلى 5 قضايا. كما انخفض عدد جرائم الاغتصاب المنسوبة 

للأحداث من 67 إلى 41 وجرائم هتك العرض ومحاولته من 601 إلى 481 قضية.

ومن جهة أخرى، فإذا كان تورط القاصرين في جرائم إرهابية وفي قضايا المخدرات قد عرف 

 مقارنة مع سنة 2018، فإن الأرقام المسجلة بالنسبة لبعض الجرائم قد عرفت زيادة 
ً
استقرارا

بسيطة إلى متوسطة، ومن ذلك قضايا السرقة العادية وخيانة الأمانة والسكر العلني والهجرة 

وهو ما يستدعي  والسب والقذف.  غير الشرعية والجرائم المرتبطة بشغب الملاعب والهروب، 

 لهذه الظواهر. وأما الارتفاع الملحوظ في قضايا التسول، فإن تفسيره يكمن في 
ً
 موضوعيا

ً
تحليلا

الجهود المبذولة من طرف السلطات خلال السنة لمحاربة ظاهرة استغلال الأطفال في التسول، 

بحيث تم تسجيل 1.777 قضية سنة 2019 مقابل 1.035 قضية خلال السنة التي سبقتها.
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تطور أصناف الجرائم المرتكبة من طرف الأطفال في نزاع مع القانون خلال سنتي 2018-2019

الجنايات والجنح المرتكبة من طرف الأطفال 
في نزاع مع القانون خلال سنة 2019

عدد المتابعينعدد القضايا

20182019
نسبة 
التطور

20182019
نسبة 
التطور

9,7 %5,77.9468.717 %7.1637.571الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص

11,1- %12,07.8817.006- %6.7485.939الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأموال

الجنايات والجنح الماسة بنظام الأسرة والأخلاق 
العامة

668522% -21,9810613% -24,3

الجنايات والجنح المرتكبةضد الأمن والنظام 
العامين

3.1793.816% 20,03.5474.015% 13,2

4,4 %7,36.4256.707 %5.7926.216جرائم منظمة بمقت�ضى قوانين خاصة

4,0 %10,57578 %5763جنايات أخرى

--095--077جنح أخرى

2,0 %2,526.68427.231 %23.60724.204المجموع

تعد الجنايات والجنح الماسة بالأمن   ،2019 أنه خلال سنة  الواضح من الجدول أعلاه، 

علما أن الجنح   .2018 20 % عن المجموع المسجل سنة  الأكثر ارتفاعا بنسبة  والنظام العام، 

 72 إذ انتقل من   % 120 بنسبة   2019 المرتبطة بشغب الملاعب تضاعف عددها خلال سنة 

قضية مسجلة خلال سنة 2018 إلى 159 قضية.

ويبقى المؤشر الإيجابي كامنا في الانخفاض الذي عرفته الجرائم الماسة بنظام الأسرة 

والتي شهدت انخفاضا يقدر بنسبة ناقص % 21,9 عن الرقم المسجل سنة  والأخلاق العامة، 

 2018. وكذا الجرائم المرتكبة ضد الأموال، والتي عرفت بدورها انخفاضا وصل إلى في ناقص 

12 %، مقارنة بالرقم المسجل سنة 2018.

2-4- توزيع الأطفال المتابعين حسب السن والأصل الجغرافي :

27.231 طفل في نزاع مع القانون، توبعوا من أجل قضايا  تتناول هذه الفقرة توزيعا ل 

زجرية خلال سنة 2019، حسب الأصل الجغرافي والفئة العمرية، وفق الجدول التالي :
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توزيع الأطفال في نزاع مع القانون المتابعين حسب السن والجنس والأصل الجغرافي خلال سنة 2019

المجموعأجانبقرويحضريالأصل الجغرافي
المجموع 

العام
النسبة

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورالسن/الجنس

1,6 %2772412550040229431أقل من 12 سنة

7,9 %1.53118639440511.9302272157بين 12 و14 سنة

28,2 %5.7914981.2531262027.0646267690بين 14 و16 سنة

62,3 %12.8841.1832.59522067415.5461.40716953بين 16 و18 سنة

المجموع
2048318914367391927

249422289
27231% 100,0 22374475899

8,4 %91,6 %0,5 %17,5 %82 %النسبة

ن المعطيات الإحصائية المضمنة في الجدول أعلاه من استخلاص النتائج الآتية :
ّ
وتمك

يعد الأطفال في نزاع مع القانون المنحدرين من وسط حضري، هم الأكثر اقترافا للأفعال • 

المتابعين مقارنة بنظرائهم  من مجموع الأطفال   % 82 لـــ  وذلك بتشكيلهم  الجرمية، 

المنحدرين من أصل قروي، والذين لا يشكلون سوى نسبة 17,5 %.
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الفئة الأكثر ارتكابا للأفعال المخالفة للقانون •  و18 سنة،   16 تحتل الفئة العمرية بين 

62,3 %. ويتضح من خلال الرسم البياني أسفله،  مقارنة بباقي الفئات العمرية بنسبة 

أن عدد الأطفال في نزاع مع القانون يرتفع بتقدمهم في السن. الأمر الذي يستلزم، اعتبار 

الدوافع الفيزيولوجية كإحدى العوامل المؤثرة حول مرور الطفل إلى الفعل الإجرامي، 

مع ما يتصل بذلك من عوامل نفسية وظروف اجتماعية مصاحبة. وهي عوامل طبيعية 

مما  تتصل بنمو شخصية الطفل وكذلك بنمو قدراته البدنية خلال الفترة الراهنة، 

والتصريف  عناية أكبر للتتبع التربوي لليافعين،  إيلاء  يستدعي من المجتمع والأسرة، 

الإيجابي لطاقاتهم النفسية والجسمانية لوقايتهم من الوقوع في الجريمة.

3-4- التدابير المتخذة في حق الأحداث خلال سنة 2019  :

التدابير  مختلف  الجنائية،  بالمسطرة  المتعلق  القانون  من  الثالث  الكتاب  نظم 

تمر  التي  المراحل  جميع  خلال  القانون،  مع  نزاع  في  الأطفال  حق  في  اتخاذها  يمكن  التي 

خلال  أو  المختصة،  القضائية  الهيئة  على  الإحالة  قبل  سواء  القضائية.  المسطرة  منها 

والتهذيب،  للحماية  تدابير  إما  الأساس  في  وهي  الحكم.  بعد صدور  وكذا  المحاكمة،   مرحلة 

 بمكان مخصص للسجناء 
ً
أو تدابير للحراسة المؤقتة1. كما يمكن أن تكون تلك التدابير اعتقالا

.2 ً
الأحداث. ويتم ذلك في الأحوال الاستثنائية جدا

1- المادتان 471 و481 من ق.م.ج.
2- المادة 473 من ق.م.ج.
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 من ضباط الشرطة القضائية، وقضاة النيابة العامة، والهيئات 
ًّ
وقد مكن هذا القانون كلا

القضائية المكلفة بالأحداث، من اتخاذ مجموعة من التدابير في حق الأطفال في نزاع مع القانون، 
والتي يراعى في اختيارها المصلحة الفضلى للطفل. ومن بين تلك التدابير التسليم للعائلة أو الإيداع 
بمؤسسة تربوية أو علاجية. وسنتولى الإشارة إلى التدابير المتخذة في حق الأحداث بتقسيمها إلى 
مرحلتين : الأولى تتعلق بالتدابير المتخذة في حقهم قبل صدور حكم قضائي، والثانية تهم التدابير 

 لحكم قضائي.
ً
المتخذة تنفيذا

التدابير المتخذة في حق الأطفال في نزاع مع القانون قبل صدور   -4-3-1
الحكم :

 في حق أحداث في نزاع مع القانون. 
ً
خلال سنة 2019 تم اتخاذ ما مجموعه 24.089 تدبيرا

تتوزع بين الإيداع بجناح خاص بإيواء الأحداث بالمؤسسات السجنية أو بمراكز الإصلاح والتهذيب 
وبين إجراءات أخرى داخل فضاءات غير مغلقة مثل تسليم الطفل  التابعة لقطاع السجون. 
لعائلته، أو في فضاء شبه مفتوح ووضعه تحت نظام الحرية المحروسة. ويبين الجدول الآتي عدد 

التدابير المتخذة وطبيعتها :

التدابير المتخذة في حق الأحداث قبل صدور الحكم خلال سنة 2019

العدد نوع التدبير المتخذ

2.490الإيداع بالمؤسسات السجنية

13.718التسليم للعائلة

2.482الوضع  تحت نظام الحرية المحروسة

21الإيداع بمؤسسة طبية

2.990الإيداع بمؤسسة لحماية الطفولة

2.388تدابير أخرى

24.089المجموع
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ويتضح من خلال الرسم البياني أعلاه أن النسبة الكبرى من التدابير المتخذة، تتمثل في 
»تسليم الطفل لعائلته« والذي يحظى ب 57 % من مجموع التدابير المتخذة. وهو توجه محمود، 
عبر حمايته  بالنظر إلى كونه يكرس مبدأ توخي المصلحة الفضلى للطفل في نزاع مع القانون، 

وتأهيله بما يكفل إدماجه بشكل سليم في المجتمع.

ظهِر الاحصائيات المسجلة برسم سنة 2019 1 أنه في نهاية دجنبر من سنة 
ُ
ومن جهة أخرى، ت

، وهو رقم 
ً
1.088 حدثا 2019، بلغ  عدد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية ما مجموعه 

أقل من الرقم المسجل خلال نفس التاريخ من سنة 2018، حيث كان عدد الأحداث بالمؤسسات 
السجنية 1224 طفلا2،  أي بنسبة انخفاض تقدر بناقص 11%.

2-3-4- التدابير المتخذة في حق الأحداث بعد صدور الحكم :

 
ً
على غرار التدابير المتخذة قبل صدور الحكم، يبقى تدبير التسليم للعائلة الأكثر اعتمادا
 بتسليم 

ً
من طرف المحاكم، مقارنة بباقي التدابير في حق الأحداث. إذ تم إصدار 11.628 تدبيرا

 صدر بعد الحكم، بما يشكل نسبة 42,3 % من مجموع 
ً
الطفل لعائلته، من أصل 27.457 تدبيرا

التدابير المتخذة في حق الأحداث الجانحين.

1- إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
2- راجع الصفحة 226 من التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2018.
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 بعقوبة 
ً
ويتضح من الأحكام الصادرة في شأن الأحداث، أن المحاكم قضت ب 5.149 حكما

سالبة للحرية من بينها 2.370 حدثا صدرت في حقهم عقوبات نافذة و2.779 آخرين عقوبات 

من مجموع الأحكام الصادرة في قضايا الأحداث في نزاع مع   %18 موقوفة التنفيذ أي حوالي 

التي بلغت فيها نسبة هذا النوع من الأحكام %21,2  القانون. وهي نسبة تقل عن سنة 2018 

)2.755 عقوبة نافذة و2.812 عقوبة سالبة للحرية موقوفة التنفيذ من مجموع 25.785 حكما(.

ويظهر الجدول الآتي تفصيلا للتدابير المتخذة بعد صدور الحكم :

التدابير المتخذة في حق الأحداث بعد صدور الحكم خلال سنة 2019

العدد نوع التدبير المتخذ

11.628التسليم للعائلة

1.704الوضع  تحت نظام الحرية المحروسة

38الإيداع بمؤسسة طبية

2.203الإيداع بمؤسسة لحماية الطفولة

1.934البراءة

1.839التوبيخ

2.370عقوبة حبسيه نافذة

2.779عقوبة حبسيه موقوفة 

2.962غرامة

27.457المجموع
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تغييرها من طرف قضاة الأحداث والمستشارين  تم  التي  التدابير   -4-3-3

المكلفين بالأحداث خلال سنة 2019 :

من قانون المسطرة الجنائية للنيابة العامة إمكانية تقديم طلب إلى   501 خولت المادة 

قا�ضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث ليعيد النظر في التدابير التي صدر بشأنها حكم ضد 

الحدث مرتكب الجريمة، وذلك بغض النظر عن الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم.

وتعتبر هذه الآلية التي خولها المشرع لقا�ضي الأحداث ذات أهمية قصوى لتتبع وضعية 

الطفل في نزاع مع القانون، واختيار التدبير الأمثل له من التدابير الواردة في المادة 481 من قانون 

المسطرة الجنائية. لذلك لا تتوانى النيابات العامة عن تقديم الملتمسات الضرورية لتغيير التدبير 

المحكوم به في حق الطفل مرتكب الجرم، كلما كانت مصلحته الفضلى تقت�ضي ذلك. والجدول 

التالي يتطرق إلى التدابير التي تم تغييرها من طرف قضاة الأحداث والمستشارين المكلفين بالأحداث 

، أي بنسبة 7% من مجموع التدابير المحكوم 
ً
خلال سنة 2019 والتي بلغ مجموعها 2049 تدبيرا

بها خلال السنة )27.457(. وهو رقم يقل عن التدابير التي وقع تغييرها خلال سنة 2018، والتي 

 بنسبة 9% من مجموع التدابير الصادرة )25.785(.
ً
بلغت 2512 تدبيرا

التدابير التي تم تغييرها من طرف قضاة الأحداث والمستشارين المكلفين بالأحداث خلال سنة 2019

النسبة العددالتدابير التي تم تغييرها

41 %843بصفة تلقائية

11 %226بناء على طلب النيابة العامة

21 %430بناء على طلب الحدث أو ذويه

27 %550بناء على طلب المكلف بالحدث

100 %2.049المجمو ع

ويلاحظ من خلال الرسم البياني أسفله أن التدابير التي تم تغييرها بصفة تلقائية تشكل 

النسبة الأعلى ضمن مجموعها العام إذ تصل إلى 41 %، فيما 11 % منها تم تغييرها بناء على طلب 

 من أصل 2.049.
ً
النيابة العامة بما يعادل 226 تدبيرا
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وقد عرف مجموع هذه التدابير تراجعا خلال سنة 2019 مقارنة مع سنة 2018 تقدر نسبته 

بناقص 18,4 %.  

 - محاربة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا :
ً
رابعا

تحظى قضايا الإتجار بالبشر باهتمام وعناية خاصة من طرف رئاسة النيابة العامة، إذ 

تضع مكافحة هذه الجريمة في صلب اهتمامات تنفيذ السياسة الجنائية، وضمن برامج التعاون 

مع الفعاليات الدولية والوطنية المهتمة بالموضوع.

النوع من الإجرام تطبيقا للدستور الذي يعطي الأولوية  ويأتي الاهتمام بمحاربة هذا 

 لإرادة المشرع الذي جرم الاتجار بالبشر بمقت�ضى 
ً
للاتفاقيات الدولية في التطبيق1، وكذلك تنفيذا

القانون 14-27 الصادر بتاريخ 25 غشت 22016.

 وتبرز أهمية قضايا الاتجار بالبشر بالنظر لعدة اعتبارات أهمها :

التصاعد الكبير الذي أضحت تعرفه هذه الجرائم على المستوى العالمي والوطني، • 

وطابعها المركب والمعقد؛
1- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية. وهناك اتفاقيات أخرى تتعلق بالموضوع نفسه مثل البروتوكول المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم )الملحق باتفاقية حقوق الطفل( 

واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص لسنة 1949 والاتفاقية الخاصة بالرق لسنة 1926 وغيرها.
2- هذا القانون أضاف إلى مجموعة القانون الجنائي الفصول من 1-448 إلى 448-14.
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انتماء ضحايا الاتجار بالبشر لفئات هشة، تتجلى أساسا في المرأة والطفل والمهاجرين • 

واللاجئين. مما ينبغي معه تدبير القضايا بتوازنات دقيقة، تراعي أساسا ضمان أق�ضى 

التي تبقى من  دون المساس بحقوق المتهمين،  درجات الحماية والتكفل بالضحايا، 

سمات احترام قواعد المحاكمة العادلة؛

والمبادئ •  للقرارات  بالنظر  الدولي،  للمنتظم  بالنسبة  القضايا  هذه  مثل  راهنية 

والتقارير الصادرة عنها التي تبرز مجهودات  والتعليقات الصادرة عن الأمم المتحدة، 

الدول في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر؛

حيث إنه لم يمض على •  بالبشر.  القانون الوطني المتعلق بمكافحة الاتجار  حداثة 

تطبيقه إلا ثلاث سنوات. وهي مدة ليست كافية لترسيخ ممارسات موحدة لدى جميع 

المتدخلين. بما في ذلك مكونات السلطة القضائية. 

وتعد قضايا الاتجار بالبشر من بين المواضيع الأكثر تقاطعا بين عدة متدخلين فيما يخص 

التكفل بالضحايا وحمايتهم. ولهذا الغرض تم إحداث اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة 

الاتجار بالبشر والوقاية منه، لتوحيد الرؤى في تدبير القضايا ذات الصلة من جميع الجوانب.

1- جهود التصدي للإتجار بالبشر :

تولي رئاسة النيابة العامة أهمية قصوى لقضايا الاتجار بالبشر وتقوم بتتبعها سواء من 

خلال إشعارات النيابات العامة، أو من خلال معالجة شكايات المواطنين، والكتب المتوصل بها 

من بعض القطاعات الحكومية. وكذا من خلال تتبع الوقائع المثارة عبر وسائل الإعلام أو وسائط 

التواصل الاجتماعي.

كما تشارك رئاسة النيابة العامة بفعالية في الاجتماعات واللقاءات التي تنظمها بعض 

القطاعات الحكومية أو المنظمات الدولية في الموضوعات المتعلقة بالاتجار بالبشر. وتساهم في 

إعداد الأجوبة الخاصة ببلادنا على الاستبيانات الصادرة عن بعض الهيئات الدولية، كاستبيان 

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول إعداد التقرير العالمي للاتجار بالبشر.

وحرصا على تجويد عمل النيابات العامة، فيما يخص معالجة قضايا الاتجار بالبشر، تم 

اتخاذ مجموعة من التدابير الأساسية يذكر منها :
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أ. إحداث شبكة وطنية لنواب الوكلاء العامين للملك المكلفين بقضايا الاتجار بالبشر؛

ب. تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في معرفة الطبيعة المركبة لجريمة الاتجار بالبشر 

وتقنيات التصدي لها عبر عدة دورات تكوينية؛

بالنظر لارتفاع حالات إعادة التكييف  خلية لتدارس ملفات الاتجار بالبشر،  إنشاء  ج. 

والبراءة والأحكام القضائية المخففة الصادرة فيها. 

لعزوف عدد هام من الضحايا عن التبليغ عما تعرضوا له من استغلال جراء   
ً
واعتبارا

الاتجار بهم، إما بسبب عدم وعيهم بكونهم ضحايا هذه الجريمة، أو خوفا من تعرضهم للمتابعة 

إذا ما بلغوا عنها، أو بسبب خوفهم من المتاجرين بهم، الذين يستغلون حالة الضعف والهشاشة 

 لزرع الوعي عند الرأي العام الوطني بخطورة هذه الجريمة، وجسامة 
ً
للسيطرة عليهم. وسعيا

قامت رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم  الاستغلال الذي يتعرض له ضحاياها، 

المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين، بإطلاق حملة تواصلية مع الرأي العام بتاريخ 23 أبريل 

وكذلك لتحرير ضحايا هذه  بها،  بالبشر والتعريف  بهدف التحسيس بجريمة الاتجار   2019

الجريمة من الخوف، وتشجيعهم على تبليغ السلطات والتماس الحماية.

وقد أسفرت نتائج هذه المبادرة على ارتفاع ملحوظ في عدد التبليغات التي تلقتها النيابات 

العامة، وبالتالي عدد المتابعات المفتوحة خلال هذه السنة )كما سيأتي بيانه(.

2- المعطيات الإحصائية المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر :

سجل سنة 2019 ما قدره 151 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر مقابل 80 قضية فقط سنة 

2018، بارتفاع نسبته 88.75 %، مما يبرز حجم الجهود المبذولة وطنيا للتعريف بهذه الجريمة 

والتبليغ عنها. وقد جاء تطور هذه الجريمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة كما يلي :
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تأتي في المرتبة الأولى  يلاحظ أن الدائرة الاستئنافية بالرباط،  وعلى المستوى الجغرافي، 

تليها الدوائر الاستئنافية بكل من وجدة   ،% 35 وطنيا في عدد القضايا المسجلة بنسبة تتجاوز 

والناظور ومراكش، بتسجيل 14 قضية في كل دائرة. بينما لم تسجل بعض الدوائر القضائية أي 

قضية مثل العيون وآسفي وأكادير والحسيمة.



339

الباب الثاني : تنفيذ السياسة الجنائية

عدد القضايا والمتابعين من أجل الاتجار بالبشر خلال سنة 2019

 نسبة القضايا المتابعون
حسب الدائرة 

القضائية
القضايا 
المسجلة

عدد 
المتابعين 

الجنسيةالسنالجنس

أجنبيةمغربيةراشدقاصرأنثىذكر

1,32 %23120330محكمة الاستئناف بالجديدة

1,32 %22110220محكمة الاستئناف بمكناس

4,64 %78170880محكمة الاستئناف بالقنيطرة

8,61 %1318162018117محكمة الاستئناف بطنجة

3,97 %615114015150محكمة الاستئناف بالرشيدية

1,99 %31266012120محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

4,64 %721813183210محكمة الاستئناف بسطات

1,99 %39900990محكمة الاستئناف بفاس

0,66 %12200220محكمة الاستئناف بورززات

0,00 %00000000محكمة الاستئناف بآسفي

9,27 %14363420361620محكمة الاستئناف بوجدة

9,27 %1425241025250محكمة الاستئناف بالناظور

1,32 %22020220محكمة الاستئناف بخريبكة

9,27 %1426206620260محكمة الاستئناف بمراكش

0,00 %00000000محكمة الاستئناف بالعيون

2,65 %417152413170محكمة الاستئناف ببني ملال

35,76 %5410699701068818محكمة الاستئناف بالرباط

0,66 %11010110محكمة الاستئناف بتازة

2,65 %44400431محكمة الاستئناف بتطوان

0,00 %00000000محكمة الاستئناف بالحسيمة

0,00 %00000000محكمة الاستئناف بأكادير

100,00 %151307251562827926146المجموع

 
ً
231 شخصا ومع ارتفاع عدد القضايا المسجلة، ارتفع عدد المتابعين أيضا، فانتقل من 

 251( 2019. مع تسجيل العدد الأكبر ضمن الذكور  307 شخصا سنة  إلى   2018  سنة 
ً
متابعا

قضية(، بينما بلغ عدد الإناث المتابعات 56 فقط.
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وبخصوص جنسية مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر فيلاحظ أن معظم المتابعين هم من 

جنسية مغربية )261 متابعا(، بينما بلغ عدد الأجانب المتابعين 46 شخصا، أغلبهم ينتمون لدول 

إفريقيا جنوب الصحراء، وينشطون في شبكات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر. 

ويوضح المبيان التالي مقارنة توزيع عدد المتابعين من أجل جناية الاتجار بالبشر حسب 

الجنسية خلال السنتين الأخيرتين :
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3- حماية ضحايا الاتجار بالبشر :

النساء  خاصة  ضحاياها،  على  السلبي  وتأثيرها  بالبشر  الاتجار  جريمة  لخطورة   
ً
نظرا

إلى   2018 يوليوز   3 32س/ر.ن.ع وتاريخ  فقد تم توجيه رسالة دورية تحت عدد  والأطفال، 

النيابات العامة، لإيلاء الأهمية القصوى لتظلمات ضحايا الاتجار بالبشر وتمتيعهم بالحماية 

الممكنة وفق ما سنه المشرع المغربي، وفي هذا الإطار أعطيت تعليمات واضحة لأعضاء النيابة 

العامة للقيام بما يلي :

عدم ترتيب المسؤولية الجنائية على ضحايا الاتجار بالبشر؛• 

العمل فورا على التعرف على كل الضحايا وجنسياتهم وسنهم؛• 

إفشاء •  الإقامة وعدم  أماكن  تغيير  إمكانية  فيها  بما  الحماية،  الضحايا من  تمكين 

المعلومات المتعلقة بهويتهم؛

إمكانية عرض الضحية على طبيب مختص وتمتيعها بالرعاية الاجتماعية اللازمة، • 

عند الاقتضاء. 

وقد أدت الجهود المضاعفة المبذولة من طرف النيابات العامة للتصدي لجريمة الإتجار 

بالبشر إلى اكتشاف عدد أكبر من ضحاياه خلال سنة 2019، إذ تم تسجيل 423 ضحية. مقابل 

 و134 أنثى، 
ً
280 ضحية سنة 2018، بارتفاع نسبته 51 %، يوزع هؤلاء الضحايا بين 289 ذكرا

.
ً
 و108 قاصرا

ً
من بينهم 315 راشدا

ويلاحظ ارتفاع عدد الضحايا من الذكور خلال هذه السنة بالمقارنة مع سنة 2018، وذلك 

عائد إلى كون الكثيرين منهم مرتبطين بشبكات الهجرة غير المشروعة، الذين يكون ضحاياها في 

الغالب من الذكور.

 للعدد 
ً
كما أن نسبة الضحايا الرشداء ارتفع سنة 2019، بالمقارنة مع سنة 2018، نظرا

المهم من الضحايا الأجانب الذين يكونون في الغالب رشداء.   
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كما تم تسجيل عدد مهم من الضحايا من جنسية أجنبية )277 مغربي/ 146 أجنبي(.

ويعود ارتفاع عدد الضحايا الأجانب، إلى تفكيك عدد من الشبكات الإجرامية التي تنشط 

في الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، حيث أن أغلب الضحايا الأجانب من جنسيات دول 

إفريقية )جنوب الصحراء( الذين يتم استغلال أوضاعهم الهشة.
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وبخصوص أشكال الاستغلال التي يتعرض لها ضحايا الإتجار بالبشر، فإن الاستغلال 

الجن�ضي لا زال يحتل الصدارة، من بين أنواع الاستغلال الأخرى، يليه الاستغلال في العمل 

القسري، ثم التسول، بينما يوزع باقي الضحايا على أنواع أخرى من الاستغلال.

الضحايا حسب نوع الاستغلال

غيرهاالتسولالعمل القسريالاستغلال الجن�سي

راشدقاصرراشدقاصرراشدقاصرراشدقاصر

7170785311248

 وقد استفاد العديد من ضحايا الاتجار بالبشر من وسائل الحماية المقررة قانونا في المادة 

5-1-82  من قانون المسطرة الجنائية1، ويمكن تفصيلها كما يلي :

تدابير الحماية لفائدة الضحايا

الاستقبال 
والاستماع 

بالخلية

المساعدة 
القضائية

التوجيه للإيواء
التوجيه 
للتطبيب

منع المشتبه فيه 
من الاقتراب من 

الضحية

الترخيص 
لأجنبي بالبقاء في 

التراب الوطني

الإعفاء من 
الرسوم 
القضائية

التسليم 
للعائلة 
بالنسبة 
للأطفال

راشدقاصرراشدقاصرراشدقاصرراشدقاصرراشدقاصرراشدقاصرراشدقاصر

15
516512169615205300716

ويلاحظ أن عددا مهما من الضحايا، تم استقبالهم والاستماع إليهم من طرف خلايا التكفل 

بالنساء والأطفال، بنسبة بلغت 48 %. بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى على شكل الإحالة على 

التطبيب، أو الاستفادة من المساعدة القضائية، أو الإعفاء من الرسوم القضائية، كما يتجلى 

من الرسم البياني التالي :

1- تنص المادة 5-1-82 من قانون المسطرة الجنائية على إمكانية توفير بعض أشكال الحماية لضحايا الاتجار بالبشر في مختلف مراحل المسطرة 
القضائية، ولاسيما منع المعتدي من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها، وإمكانية الترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء في التراب المغربي إلى 
4-82 و5-82 وكذلك   عن تدابير الحماية الممنوحة لمختلف الضحايا وأسرهم بمقت�ضى المواد 

ً
إجراءات المحاكمة. وذلك فضلا غاية انتهاء 

التدابير المقررة لحماية الشهود والخبراء بمقت�ضى المواد 6-82 و7-82 و82-8.
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 - حماية المكلفين بإنفاذ القانون :
ً
خامسا

يقصد بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، جميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القوانين 

الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، ولا سيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز1.

وتكت�ضي المهام التي يباشرها هؤلاء الموظفون أهمية بالغة في حماية سلامة الأفراد وحرياتهم 

وحقوقهم، وفي استتباب الأمن والاستقرار في إطار تغليب سلطة القانون.

بالقدر الذي تطوق به  وبقدر الأهمية التي تكتسيها مهام القائمين على إنفاذ القانون، 

التشريعات ممارستهم لهذه المهام، من خلال إلزامهم باحترام حقوق الأفراد والجماعات، وعدم 

التعسف في استعمال السلطات المخولة لهم. وفي هذا الإطار نصت المادة الأولى من مدونة قواعد 

سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين2 على ما يلي : »على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، 

في جميع الأوقات، أن يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك بخدمة المجتمع 

وبحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية، على نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية 
التي تتطلبها مهنتهم«، كما نصت المادة 2 من نفس المدونة على أنه : »يحترم الموظفون المكلفون 
بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق 

الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها«.

1- التعليق على المادة 1 من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
34/169 المؤرخ في 17 ديسمبر 1979.

2- يراجع الهامش السابق حول مراجع تلك المدونة.
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ولتحقيق نوع من التوازن بين الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق القائمين على إنفاذ 

إلى تضمين قوانينها قواعد حمائية  ومن ضمنها تشريعنا الوطني،  تنحو التشريعات،  القانون، 

ذات طبيعة زجرية، تطال كل من اعتدى على هؤلاء الموظفين أثناء قيامهم بمهامهم أو بسبب 

قيامهم بها1.

وفي هذا الإطار، فقد تضمن الفرع الأول2 من الباب الرابع من الكتاب الثالث من مجموعة 

التي تجرم وتعاقب على أفعال الإهانة والعنف   ،267 إلى   263 الفصول من  القانون الجنائي، 

التي يتعرض لها الموظفون العموميون بصفة عامة، بما في ذلك الهيئات القضائية ورجال القوة 

العمومية، بعقوبات مناسبة لخطورة الأفعال المقترفة.

ويشكل موضوع حماية الموظفين القائمين على إنفاذ القوانين أحد أولويات السياسة 

الجنائية الوطنية، والتي تولى المنشور رقم 1 لرئيس النيابة العامة توضيحها، عبر التأكيد على 

التعامل بحزم وصرامة مع حالات الاعتداء على الموظفين خلال ممارسة مهامهم أو بسبب هذه 

الممارسة، ومع حالات إهانة القضاة، لاسيما خلال انعقاد جلسات المحاكم أو بمناسبة أدائهم 

لعملهم. وذلك بالنظر لكون هذه الاعتداءات والإهانات تمس بهيبة الدولة، وبرمزية الاعتبار 

 على عدم نفاذ القانون، مما يقت�ضي توفير الحماية 
ً
المفروض لهؤلاء الموظفين كما تعطي تصورا

 لمقومات دولة 
ً
اللازمة لهم، درءً لكل استخفاف بدورهم وبمهامهم في إنفاذ القانون، وتعزيزا

الحق والقانون. 

ولتتبع مدى التزام النيابات العامة على مستوى محاكم المملكة في تفعيل مقت�ضى هذه 

التعليمات الكتابية والقانونية الموجهة لهم، قامت رئاسة النيابة العامة برصد الاعتداءات التي 

تعرض لها الموظفون القائمون على إنفاذ القانون خلال قيامهم بمهامهم، أو بمناسبة القيام 
بها، والمتابعات المقررة في شأنها، والتي بلغ عددها 6.616 قضية، تم من أجلها ممارسة الدعوى 

العمومية في حق 7.729 شخصا. ويوضح الجدول التالي نوعية المتابعات التي تمت خلال سنة 

   : 2019
1- يذكر من بين هذه المقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسا�ضي للقضاة  التي تنص على ما يلي : »يتمتع 
القضاة بحماية الدولة وفق مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون له من تهديدات أو تهجمات 

أو إهانات أو سب أو قذف وجميع الاعتداءات أيا كانت طبيعتها أثناء مباشرة مهامهم أو بسبب القيام بها...«
     كما نصت المادة 7 من الظهير الشريف رقم 213-09-1 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 )23 فبراير2010( المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني 
و النظام الأسا�ضي لموظفي الأمن الوطني على ما يلي : »يتمتع موظفو الأمن الوطني بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين 

الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف...«. 
2- المعنون ب : إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه.
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حماية القائمين على إنفاذ القانون خلال سنة 2019

صبغة الجرائمأصناف الهيئات
القضايا 
المسجلة

مجموع المتابعون من الإناثالمتابعون من الذكور
المتابعين من 

الجنسين سراحاعتقالسراحاعتقال

الهيئات القضائية
181891251218244الإهانة

211002ارتكاب العنف وباقي الاعتداءات الجسدية

الأمن الوطني
2.5107581.823302432.854الإهانة

6584922221545774ارتكاب العنف وباقي الاعتداءات الجسدية

الدرك الملكي
6463174081266803الإهانة

981061737133ارتكاب العنف وباقي الاعتداءات الجسدية

الجمارك
1043110810140الإهانة

533006ارتكاب العنف وباقي الاعتداءات الجسدية

القوات المساعدة
344103259417383الإهانة

65523511098ارتكاب العنف وباقي الاعتداءات الجسدية

المياه والغابات
10450110الإهانة

7039361581ارتكاب العنف وباقي الاعتداءات الجسدية

4.6931.9953.042794125.528مجموع الفئات أعلاه

2.201---- 1.923إهانة موظفقضايا أخرى

7.729----6.616المجموع العام

المسجلة  القضايا  مجموع  أن  بالجدول  الواردة  الإحصائية  المعطيات  من  ويستخلص 

والمتعلقة بأفعال الإهانة والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المكلفون بإنفاذ القانون عرفت 

 بين سنتي 2018 و2019، حيث تم تسجيل 6.734 قضية توبع من أجلها 7.564 شخصا 
ً
استقرارا

.
ً
سنة 2018، مقابل 6.616 قضية سنة 2019، توبع من أجلها 7.729 شخصا

 - حماية السجناء المضربين عن الطعام :
ً
سادسا

بالحقوق  السجنية  المؤسسات  نزلاء  تمتيع  للسجون،  المنظمة  القوانين  معظم  تكفل 

الأساسية وبالخدمات الواجبة لحفظ كرامتهم وصون آدميتهم، تماشيا مع القواعد الدولية التي 

أرست مبادئ المعاملة الإنسانية للسجناء، على أساس أن »الحبس وغيره من التدابير التي تف�ضي 

إلى عزل الأشخاص عن العالم الخارجي تدابير مؤلمة من حيث إنها تسلب الفرد حقه في تقرير 

مصيره بحرمانه من حريته...«1.

اعتمدت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد =  )قواعد نيلسون مانديلا(  قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء   -1
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وفي هذا الإطار، نص المبدأ الأول من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص 

الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن1، على أنه: »يعامل جميع الأشخاص 

الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة 

الشخص الإنساني الأصيلة«. كما أكد البند الأول من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء2 على 

ضرورة معاملة كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة، وقيمتهم كبشر.

المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية3، وضعية نزلاء   23.98 ويؤطر القانون رقم 

التي تتما�ضى إلى حد كبير مع ما أقرته المبادئ والاعلانات الدولية  تلك المؤسسات وحقوقهم، 

والخدمات  والتغذية المتوازنة،  والمراسلة،  كإقرار حقهم في الزيارة،  المشار إلى بعضها أعلاه، 

الصحية، والاهتمام بالجانب الروحي والاجتماعي والتربوي، إلى غير ذلك من الحقوق الأساسية. 

العامة،  النيابة  بها  كما ينص قانون المسطرة الجنائية على زيارات تفقدية للسجون تقوم 

وهيئات قضائية أخرى من أجل التأكد من شرعية الاعتقال وشروطه وظروفه، والاطلاع على 

الأحوال العامة للسجناء وتلقي شكاياتهم.

وبالنظر إلى أن بعض السجناء قد يعلنون -أحيانا- عن خوض إضراب عن الطعام لأسباب 

مختلفة، فإن النيابة العامة تتابع هذه الحالات بغية البحث عن أسباب هذا النوع من الاحتجاج 

 للقانون. وفي هذا الإطار تعمل إدارة المؤسسة السجنية، تطبيقا للمادة 131 من 
ً
ومعالجتها وفقا

القانون 98-23 المتعلق بتسيير المؤسسات السجنية على إشعار عدة جهات بإضراب المعتقل عن 

الطعام، من بينها السلطات القضائية، ممثلة في النيابة العامة. 

 من مظاهر التشكي، وجب التعامل معه بما يقتضيه 
ً
وإذا كان إضراب النزلاء عن الطعام مظهرا

 الأمر من جدية وتفاعل تلقائي على مستوى معالجة أسبابه وتصحيح الوضع عند الضرورة، فإنه 

لا يجب إنكار ما يشكله من خطر على صحة السجناء، مما يقت�ضي من كل المتدخلين المعنيين، 

التفاعل مع هذه الحالات على نحو يستحضر دوافعه وخطورته على سلامة النزيل المعني، بمن 

فيهم قضاة النيابة العامة بالمحاكم.

=70/175 بتاريخ 17 دجنبر 2015.
1- اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 43/173 المؤرخ في 9 دجنبر 1988.  

2-  اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عدد 45/111 المؤرخ في 14 دجنبر 1990. 
 ،1999 شتنبر   16 بتاريخ   4726 عدد  رسمية  جريدة   .1999 غشت   25 بتاريخ   1.99.200 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   -3 

ص. : 2283. 
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وفي هذا الصدد، لابد من الإشارة إلى أن قضاة النيابة العامة يتفاعلون بشكل إيجابي وسريع 

مع حالات الاضراب عن الطعام، من خلال قيامهم بالانتقال إلى المؤسسة السجنية المعنية، 

والاستماع إلى النزيل، واستفساره حول الأسباب التي دعته إلى خوض الإضراب، مع العمل على 

اتخاذ تدابير فعالة للحد من أسبابه، وإقناعه بفك إضرابه، مع تذكيره بالمخاطر الصحية التي 

 
ً
قد تلحق به. وتعمل النيابة العامة على معالجة الإشكالات القانونية أو القضائية التي كانت سببا

في الإضراب، والتي تندرج ضمن اختصاصاتها في إطار التنسيق مع المصالح الإدارية للمؤسسة 

السجنية، كما تبلغ طلبات السجين للجهات التي يعنيها الأمر في الأحوال الأخرى.

وعلى مستوى آخر، فإن رئاسة النيابة العامة، تتفاعل مع حالات الإضراب عن الطعام 

بذات الأهمية والجدية، إذ تعمل على مركزة التقارير التي تتوصل بها من النيابات العامة لدى 

وتتبع  إلى خوض الإضراب عن الطعام،  ودراستها لمعرفة الأسباب التي تدعو النزلاء  المحاكم، 

الصلاحيات  إطار  في  المتاحة  الحلول  إلى  المعنية  العامة  النيابة  وإرشاد  الصحية،  وضعيتهم 

القانونية المخولة لها. وكما هو مبين في الجدول التالي، فإن عدد حالات الإضراب عن الطعام 

التي بلغت بها النيابة العامة هو 856 حالة برسم سنة 2019، 27 % منها أعلنت بسبب التظلم 

يتظلمون من الحكم الصادر في حقهم فيما الباقي يتظلمون  و%20  من الإعتقال الاحتياطي، 

من ظروف الاعتقال المختلفة )الترحيل، العلاج، ظروف الاعتقال ...(، والجدير بالذكر أن جل 

السجناء قد أعلنوا فك إضرابهم عن الطعام بعد الاستماع إليهم من طرف قضاة النيابة العامة.

والجدير بالذكر أن عدد السجناء الذين أعلنوا الإضراب عن الطعام سنة 2019 لم تتجاوز 

 عن الإضراب بالنسبة لأكثر من ثمانين 
ً
إعلانا  856( نسبة 1% من مجموع الساكنة السجنية 

ألف نزيل بالمؤسسات السجنية سنة 2019(.
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ويبين الجدول أدناه، أسباب إضراب السجناء عن الطعام :

المضربون عن الطعام حسب سبب التظلم برسم سنة 2019

التظلم من 
الاعتقال 
الاحتياطي

التظلم من 
الحكم أو القرار

التظلم من 
الشرطة  
القضائية

التظلم من 
الوضعية داخل 

السجن

الترحيل 
والإدماج 

أسباب أخرىأسباب صحية

232172331187538188

856

وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن رئاسة النيابة العامة شرعت إلى جانب المجلس 

الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الصحة، والهيئة الدولية للصليب الأحمر، والمندوبية العامة 

لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في إعداد دليل عملي حول كيفية التكفل بالمضربين عن الطعام، 

ومعالجة مختلف الصعوبات والمشاكل المتصلة بتدبير وضعيتهم، سيتم الشروع في العمل به 

خلال سنة 2020 وتعميمه على جميع قضاة النيابة العامة للالتزام بأحكامه.  
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المحور الثالث - تخليق الحياة العامة وحماية المال العام :

أولا - قضايـا الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة :

عملت رئاسة النيابة العامة على مواكبة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومحاربته 

على رأسها إحداث آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة  من خلال مجموعة من التدابير، 

والفساد المالي. 

وقد انطلق العمل بالخط المباشر للتبليغ عن الرشوة يوم الإثنين 14 ماي 2018، وتلقى إلى 

 أن الخط المباشر 
ً
حدود 31 دجنبر 2019 حوالي 36138 مكالمة، بمعدل 110 مكالمة يوميا. علما

يستقبل المكالمات خلال أيام وأوقات العمل الرسمية فقط.

وبعد مرور سنة وسبعة أشهر على انطلاق العمل بالخط المباشر حقق نتائج مشجعة.  وهكذا  

منها على مستوى جهة مراكش   24( عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس.   117 سجلت 

تتعلق برشاوي  وذلك بمعدل حالتين تقريبا كل أسبوع بمناطق مختلفة من المغرب.  آسفي(، 

 300.000 50 درهما ومبالغ مهمة بلغت في إحدى الحالات  تتراوح بين مبالغ بسيطة لا تتعدى 

درهم. كما أن القطاعات التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي هي المعنية أكثر بالحالات التي تم 

ضبطها، وفق ما يوضحه الجدول التالي :

توزيع الحالات حسب القطاعات

التوزيع القطاعي للحالات التي تم ضبطها

أعوان 
ورجال  
السلطة

الجماعات 
المحلية

- الدرك الملكي

-الأمن الوطني

-الوقاية المدنية

-المياه والغابات 

-القوا ت 
المساعدة

وسطاء 
قطاع 
الصحة

قطاع العدل
قطاع التجهيز 

والنقل
مستخدمون 

قطاعات 
أخرى

302222100906040410

عدد حالات التلبس 117
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وقد صدرت أحكام قضائية تق�ضي بعقوبات سالبة للحرية وبغرامات، بشأن الحالات 

المشار إليها أعلاه. كما صدرت أحكام بالبراءة. ولازالت قضايا أخرى في طور التحقيق أو المحاكمة. 

 نافذا في معظم الحالات المسجلة. وفيما يلي جدول يبين 
ً
وتتراوح العقوبات بين شهر وسنة حبسا

مآل قضايا التلبس في قضايا الفساد والرشوة التي ضبطت عن طريق الرقم المباشر :

مآل القضايا

الحفظالبراءةقرار استئنافيحكم ابتدائيقيد المحاكمةقيد التحقيققيد البحث

09080725551102

عدد حالات التلبس 117

ورغم النتائج المشجعة التي حققها الخط المباشر، فالأكيد أن هذه الآلية غير كافية وحدها 

لاجتثاث مظاهر الفساد والقضاء على الرشوة. بل لا بد وأن تتظافر جهود مختلف القطاعات 

والفاعلين، من خلال تعزيز آليات الوقاية والتربية والتوعية والتحسيس والحكامة الجيدة في 

 لذلك فإن الحالات 
ً
تدبير المرفق العمومي وتوطيد شفافية المساطر والخدمات العمومية. واعتبارا

فإنها تؤشر على مدخل  وبصرف النظر عن عددها،  التي تم ضبطها بواسطة الخط المباشر، 

أسا�ضي للولوج إلى العدالة بشأن التصدي لجرائم الارتشاء والفساد. كما تؤشر لإرساء آلية جادة 

وذات مصداقية تحث المواطن على المبادرة إلى التبليغ عما يتعرض له من ابتزاز وما يلاحظه 

من مظاهر الفساد. ولاتدع له مجالا للتقاعس أو التذرع بأي سبب يحول دون التبليغ وحماية 

المجتمع من هذه الظواهر الإجرامية. والأرقام المسجلة على مستوى حجم المكالمات الهاتفية التي 

تتوصل بها مصالح رئاسة النيابة العامة في تصاعد مستمر، ويؤشر على تزايد ثقة المواطن في 

هذه المؤسسة، وتبعث على إعمال المزيد من الحكامة والفعالية في إدارة هذا الخط المباشر بما 

يحقق هذه الأهداف المنشودة.

 - الجرائم المالية :
ً
ثانيا

واصلت النيابة العامة التزامها على  مواكبة لجهود بلادنا الرامية إلى مكافحة الفساد، 

مستوى محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، من خلال إتباع نهج شامل 
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ومتعدد الجوانب. سواء على المستوى الوطني من خلال الحرص على البت في الشكايات المتعلقة 

والسهر على سرعة وفعالية الأبحاث التمهيدية والمساعدة في  بالفساد المالي في أجل معقول، 

تجهيز الملفات لتقليص أمد البت في الدعوى العمومية والتفاعل الإيجابي مع تقارير المجلس 

الأعلى للحسابات وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة لمنع الفساد ومكافحته. 

1- النجاعة والفعالية في معالجة قضايا الجرائم المالية :

رغم النتائج المشجعة التي تم تحقيقها منذ إحداث أقسام الجرائم المالية، إلا أنه لوحظ 

أنه لازالت هناك حاجة لبذل المزيد من  من خلال تتبع القضايا الرائجة أمام هذه الأقسام، 

الجهد من أجل تحقيق الغاية المرجوة من إحداث أقسام متخصصة في قضايا الجرائم المالية. 

إذ لوحظ أن عدد المخلف لازال كبيرا. كما أن بعض القضايا لازالت لدى الشرطة القضائية رغم 

مرور أمد طويل على فتح الأبحاث بشأنها.

لذلك ومن أجل تحقيق النجاعة القضائية، أصدر رئيس النيابة العامة دورية يحث من 

عناية خاصة لهذا النوع من  النيابة العامة على بذل المزيد من الجهد وإيلاء  خلالها أعضاء 

القضايا1. حيث تم تحديد مجموعة من التدابير التي تم تنفيذها خلال سنة 2019، وهي كالتالي :

وضع مخطط للقضاء على المخلف من القضايا الرائجة في البحث، والعمل على إنهاء • 

الأبحاث داخل آجال معقولة؛

إيلاء عناية خاصة للقضايا التي عمرت طويلا خلال مرحلة البحث من أجل معرفة • 

الأسباب التي تحول دون إنهاء الأبحاث بشأنها، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهائها؛

توزيع القضايا بشكل متوازن على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء • 

والفرقة الوطنية للدرك الملكي والفرق الجهوية للشرطة القضائية. وذلك تفاديا لمركزة 

القضايا لدى إحدى هذه الفرق، على نحو يثقل كاهلها ويحول دون إنهائها للأبحاث في 

آجال معقولة؛

التنسيق مع الرؤساء الأولين من أجل تجهيز الملفات والقضاء على المشاكل المتعلقة • 

بالتبليغ وتنفيذ الإجراءات القضائية المأمور بها من قبل قضاة التحقيق وقضاة الحكم.

1- دورية رئيس النيابة العامة عدد 30س/ ر ن ع وتاريخ 13 شتنبر 2019 حول قضايا الجرائم المالية.
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ومن نتائج هذه التدابير، وفي إطار مواكبة رئاسة النيابة العامة لعملية تصفية الأبحاث 

لاسيما  أن تم تقليص عدد القضايا الرائجة خلال مرحلة البحث بشكل ملحوظ،  العالقة، 

بالنسبة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومحكمة الاستئناف بفاس وفق ما يوضحه الجدول 

أدناه :

حصيلة أقسام الجرائم المالية على الصعيد الوطني برسم سنة 2019

مجموع القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية

عدد القضايا 
في طور  
المحاكمة 
استئنافيا

عدد القضايا 
في طور 

المحاكمة 
ابتدائيا

عدد القضايا 
في طور 
التحقيق

عدد القضايا 
في طور البحث الأقسام

16 5 137 57
 قسم الجرائم المالية  

بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

15 23 38 6 قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس

25 31 42 111 قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش

27 37 45 85 قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط

83 96 262 259 المجموع

700 المجموع العام

2- التعاون الإيجابي مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات :

تعتمــد بلادنــا نظــام الدعــوى الموازيــة الــذي يســمح بتحريــك الدعــوى الجنائيــة بمــوازاة مــع 
ممارســة دعوى التأديب المالي بالمحاكم المالية1، فإعمالا للمادتين 111 و162 من مدونة المحاكم 
الماليــة، فإنــه كلمــا تبيــن مــن خــلال تدقيــق حســابات المؤسســات الخاضعــة لرقابــة المجلــس الأعلــى 
للحســابات، بــأن هنــاك أفعــالا تســتوجب عقوبــة جنائيــة، يرفــع الوكيــل العــام للملــك لــدى المجلــس 
المذكــور الأمــر مــن تلقــاء نفســه أو بإيعــاز مــن الرئيــس الأول إلــى رئيــس النيابــة العامــة قصــد اتخــاذ مــا 
يــراه ملائمــا، ويشــعر بذلــك الســلطة التــي ينتمــي إليهــا المعنــي بالأمــر، كمــا يخبــر رئيــس النيابــة العامــة 

المجلــس بالتدابيــر التــي اتخذهــا.

1- تعتبر المحاكم المالية من آليات المساءلة والرقابة المالية اللاحقة، المحدثة من أجل توطيد مبادئ الحكامة الجيدة في مجال التدبير العمومي، 
بالإضافة إلى إحالة كل ما يكشف عنه التدقيق من أفعال جرمية على النيابة العامة من أجل تحريك مسطرة المتابعات القضائية.
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وتعمــل رئاســة النيابــة العامــة علــى إحالــة تقاريــر المجلــس الأعلــى للحســابات وتقاريــر المجالــس 
الجهوية للحسابات على النيابة العامة المختصة، بعد دراستها، في نفس اليوم الذي تتوصل فيه 
بهــا، قصــد إجــراء الأبحــاث اللازمــة ومتابعــة مرتكبــي الأفعــال الجرميــة وإحالتهــم علــى المحكمــة مــن 

أجــل محاكمتهــم طبقــا للقانــون.

2019 أحــال الوكيــل العــام للملــك لــدى المجلــس الأعلــى  والجديــر بالذكــر أنــه خــلال ســنة 
للحسابات على رئاسة النيابة العامة 05 ملفات، أربعة منها لا زالت في طور البحث، وملف واحد 
أحيــل علــى التحقيــق، علمــا أن عــدد الإحــالات خــلال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن ســنة 2017 )الســنة التــي 
عرفــت نقــل اختصاصــات وزيــر العــدل إلــى رئيــس النيابــة العامــة(، وســنة 2019 بلــغ 16 ملفــا، منهــا 
04 ملفــات صــدر فيهــا قــرار قضائــي نهائــي و 03 ملفــات لا زالــت رائجــة أمــام المحكمــة، و02 ملفــان 
معروضــان علــى أنظــار قا�ضــي التحقيــق، و07 ملفــات لا زالــت فــي طــور البحــث. مــع ملاحظــة أن هــذا 
النــوع مــن القضايــا يســتغرق وقتــا طويــلا فــي البحــث والتحقيــق والمحاكمــة، بالنظــر إلــى مــا تتميــز بــه 
هــذه القضايــا مــن تعقيــد ومــا تتطلبــه مــن دراســة للصفقــات العموميــة والعقــود  وكــم هائــل مــن 
الوثائــق المحاســبية و الخبــرات و المعاينــات وغيرهــا مــن الإجــراءات التــي يكــون الهــدف منهــا جمــع أدلــة 

الإثبــات فــي احتــرام تــام لقرينــة البــراءة. 

قضايا المجلس الأعلى للحسابات من سنة 2017 إلى سنة 2019 

المآل

القضايا
المحاكمةالتحقيقالبحث

قرار 
نهائي

المجموعالحفظ

القضايا المحالة من طرف المجلس الأعلى للحسابات 
في إطار المادة 111 من مدونة المحاكم المالية

07020304-16

القضايــا المحالــة مــن رئاســة النيابــة العامــة فــي إطــار 
تقاريــر  ضــوء  علــى  اللجنــة  بهــا  قامــت  التــي  الدراســة 

للحســابات. الأعلــى  المجلــس 
03----03

إضافــة إلــى الملفــات التــي أحيلــت مــن طــرف الســيد الوكيــل العــام للملــك لــدى المجلــس الأعلــى 
للحســابات، فقد شــكلت رئاســة النيابة العامة لجنة لدراســة التقارير التي ينشــرها المجلس الأعلى 
ســنويا، واســتخراج مــا تتضمنــه مــن أفعــال يمكــن أن تكــون موضوعــا لأبحــاث جنائيــة وإحالتهــا علــى 

النيابــة العامــة المختصــة، حيــث تمــت إحالــة 03 ملفــات برســم ســنة 2019.
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قضايا المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2019

المآل

القضايا
المجموعالحفظالمحاكمةالتحقيقالبحث

القضايــا المحالــة مــن طــرف المجلــس الأعلــى للحســابات فــي إطــار 
المــادة 111 مــن مدونــة المحاكــم الماليــة

0401--05

القضايا المحالة من رئاسة النيابة العامة في إطار الدراسة التي 
قامــت بهــا اللجنــة علــى ضــوء تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات 

لســنتي 2016 و2017
03---03

3-   إنجاز  تطبيقية معلوماتية لتتبع قضايا الجرائم المالية :

 إلى تجويد عملية تتبع قضايا الجرائم المالية وضمان معالجتها داخل آجال معقولة، 
ً
سعيا

مع تجميع الإحصائيات المتعلقة بها، فقد أنجزت رئاسة النيابة العامة تطبيقية لتتبع قضايا 

الجرائم المالية، تتضمن كافة المعطيات المتعلقة بالملفات الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية، 

خلال مرحلة البحث أو التحقيق أو المحاكمة. وتم تعزيز التطبيقية بنظام لإشعار، يسمح برصد 

الملفات المزمنة، قصد العمل على التنسيق مع النيابة العامة المختصة لإنهاء الأبحاث أو تجهيز 

ملفات التحقيق أو المحاكمة.

4- دعم قدرات قضاة أقسام الجرائم المالية :

من أجل تعزيز قدرات قضاة أقسام الجرائم المالية، وتمكينهم من تملك دقيق للمقتضيات 

القانونية والأحكام الرئيسية للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوع مكافحة الفساد، نظمت 

رئاسة النيابة العامة دورة تكوينية لفائدة 20 قاضيا من بين القضاة العاملين بأقسام الجرائم 

المالية، بشراكة مع مجلس أوروبا والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بمقر 

2019 حول »الجريمة الاقتصادية والمالية«  أبريل  09 و10  رئاسة النيابة العامة، وذلك يومي 

في إطار برنامج ضمان استدامة الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان في جنوب البحر الأبيض 

المتوسط الذي يسهر على تنزيله مجلس أوروبا.

وتعمل الرئاسة حاليا على التنسيق مع مجموعة من الهيئات والقطاعات لتنظيم تكوين 

2020 موزع  متخصص لفائدة قضاة النيابة العامة بأقسام الجرائم المالية، يمتد طيلة سنة 
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والمفتشية العامة للمالية  على أربع دورات، وذلك بمشاركة قضاة المجلس الأعلى للحسابات، 

وبنك المغرب والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة  والمفتشية العامة لإدارة الترابية، 

ومحاربتها، ووحدة معالجة المعلومات المالية والمختبر العمومي للتجارب، والخزينة العامة.

 - قضايا غسل الأموال :
ً
ثالثا

وبالنظر إلى أن  في إطار الجهود التي تبذلها النيابة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، 

، لا من حيث الكم ولا من حيث الوسائل والتقنيات 
ً
 ملحوظا

ً
هذا النوع من الإجرام يعرف تطورا

الحديثة المستعملة في غسل الأموال، فإن أي خطة لمكافحة هذه الجرائم وكشفها وتعقب الأموال 

المتحصلة منها، تقت�ضي إبداع حلول جديدة واعتماد إجراءات وتدابير فعالة لضمان التطبيق 

الأمثل للقوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، كآلية لردع هذه الجرائم وحماية النظام 

العام المالي والاقتصادي لبلادنا من مخاطرها.

ومن أجل تحقيق هذه الغايات، واستحضارا للمعايير الدولية والملاحظات الواردة في تقرير 

التقييم المتبادل لبلادنا من قبل مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، فإنه تم 

اتخاذ مجموعة من التدابير ذات الصلة وفق ما هو مبين أدناه :

1- توجيه دورية إلى النيابات العامة :

النيابات العامة إلى العمل على   2019 نونبر   14 48س/ر.ن.ع بتاريخ  دعت الدورية عدد 

تفعيل المقتضيات الموضوعية والإجرائية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب، مع الحرص خاصة على التقيد بمجموعة من التدابير والإجراءات أهمها :

دراسة نتائج البحث المتعلقة بالجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال، وإحالة نسخ من • 

المحاضر المنجزة بشأنها على النيابات العامة المختصة بمحاكم الرباط، متى تبين وجود 

قرائن أو عناصر شبهة غسل الأموال، وذلك من خلال كمية المحجوز أو قيمة المبالغ 

المحجوزة، وممتلكات المتهمين وممارسة النشاط الإجرامي في إطار جماعة أو عصابة 

إجرامية ...؛

توجيه تعليمات للشرطة القضائية قصد إجراء الأبحاث المالية الموازية، وذلك بجرد • 

الممتلكات  تلك  وعلاقة  البنكية،  وحساباتهم  والمنقولة  العقارية  المتهمين  ممتلكات 
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بالإضافة إلى الاستعانة بمخرجات التقييم الوطني للمخاطر المرفق بهذه  بالجريمة. 

الدورية، لتوجيه الأبحاث نحو الجرائم الأصلية ذات المخاطر المرتفعة؛

تكليف الشرطة القضائية بطلب مساعدة وحدة معالجة المعلومات المالية بشأن جمع • 

الأدلة والمعلومات التي قد تفيد في البحث، حول الجرائم الأصلية وجرائم غسل الأموال 

وجريمة تمويل الإرهاب، لاسيما بمناسبة إنجاز أبحاث مالية موازية؛

بمناسبة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب •  تفعيل إجراءات الحجز والتجميد، 

والجرائم الأصلية. مع جعلها قاصرة على الأموال ذات الصلة بالجريمة واحترام حقوق 

الغير حسن النية. وذلك بعد إجراء الأبحاث المالية الموازية اللازمة، التي تسمح بالتحقق 

من قيمة الأموال ذات الصلة بالجريمة. مع تقديم ملتمسات للمحكمة من أجل الحكم 

بمصادرتها في الحالات التي يسمح بها القانون؛

بتوجيه إنابات قضائية وشكايات رسمية وطلبات •  تفعيل إجراءات التعاون الدولي، 

تسليم المجرمين إلى الدول المعنية. والحرص في نفس الوقت، على إنجاز طلبات التعاون 

القضائي الواردة بالسرعة والفاعلية اللازمتين.

وضع نظام معلوماتي خاص بقضايا غسل الأموال على مستوى المحكمة    -2

الإبتدائية ومحكمة الاستئناف بالرباط :

في إطار مواكبة مشروع رقمنة المحاكم وما له من دور أسا�ضي في تحقيق النجاعة وتجويد 

الخدمة القضائية وتحقيق الفعالية، تم وضع تطبيقية معلوماتية خاصة بقضايا غسل الأموال 

باعتبارهما  التي تتم معالجتها على مستوى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالرباط، 

المحكمتان المختصتان وطنيا في جرائم غسل الأموال.

ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل معالجة ملفات قضايا جرائم غسل الأموال وتحيينها 

حيث تتضمن التطبيقية كافة المعطيات المتعلقة بملفات  وتجميع الإحصائيات المتعلقة بها. 

غسل الأموال الرائجة أمام هاتين المحكمتين، خلال مرحلة البحث أو التحقيق أو المحاكمة. وتم 

تدعيم التطبيقية بنظام لإشعار يسمح برصد الملفات المزمنة، قصد العمل على التنسيق مع 

النيابة العامة المختصة لإنهاء الأبحاث، وتجهيز ملفات التحقيق أو المحاكمة. 
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3- إعداد دليل استرشادي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب وتعقب الأموال ذات الصلة وحجزها :

في إطار استراتيجية رئاسة النيابة العامة لمباشرة مهامها التأطيرية والتوجيهية لقضاة 
النيابة العامة تم الشروع في إعداد دليل استرشادي حول تقنيات البحث والتحري في جرائم 
 دقيقا لتقنيات البحث والتحقيق في هذه الجرائم، وكذا في 

ً
الأموال، ويتضمن هذا الدليل وصفا

جرائم تمويل الارهاب، مع تعقب الأموال ذات الصلة وحجزها وتجميدها ومصادرتها، وتحديد 
مهام كل السلطات المعنية بذلك والممارسات الجيدة بهذا الشأن. 

على الملاحظات الواردة في تقرير التقييم المتبادل للمملكة  وتم إعداد هذا الدليل بناء 
 MENA( الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  المغربية، 
مكافحة هذه  إجراءات  بشأن  استرشادية،  بعدم وجود دلائل  المتعلقة  تلك  لاسيما   .)FATF

الجريمة وتعقب الأموال المتحصلة منها ومصادرتها.

يتعلق  فيما  القانون،  إنفاذ  القضاة وجهات  الرفع من قدرات  إلى  الدليل  ويهدف هذا 
بالإجراءات والتقنيات الواجب سلوكها في شأن تعقب الأموال ذات الصلة بجريمة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب وحجزها وتجميدها ومصادرتها.

4- النجاعة والفعالية في معالجة قضايا غسل الأموال :

دينامية أكبر لمعالجة قضايا غسل الأموال وتصفية  تدعيما للجهود الرامية إلى إعطاء 

الأبحاث المتعلقة بها، واصلت رئاسة النيابة العامة التنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة 

الإبتدائية بالرباط في تتبع هذه القضايا، بغية القضاء على المخلف من الأبحاث، وتجهيز ملفات 

التحقيق والمحاكمة والبت فيها داخل أجل معقول. وقد كان من نتائج هذه الجهود أن تم إنهاء 

2017، بحيث لم يتبق خلال مرحلة  إلى   2011 الأبحاث التي كانت عالقة برسم السنوات من 

البحث إلا )06( ملفات عن سنة 2017 و)36( ملفا عن سنة 2018 و)190( ملفا عن سنة 2019.

 كبيرا في عدد إحالات النيابات العامة على 
ً
ومن جهة أخرى فقد عرفت سنة 2019 ارتفاعا

المحكمة الابتدائية بالرباط، وفتح متابعات من أجل جنح غسل الأموال، فبعد أن كان المعدل 

السنوي لإحالات الصادرة عن النيابة العامة خلال السنوات الماضية، يتراوح ما بين ثمانية الى 

ثلاثين إحالة، وبعد أن سجلت أربعون إحالة سنة 2018، تم خلال سنة 2019 إجراء ما مجموعه 

.
ً
187 إحالة. ويرجع ذلك إلى تطبيق دورية رئيس النيابة العامة رقم 48، المشار إليها سابقا
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وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة في قضايا غسل الأموال، فقد أدت جهود تجهيز الملفات إلى 

مواصلة النتائج الإيجابية المحققة على هذا المستوى، فبعدما سجلت سنة 2018 ما مجموعه 

 في قضايا غسل الأموال. وهو رقم قيا�ضي 
ً
 قضائيا

ً
21 حكما، عرفت سنة 2019 صدور 33 حكما

إذا قورن بعدد الأحكام التي صدرت خلال السنوات السابقة عن سنة 2018، حيث لم يتجاوز 

مجموع الأحكام الصادرة خلال عشر سنوات ثمانية أحكام.

قضايا غسل الأموال سنة 2019

المخلف عن 
2018

المسجل 
خلال سنة 

2019

في طور 
البحث

الحفظ
عدم 

الاختصاص

التحقيق
قيد 

المحاكمة
القضايا 
المحكومة رائج

عدم 
المتابعة

7320819025010510
1733

50

 - حماية الملكية العقارية :
ً
رابعا

استحضارا للرسالة المولوية السامية الموجهة إلى السيد وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016 

بشأن التصدي الفوري لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، ومواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة، 

من خلال اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وتشريعية وتنظيمية وعملية لهذه الغاية. فقد أضحى 

الالتزام بحماية الملكية العقارية أحد أولويات تنفيذ السياسة الجنائية التي تضمّنها المنشور 

الأول الصادر عن السيد رئيس النيابة العامة، والذي حث فيه جميع المسؤولين القضائيين على 

النيابات العامة من أجل تكثيف جهودهم لتنفيذها بالحزم والصرامة اللازمين.

وبالنظر لما للملكية العقارية من أهمية بالغة في توفير الأمن الاجتماعي، وتحقيق التنمية 

القانونية  والإكراهات  الإشكالات  لمختلف  المؤسساتية  المعالجة  تميزت  فقد  الاقتصادية، 

والعملية التي يعرفها هذا الموضوع، بتظافر جهود كل القطاعات المعنية، سواء منها الحكومية 

أو التشريعية أو القضائية. والتعاون فيما بينها، كل بحسب موقعه واختصاصه، باعتباره يندرج 

ضمن السياسات العامة للدولة الرامية إلى ضمان الأمن العقاري وتشجيع الاستثمار.

أسفرت عن صدور  بمواكبة تشريعية لهذا الموضوع،   ،2019 فقد تميزت سنة  ولذلك، 

بعض المستجدات القانونية التي عدلت بعض مضامين السياسة الجنائية الوطنية سواء من 
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حيث القواعد الموضوعية في مجموعة القانون الجنائي أو على مستوى القواعد الإجرائية في 

قانون المسطرة الجنائية. ويتعلق الأمر بكل من القانون رقم 32.18 القا�ضي بتغيير وتتميم قانون 

المسطرة الجنائية، والقانون رقم 33.18 القا�ضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

 أكبر من الصلاحيات 
ً
ويلاحظ أن هذين الإطارين القانونيين قد خولا للنيابة العامة هامشا

يمكن بشأنها تحريك الدعوى  عبر استحداث جرائم جديدة،  سواء  لحماية الملكية العقارية، 

كتزوير الأوراق الرسمية أو العرفية  على أملاك الغير،   العمومية ومتابعة مرتكبي الاستيلاء 

أو الوثائق الإدارية والشهادات متى انصب موضوعها على الملكية العقارية1، أو عبر تمكين النيابة 

العامة من إصدار أوامر قضائية بعقل العقارات كلما تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس 

بالحق في الملكية العقارية2.

وسيرا على نفس النهج الذي اتخذته رئاسة النيابة العامة في إطار تعزيز الحماية القانونية 

للحق في الملكية، عملت على تعميم رسالة دورية حول موضوع »عقل العقارات« على المسؤولين 

القضائيين على النيابة العامة تحت عدد 32 س/ ر.ن.ع وتاريخ 13 سبتمبر 2019. لتعريفهم، من 

جهة، بالمستجدات القانونية الجديدة المتضمنة في القانون رقم 32.18. ومن جهة أخرى لحثهم 

على إيلاء العناية اللازمة للطلبات المقدمة لهم من طرف المشتكين المتضررين من الاعتداء على 

ملكيتهم العقارية. مع المبادرة إلى تقديم طلبات وملتمسات عقل العقارات إلى الجهات القضائية 

المختصة، كلما تعلق الأمر بجريمة من الجرائم الماسة بحق الملكية العقارية. ومراعاة دورهم في 

طلب رفع العقل، في الأحوال التي يثبت فيها عدم المساس بهذا الحق.

1-  فحسب المادتين 1 و2 من القانون رقم 33.18، فقد تم تعديل الفصول 352 و353 و1-359 من مجموعة القانون الجنائي.
 100.000 إلى عشرين سنة وغرامة من  »يعاقب بالسجن من عشر   : يلي  تتضمن ما   352  وبالتالي أضحت الصياغة الجديدة للفصل 

إلى 200.000 درهم كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى الوسائل الآتية : 
− وضع توقيعات مزورة؛

− تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع؛
− وضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين؛

− كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية، بعد تمام تحريرها أو اختتامها«.
فيما أضحى الفصل 353 ينص على ما يلي : »يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000إلى 200.000 درهم كل قاض أو 
موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب، بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما 
بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف 

بها لديه، أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها«.
أما بخصوص الفصل 1-359 ينص على أنه : »استثناء من احكام الفصل 358 أعلاه، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 352 و353 من 
هذا القانون، كل محام مؤهل قانونا لتحرير العقود الثابتة التاريخ طبقا للمادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، 

ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين المذكورين«.
2 -أنظر المواد 40 و49 و104 و299 و366 و390 من القانون رقم 32.18.
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وفيما يلي، إحصائيات بخصوص تفعيل مسطرة عقل العقارات المنجزة من قبل النيابات 

العامة برسم سنة 2019.

 عدد الطلبات
 أو الملتمسات المقدمة

عدد الطعون المنجزةالطلبات المرفوضةالطلبات المقبولة

171611المجموع العام

كما أسفرت الجهود المبذولة من طرف قضاة النيابة العامة، تحت إشراف رئاسة النيابة 

خاصة فيما يتعلق بتحريك المتابعات في حق المعتدين على  على تحقيق نتائج هامّة.  العامة، 

الملكيات العقارية، ومعالجة الشكايات ذات الصلة بالاستيلاء على عقارات الأجانب، بحيث إن 

7 منها فقط، ظلت قيد البحث التمهيدي من أصل 41 قضية رائجة خلال هذه السنة.

المتصلة  الجرائم  في  والمتابعات  الأبحاث  حول  إحصائيات  أسفله،  الجدول  ويتضمن 

بالاستيلاء على الملكية العقارية الرائجة خلال سنة 2019.

في مرحلة 
البحث

في مرحلة 
التحقيق

الرائجة 
في المرحلة 
الابتدائية

الرائجة 
في المرحلة 
الاستئنافية

في مرحلة 
النقض

المجموع

040708150236عدد القضايا

 مقارنة بالسنة السابقة 
ً
ومما يلاحظ، أن هذا النوع من القضايا الرائجة قد عرف تراجعا

2018، بحيث انخفض إجمالي القضايا من 48 إلى 36 قضية.
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وفيما يلي، جدول يتضمن تفصيلا لهذه القضايا الرائجة بحسب الدوائر القضائية :

الدائرة القضائية عدد القضايا الرائجةالدائرة القضائية 
عدد القضايا 

الرائجة

01محكمة الاستئناف بأكادير04محكمة الاستئناف بالرباط

02محكمة الاستئناف بوجدة03محكمة الاستئناف بالقنيطرة

01محكمة الاستئناف بالناظور11محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

02محكمة الاستئناف ببني ملال05محكمة الاستئناف بآسفي

03محكمة الاستئناف بطنجة01محكمة الاستئناف بمراكش

01محكمة الاستئناف بتطوان02محكمة الاستئناف بفاس

36المجموع
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المحور الرابع- حماية الأمن والنظام العامين وسلامة الأشخاص:

وإن اختلفت من  أقر التشريع المغربي نظاما للعدالة الجنائية تتكامل فيه أجهزة عدة، 

، يتجلى في حماية أمن المجتمع 
ً
 موحدا

ً
حيث طبيعتها أو السلطة التي تتبع لها، إلا أن لها هدفا

وصون نظامه العام، ومكافحة وزجر جميع الأفعال الإجرامية لما تحدثه من اضطراب اجتماعي.

تضطلع بأدوار محورية في حماية أمن المجتمع والذود  ومن جهتها فإن النيابة العامة، 

باعتبارها مؤسسة تمثل المجتمع أمام  عن النظام العام، من خلال الصلاحيات المسندة لها، 

مع  وملاحقة مرتكبي الجرائم،  ولها اختصاص أصيل في إقامة الدعاوى العمومية،   المحاكم، 

ما يقتضيه ذلك من إشراف على أعمال الشرطة القضائية، وضمان احترام الشرعية الإجرائية، 

وممارسة الطعون في الأحكام، وكذا الإشراف على تنفيذ المقررات القضائية.

ويشكل التصدي للجرائم التي تمس النظام والأمن العامين، وتخلق الهلع والفزع في نفوس 

وتضعها النيابة العامة ضمن أولوياتها.  محور اهتمامات السياسة الجنائية.  أفراد المجتمع، 

كلا من  في إطار تظافر جهود مختلف الأجهزة المعنية،  وتباشر اختصاصاتها في هذا الصدد، 

موقع اختصاصه، وبما يمكن من تحقيق الحماية الواجبة للمواطنين وضمان سلامتهم وسلامة 

المجتمع.

عن جهود   2019 تكشف مختلف الإحصائيات المسجلة برسم سنة  وفي هذا الإطار، 

جبارة قامت بها مختلف أجهزة العدالة الجنائية، من نيابة عامة، وشرطة قضائية بمختلف 

تصنيفاتها، تروم حماية الفرد والمجتمع في أمنه واستقراره.

وهكذا، فقد تمكنت الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني خلال 

مذكرة بحث   60.029 كما تم تحرير  134.840 شخصا مبحوثا عنه.  هذه السنة من إيقاف 

جديدة. وتم وضع 397.861 شخصا )راشدا( تحت تدابير الحراسة النظرية، الى جانب 95.799 

شخصا قدموا في حالة سراح للاشتباه في ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون. وتم إنجاز 297.362 

محضرا أحيلت على النيابات العامة في شكل معلومات قضائية1. وفي هذا الصدد يلاحظ أنه في 

2019 مقارنة بسنة  الوقت الذي انخفض فيه عدد الأشخاص الموقوفين المبحوث عنهم سنة 

1-  إحصائيات مقدمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني لسنة 2019.
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2018 بنسبة ناقص 11,8 %. وكذا عدد المقدمين إلى النيابة العامة في حالة سراح بنسبة ناقص 

1,6 %. يسجل ارتفاع عدد الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية المقدمين إلى النيابة 

العامة بنسبة 15 %.

أما بخصوص المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب 

الوطني، فقد مكنت جهوده المبذولة على مستوى مكافحة الجرائم الخطيرة، كالجرائم الإرهابية، 

 رهن الحراسة النظرية،  ومن إيقاف 
ً
 راشدا

ً
والاتجار الدولي في المخدرات، من وضع 332 شخصا

 عنهم، وتحرير 54 مذكرة بحث على الصعيد الوطني1.
ً
 مبحوثا

ً
35 شخصا

ويسجل بهذا الخصوص أن عدد الموقوفين في هذا الإطار  ارتفع خلال سنة 2019 مقارنة مع 

 سنة 2018 بنسبة 59,1 %. كما ارتفع عدد الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية بنسبة 

.% 34,4

إحصائيات المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني

نسبة التطور20182019

59.1 %2235الموقوفون

34.4 %247332الموضوعون رهن الحراسة النظرية

54.28 %3554عدد مذكرات البحث

كما قامت الشرطة القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بوضع 59.142 شخصا 

 في حالة سراح، إلى 
ً
)راشدا( تحت تدابير الحراسة النظرية، قدموا، إلى جانب 63.942 شخصا

النيابات العامة لتورطهم في ارتكاب أفعال جرمية. كما تم إيقاف 8.929 شخصا مبحوثا عنه. 

وتم تحرير 20.313 مذكرة بحث جديدة سنة 2019، من بينها 5 مذكرات على الصعيد الدولي2. 

وفي هذا الصدد يلاحظ أن الأشخاص الموقوفين من طرف هذه المصالح تراجع سنة 2019 مقارنة 

سواء  كما تراجع عدد المقدمين إلى النيابة العامة،   .%-22,06 بنسبة ناقص   2018 مع سنة 

 الموضوعين رهن الحراسة النظرية أو المقدمين في حالة سراح على التوالي بنسبة ناقص 6,1 % 

وناقص 1,06 %.

1 - إحصائيات مقدمة من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لسنة 2019.
2-  إحصائيات مقدمة من طرف القيادة العليا للدرك الملكي لسنة 2019.
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إن حجم الجهود المبذولة من طرف الشرطة القضائية لضبط المخلين بضوابط التعايش 

لا يجب تقديره من خلال قراءة  وكذا بأمن المجتمع وأفراده،  السليم وباحترام حقوق الغير، 

بل إن الأمر يستدعي تقدير الحرص الدؤوب لهذه  مجردة للأرقام والاحصائيات ذات الصلة، 

المصالح على مستوى آداء مهامها في هذا الإطار، في تلازم تام بين حق المجتمع في أمانه واستقراره، 

ومنها على وجه  قانونا،  المحددة  بالضوابط  الالتزام  المجرمين مع  وإيقاف  وفي واجب ضبط 

الخصوص إحالتهم على النيابات العامة بالمحاكم لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنهم بعد إعمال 

سلطة الملاءمة الواجبة.

وفي هذا الصدد، لابد من الإشارة إلى أن الجرائم التي صدرت في شأنها قرارات قضائية إما 

بالإيداع في السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، أو بالإيداع في السجن لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية 

تختلف بين جرائم تتعلق بالأموال والعنف ضد الأشخاص، وجرائم ترتكب ضد الأمن العام 

ومخلة بنظام الأسرة والأخلاق العامة. ويتضح من خلال الجدول أدناه أن مجموع الوافدين على 

المؤسسات السجنية برسم سنة 2019 بلغ 112.540 شخصا، أغلبهم من أجل الجنح والجنايات 

المتعلقة بالأموال )بنسبة 27,3 %(، ومن أجل الإتجار واستهلاك المخدرات )بنسبة 25 %(.

توزيع الوافدين على المؤسسات السجنية1 حسب نوع الجريمة سنة 2019

العددأنواع الجرائم

30.748الجنح و الجنايات المتعلقة بالأموال

28.057الاتجار و استهلاك المخدرات

410قضايا الإرهاب

13.011الجنح و الجنايات المرتكبة ضد الأشخاص 

12.146الجنح و الجنايات المتعلقة بنظام الأسرة و الأخلاق العامة

9.501الجنح و الجنايات المرتكبة ضد الأمن العام و النظام العام

18.667جرائم أخرى مختلفة

112.540المجموع العام

1 - يقصد بالوافدين البالغ عددهم 112.540 خلال سنة 2019 المجموع العام للأشخاص الذين ولجوا إلى المؤسسات السجنية خلال السنة، 
بمن فيهم المحكومون نهائيا في حالة سراح الذين نفذت في حقهم العقوبة السالبة للحرية وكذلك المكرهون بدنيا. أما الأشخاص المعتقلون 

من طرف الأجهزة القضائية قبل صدور حكم في القضية فقد بلغ عددهم 107.402.
  - المصدر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
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وفيما يلي تفصيل لأهم المتابعات التي باشرتها النيابات العامة سنة 2019 في إطار أولويات 

السياسة الجنائية، مصنفة بحسب أنواع الجرائم المرتكبة :

 - مكافحة الجرائم الإرهابية :
ً
أولا

تعمل رئاسة النيابة العامة على تتبع قضايا الإرهاب من خلال التنسيق مع النيابة العامة 

لدى محكمة الاستئناف بالرباط باعتبارها صاحبة الاختصاص الوطني في هذا الصنف من 

الى جانب تتبع القضايا المرتبطة بالجماعات الدينية المتطرفة مع النيابات العامة  القضايا، 

وكذا تتبع قضايا التهديدات بأعمال إرهابية التي توجه ضد أشخاص   لدى مختلف المحاكم، 

أو مؤسسات عمومية أو خاصة.

قضية تتعلق بقضايا الإرهاب والتطرف.   302 سجل ما مجموعه   ،2019  وخلال سنة 
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422 شخصا أمام النيابة العامة، حيث أسفر البحث معهم على تورط عدد  تم خلالها تقديم 

منهم في ارتكاب أفعال إرهابية. فيما اتخذ قرار الحفظ في شأن 13,50 % منهم، كما توضح ذلك 

المعطيات الإحصائية أدناه : 

2019

302عدد القضايا المسجلة

422عدد الأشخاص المشتبه فيهم

358عدد الأشخاص في طور التحقيق أو المتابعين

57عدد الأشخاص المتخذ في حقهم قرار الحفظ

7عدد الأشخاص الذين لا زالوا في طور البحث

. وهو ما يؤكده عدد الأشخاص 
ً
وباستقراء هذه الأرقام، يتضح أن خطر الإرهاب مازال قائما

المتابعين في القضايا الإرهابية المسجلة خلال سنة 2019 والذي بلغ نحو 358 شخصا متابعا، أي 

بزيادة تصل إلى حوالي 30 % بالمقارنة مع السنة الماضية )عدد الأشخاص المتابعين سنة 2018 

.)
ً
هو 222 1 شخصا

لإعداد  عصابة  وتكوين  بالإرهاب  الإشادة  تصدرت  فقد  الأخيرة،  السنوات  غرار  وعلى 

وارتكاب أفعال إرهابية وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، قائمة الجرائم الإرهابية 

المرتكبة خلال هذه السنة. مع تسجيل ارتفاع في عدد الأشخاص المتابعين من أجل هذه التهم. 

وهذا راجع إلى ارتفاع مجموع عدد الأشخاص المتورطين في قضايا الإرهاب سنة 2019 من جهة، 

وإلى مواصلة الأفراد والخلايا الإرهابية، استغلال شبكة الانترنيت في مجال الاستقطاب ونشر 

الفكر المتطرف وفي الترويج والدعاية لأفعالهم الإجرامية والتحريض عليها من جهة أخرى. حيث 

لازالت مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنيت تشكل الفضاء المثالي الذي تمارس عبره 

المجموعات الإرهابية أنشطتها.

ويبين الجدول التالي توزيع الأفعال الإرهابية خلال سنة 2019 حسب التهم الموجهة في حق 

الأشخاص المتورطين في ارتكابها :

1- التقرير الثاني لرئاسة النيابة العامة، ص. : 254.
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عدد الأشخاص المتابعين1الجرائم

283الإشادة بالإرهاب 

240تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية

191التحريض وإقناع الغير بالانضمام إلى منظمة إرهابية

50عدم التبليغ عن جريمة إرهابية

43تمويل الإرهاب

37حيازة أو استعمال أو صناعة أو تخزين أسلحة أو مواد متفجرة

34محاولة الالتحاق بتنظيم إرهابي 

22تجنيد أو تدريب أو تكوين أو تلقي تدريب لارتكاب أفعال إرهابية

16الاعتداء على الأشخاص والمس بسلامتهم

4الالتحاق بتنظيم إرهابي

ويتضح من خلال الجدول أعلاه، تسجيل ارتكاب مجموعة من الجرائم الإرهابية الخطيرة، 

على حياة الأشخاص والمس  من قبيل حيازة واستعمال الأسلحة النارية أو الذخائر والاعتداء 

بسلامتهم والالتحاق ومحاولة الالتحاق بتنظيم إرهابي. وهي الجرائم التي عرفت كذلك منحى 

 خلال سنة 2019 بالمقارنة مع السنة الماضية.
ً
تصاعديا

وبالنظر لما تشكله الجريمة الإرهابية بشكل عام من تهديد استثنائي لأمن المملكة وسلامة 

مؤسساتها ومواطنيها، فقد أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط عدة قرارات تضمنت عقوبات 

محاكمة  عرفت  السنة  هذه  وأن  خصوصا  المرتكبة،  الأفعال  خطورة  مع  تتناسب  صارمة 

الأشخاص المتورطين في العملية الإرهابية المرتكبة بمنطقة أمليل نواحي مدينة مراكش )المعروفة 

بقضية شمهروش(، حيث صدر في حق أربعة أشخاص منهم قرار ق�ضى بعقوبة الإعدام.

وفيما يلي الأحكام الصادرة في حق الأشخاص المتابعين من أجل ارتكاب أفعال إرهابية 

خلال سنة 2019 مع الإشارة إلى أن 240 شخصا لا زالوا في طور التحقيق :

1-  إن ارتفاع الأرقام الواردة في الجدول، مرده كون بعض المتهمين ارتكبوا عدة أفعال في نفس الوقت.
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عدد الأشخاصالعقوبة

4الإعدام

110الحبس النافذ

1الحبس موقوف التنفيذ

3البراءة

وهي الأرقام التي تؤكد أن أكثر من 97 % من الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب 

برسم سنة 2019 تمت إدانتهم بعقوبات سالبة للحرية.

إعداد تطبيقية معلوماتية لتتبع قضايا الإرهاب :	 

أعدت رئاسة النيابة العامة تطبيقية معلوماتية حول قضايا الإرهاب التي يتم معالجتها 

وتهدف هذه التطبيقية إلى تسهيل معالجة وتتبع  على مستوى محكمة الاستئناف بالرباط. 

حيث إنها تتضمن كافة المعطيات  وتجميع الإحصائيات المتعلقة بها،  ملفات قضايا الإرهاب، 

 المتعلقة بملفات الإرهاب الرائجة سواء خلال مرحلة البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي 

أو المحاكمة. وتم تدعيم التطبيقية بنظام لإشعار يسمح برصد الملفات المزمنة، قصد العمل 

على التنسيق مع النيابة العامة المختصة لإنهاء الأبحاث، وتجهيز ملفات التحقيق أو المحاكمة. 

ثانياثانيا -  - مكافحةمكافحة  الجرائمالجرائم  المرتكبةالمرتكبة  ضدضد  الأشخاصالأشخاص : :

نادت مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بضمان حق كل فرد في الحياة والحرية، وفي 

الأمان على شخصه )المادة3(. مؤكدة أن الناس سواء أمام القانون، ومن حقهم التمتع بحمايته 

دونما تمييز )المادة7(. ولا يجوز تعريض أيا منهم للتدخل التعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون 

أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته )المادة 12(. وهي نفس المبادئ 

التي شدد عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بمقت�ضى مواده 6 و17 و26.

وقد تولى القانون الأسا�ضي للمملكة دسترة هذه الحقوق بمقت�ضى الفصول من 20 إلى 30 

من الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية من الدستور 2011. كما كرست الفصول 

من 392 إلى 424 من مجموعة القانون الجنائي الحماية الواجبة للحقوق الأساسية للأشخاص. 
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وفي الأمان على شخصهم وممتلكاتهم،  ونصت على عدم المساس بحريتهم وبحقهم في الحياة، 

وضمان عدم تعريضهم للتمييز أيا كان شكله أو سببه.

وفي هذا الصدد، لابد من الإشارة إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص شهدت خلال 

7,8+%. حيث انتقل  ، بمعدل زيادة سنوي يقدر ب 
ً
 مضطردا

ً
السنوات الثمانية الأخيرة تطورا

عدد القضايا ذات الصلة من 99.715 قضية سنة 2012 إلى 151.346 قضية خلال سنة 2019. 

يوازيه ارتفاع لعدد الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضايا خلال نفس الفترة، يقدر بنسبة 

.% 48,5

ويلاحظ في هذا الخصوص أن القضايا المسجلة حول الجنايات والجنح المرتكبة ضد 

تقدر نسبته ب 6,11 %   مقارنة مع سنة 2018، 
ً
الأشخاص برسم سنة 2019، عرفت ارتفاعا

يقابله ارتفاع لعدد المتابعين من أجل هذه القضايا يقدر بنسبة 10 %. 
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الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص خلال سنة 2019

عدد المتابعينالقضايا المسجلةالجرائم

319421القتل العمد

337430محاولة القتل العمد

554733الاختطاف و الاحتجاز

1111التسميم

180241الضرب والجرح المف�ضي إلي الموت دون نية إحداثه

546745الضرب والجرح المف�ضي إلى عاهة مستديمة

910الضرب والجرح و العنف ضد الأصول الناتج عنه وفاة

2931إضرام النار المؤدي إلى إيذاء أو وفاة الأشخاص

10.53411.286العنف في حق الأصول

30.96539.736الضرب والجرح الذي تتجاوز مدة العجز فيه عشرين يوما

34.12241.660الضرب والجرح الذي لم تتجاوز مدة العجز فيه عشرين يوما

21.60826.456الضرب والجرح بواسطة السلاح

2.4423.299المساهمة في المشاجرات

1.4411.488القتل الخطأ

23.19125.425الجرح الخطأ

18.16321.041التهديد

5.6376.741الهجوم على مسكن الغير

530612المس بالحياة الخاصة للأفراد )1/447 - 3/744 (

583711الوشاية الكاذبة

35المساعدة على الانتحار

1826افشاء السر المهني

1132التمييز

113148الامساك العمدي عن تقديم المساعدة لشخص في خطر

151.346181.288المجموع

وهكذا، فإن عدد القضايا التي فتحت فيها النيابات العامة متابعات في مواجهة 181.288 

151.346 قضية خلال سنة  بلغ  شخصا يشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح ضد الأشخاص، 

2019. ويمكن بسط مجموعة من الاستنتاجات بشأنها أهمها كالتالي :
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نسبة  الأشخاص  المرتكبة ضد  الجنايات  المصنفة ضمن  الخطيرة  الجرائم  تشكل   •

1.31 % من مجموع الجرائم ذات الصلة، وهي جرائم من قبيل القتل العمد  ضئيلة لا تتعدى 

 مقارنة مع سنة 2018. فيما تشكل الجرائم 
ً
 ملحوظا

ً
ومحاولته أو التسميم. التي لم تعرف تطورا

الأقل خطورة والمصنفة ضمن الجنح النسبة الأكبر، خاصة جريمة الضرب والجرح. إذ تصل إلى 

أكثر من 57 % من مجموع الجرائم المرتكبة )86.695 قضية(. علما أن القضايا المسجلة في إطار 

هذه الجريمة عرفت ارتفاعا خلال سنة 2019 مقارنة مع سنة 2018 تقدر نسبته ب 11 %.
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سجل خلال سنة 2019 ما مجموعه 10.534 قضية عنف ضد الأصول، أي ما يشكل   • 

2018. مما  9,4 % مقارنة مع سنة  6.96 % من مجموع القضايا المسجلة، وزيادة تقدر بنسبة 

وما تخلفه من آثار وخيمة على الأسرة  يستدعي الانتباه إلى وقع هذه الجريمة على المجتمع، 

بالتحديد، فضلا عن أن الأمر يقت�ضي الانتباه أيضا إلى الوضعية النفسية للمتابعين في إطار هذه 

 للحد من ارتكابها.
ً
الجريمة والتي تعكس اضطرابا خطيرا يقت�ضي بالأساس معالجته وقائيا

•  شهدت جنحة المس بالحياة الخاصة للأفراد، والتي تعتبر جريمة جديدة مضافة إلى 

من القانون الجنائي1،   3/447 إلى   1/447 الباب المتعلق بجنح الأشخاص بمقت�ضى الفصول 

قضية توبع   152 حيث سجلت   ،2018 مقارنة بالعدد المسجل خلال سنة   
ً
ملحوظا  

ً
ارتفاعا

. وهو 
ً
612 شخصا 2019 توبع فيها  530 قضية خلال سنة  ، مقابل تسجيل 

ً
165 شخصا فيها 

ما يعكس تفاعل النيابات العامة مع هذا المستجد التشريعي الذي شكل موضوع دورية رئاسة 

حول التصدي للاعتداءات الماسة   ،2018 دجنبر   06 ن.ع وتاريخ  48/ر.  النيابة العامة عدد 

بالحياة الخاصة للأفراد، والتي أضحت وسائل الاتصال الحديثة ووسائط التواصل الاجتماعي 

تشكل بيئة خصبة لانتهاكها.

1- تمم بالمادة الخامسة من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ) 22 فبراير 2018(.
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ثالثا- مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأموال :

إلى   505 أفردت مجموعة القانون الجنائي للجرائم المرتكبة ضد الأموال الفصول من 

منقولة  مهما كانت طبيعتها،  وهي مواد تضفي الحماية القانونية للأموال،  المكرر مرتين.   607 

أم عقارية، من كل الاعتداءات التي تطالها، سواء بالسلب أو الاحتيال أو التخريب والاتلاف.

الفصول ضد كل مخالف  بتطبيق هذه  المحاكم  العامة على مستوى  النيابات  وتلتزم 

بناء على المعلومات أو التقارير التي   
ً
أو تلقائيا إما بناء على شكايات من المتضررين،  لأحكامها، 

تتوصل بها.

 
ً
شخصا  30.748 إيداع  تم   2019 أنه خلال سنة  إلى  الإشارة  تجدر  الصدد،  وفي هذا 

من أجل تورطهم في ارتكاب جنح أو جنايات  بالمؤسسات السجنية رهن الاعتقال الاحتياطي، 

متعلقة بالأموال، أي ما يوازي 28.6 % من مجموع المعتقلين الاحتياطيين الوافدين على السجون.

كما أن مجموع القضايا المسجلة خلال نفس السنة حول مكافحة جرائم الأموال بلغ 

78.638 قضية، توبع فيها 92.482 شخصا، أغلبيتهم من أجل قضايا السرقة بنسبة 58 %. 

هو  وكما  الأخيرة،  الثمانية  السنوات  القضايا خلال  من  النوع  هذا  تطور  وبخصوص 

 تقدر نسبته بناقص 
ً
 مستمرا

ً
2015 يعرف تراجعا  مبين في المبيان أعلاه، يلاحظ أنه منذ سنة 

ويعود هذا   .% 13.2 بنسبة ناقص   2018 وبلغ ذروته سنة   ،2019 مقارنة مع سنة   ،% 17.80
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التراجع بالأساس إلى انخفاض عدد الجرائم المتعلقة بالسرقة، باعتبارها تحقق على مر السنوات 

ويجسد هذا التراجع  النسبة الأعلى من بين مجموع الجرائم المرتكبة ضد الأموال.  المذكورة، 

يقت�ضي التوقف عنده واستخلاص وتقييم أسبابه في تقاطع تام مع مختلف   
ً
إيجابيا  

ً
مؤشرا

المتدخلين والمعنيين، بغية الم�ضي في تكريسه عبر السنوات المقبلة1.

وفيما يلي جدول تفصيلي حول أهم جرائم الأموال التي فتحت فيها قضايا خلال سنة 

: 2019

الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأموال خلال سنة 2019

عدد المتابعينالقضايا المسجلةالجرائم

8.73412.047السرقة الموصوفة

474621إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جناية

737894إضرام النار العمدي

61129التخريب

90129عرقلة السير ) الفصل 591 من ق.ج (

8.1319.389النصب

3.5894.114خيانة الامانة

1.7902.163إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة 

1.0191.295التصرف بسوء نية في تركة أو في مال مشترك

315362تبديد محجوز

28.46031.394السرقة العادية

12.91717.086انتزاع حيازة عقار

313348التهديد بإفشاء أو نسبة امور شائنة

644729عدم تنفيذ عقد

1.0731.282التعييب

10.02310.175السرقة الزهيدة

8297التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه

3234الاستمرار في تحصيل دين انق�ضى بالوفاء أو التجديد

154194التصرف في أموال غير قابلة للتفويت

78.63892.482المجموع

، تستفيد منه السياسة الجنائية، سيما في 
ً
 جيدا

ً
 وقانونيا

ً
 وأمنيا

ً
 حقوقيا

ً
1- ولذلك نعتقد أن التوفر على مرصد وطني لإجرام سيكون مكسبا

مجال التطبيق.
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ويلاحظ من خلال الجدول أعلاه، أن جرائم السرقة بمختلف أنواعها )عادية، موصوفة، 

وزهيدة( تشكل الجرائم الأكثر حدوثا، إذ بلغ عددها 47.217 جريمة. 60 % منها تتعلق بجرائم 

تأتي بعدها جريمة انتزاع  53.616 شخصا.  كما توبع من أجل هذه القضايا  السرقة العادية. 

حيازة عقار ب 12.917 قضية، ثم على التوالي جريمتي النصب وخيانة الأمانة، بأكثر من 8.000 

قضية نصب و3.589 قضية خيانة أمانة.

رابعا - مكافحة الجرائم المعلوماتية :

بالنظر إلى   ،
ً
مهما  

ً
تعتبر الجرائم المعلوماتية من بين الجرائم الحديثة التي تعرف تزايدا

الاستعمال الملحوظ والمتزايد للتكنولوجيات الحديثة ولخدمات الانترنيت. ويمكن تصنيفها إلى 

صنفين :

الجرائم المعلوماتية التي تمس مباشرة نظام الحاسوب والبرمجيات المعلوماتية وسلامة • 

المعطيات المخزنة بها. وهي الجرائم المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ضمن 
 الفصول 

ً
الباب العاشر تحت عنوان جرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وتحديدا

 من 3-607 إلى 6-607. وتتجلى أهم صور هذا النوع من الجرائم في الدخول إلى مجموع 

أو عرقلة سير نظام  أو بعض نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، 

، أو إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، 
ً
المعالجة الآلية للمعطيات عمدا

أو إتلافها أو حذفها منه، وغيرها من الجرائم التي تستهدف المس بالنظام؛

الجرائم المعلوماتية التي ترتكب بواسطة الحاسوب، أو باستعمال وسائل إلكترونية. • 

وهذا النوع من الجرائم يمكن تصوره في العديد من الجرائم التقليدية، ونخص بالذكر: 

الجن�ضي  والاستغلال  الجن�ضي،  والتحرش  والابتزاز  الإلكتروني،  والتزوير  النصب، 
للأطفال، والجرائم الماسة بالحياة الخاصة للأفراد، والمس بحقوق المؤلف، والحقوق 

المجاورة والتحريض على الجرائم الخطيرة والإشادة بها، وغيرها من الجرائم.

وفي هذا الإطار، تعمل رئاسة النيابة العامة على تنزيل توجهات السياسة الجنائية الوطنية 

أولا، من خلال تتبع الجريمة  ذات الصلة بمكافحة الجريمة المعلوماتية على ثلاث مستويات. 

قدرات قضاة النيابة  ثم بناء  عناية خاصة للظواهر الإجرامية المستفحلة أو الجديدة.  وإيلاء 

بالتزامات بلادنا في مجال التصدي لإجرام  وثالثا عبر الوفاء  العامة للتصدي لهذه الجريمة. 

السيبراني.
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1- تتبع جرائم المس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات :

تعمل رئاسة النيابة العامة على تتبع قضايا الجرائم المعلوماتية ورصد مظاهر تطورها 

وأشكالها، حيث سجلت انتشار بعض التقنيات الجديدة كما هو الشأن بالنسبة لتشفير المواقع 

الإلكترونية وقواعد البيانات »Ransomware«. والذي يجسد تقنية تسمح للمجرمين بالولوج 

إلى المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات وتشفيرها، مع إرسال رسالة إلى الجهة المتضررة لمطالبتها 

بفدية مقابل تسليمها قن فك الشفرة.  وقد تم تسجيل حالتين سنة 2019، حالة تتعلق بتشفير 

الموقع الإلكتروني لإحدى المؤسسات الوطنية، وحالة أخرى تتعلق بتشفير بيانات إحدى المقاولات 

بمدينة الدار البيضاء.

بالبطائق  الخاصة  المعلومات  قرصنة  حالات  من  عدد  رصد   2019 سنة  عرفت  كما 

مثبتة  للقرصنة  أجهزة  بعضها  في  استعملت  والتي   .»Skimming« ب  المعروفة  الإلكترونية 

تعمل على رصد الأرقام السرية لبطاقة المستفيد من أجل إعادة  بشبابيك السحب البنكية، 

استخدامها بشكل إحتيالي، معتمدة في ذلك على قارئ للشريط المغناطي�ضي »scanner« وكاميرا 

صغيرة قصد تسجيل قن الأرقام السرية من طرف صاحب البطاقة البنكية.

هي المتعلقة باستعمال تكنولوجيا  غير أن الظاهرة التي ما فتئت تعرف انتشارا كبيرا،   

المعلوميات لابتزاز الأشخاص عبر تهديدهم بنشر أمور مشينة. وذلك إلى جانب المساس بالحق 

في الصورة، والحق في الحياة الخاصة. وظهور مشكلة جديدة تتعلق بالعملات المشفرة، لاسيما 

عملة البتكوين. الأمر الذي يقت�ضي التفصيل حول المعطيات المتصلة بها على النحو التالي :

ظاهرة الابتزاز عن طريق استعمال الانترنيت : 	 

، وذلك راجع 
ً
 ملحوظا

ً
عرفت عمليات الابتزاز عن طريق الانترنيت في الآونة الأخيرة ارتفاعا

بالأساس إلى عدم قيام الضحايا بالتبليغ لدى السلطات المختصة، في محاولة لحماية سمعتهم في 

الغالب. كما أن بساطة الوسائل المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة تشجع الجناة على ارتكابها، 

سيما وأنها تسمح بالحصول على عائدات مالية مهمة.

من خلال تجميع المعطيات  وقد اهتمت رئاسة النيابة العامة بهذه الظاهرة الإجرامية، 

المتعلقة بها، وطرق ارتكابها، والوسائل المستعملة في ذلك، حيث تبين أن عملية الابتزاز تتم عبر 

خمس مراحل : 
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المرحلة الأولى : تصيد الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي )فايسبوك، واتساب(؛	 

المرحلة الثانية : دعوة الضحية للتعارف والدخول معه في دردشة لبناء الثقة؛	 

المرحلة الثالثة : الانتقال إلى المحادثات المرئية )فيديو(؛	 

المرحلة الرابعة : استدراج الضحية إلى الظهور في أوضاع مشينة وتصويره أثناء ذلك؛	 

المرحلة الخامسة : التهديد بنشر صور وفيديوهات بتلك الأوضاع المشينة ما لم يسلم 	 

الضحية مبلغا من المال، يتوصل به عادة شخص آخر غير المجرم الأسا�ضي عبر شركات 

تحويل الأموال.

وهي الأفعال التي تكيفها معظم النيابات العامة بجريمة الحصول على مبالغ مالية عن 

طريق التهديد بنشر أمور شائنة، المنصوص عليها في الفصل 538 من القانون الجنائي. إضافة إلى 

مواد أخرى عندما تتوفر عناصرها في بعض الحالات، كالولوج إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات 

عن طريق الاحتيال، أو المس بالحق في الصورة، أو المساس بالحياة الخاصة. إضافة إلى بعض 

الجرائم المنصوص عليها في قانون الصحافة.

والجدير بالذكر، أن الضحايا غالبا ما يتميزون بنوع من السذاجة، إما بسبب حداثة سنهم 

وقلة تجربتهم في الحياة، أو  لكونهم حديثي العهد في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. كما أنه من 

الناحية الجغرافية فإن قضايا الابتزاز عن طريق الأنترنيت تعرف انتشارا كبيرا في المدن الكبرى، 

2017 حوالي 300 قضية في السنة، وتأتي الدائرة الاستئنافية  حيث يصل مجموعها منذ سنة 

بخريبكة على رأس الدوائر الوطنية في عدد القضايا التي تم تسجيلها في هذا النوع من الإجرام.
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إحصائيات تتعلق بالابتزاز عن طريق استعمال الانترنيت

الدوائر القضائية  
عدد الضحايا 

201720182019

151328محكمة الاستئناف بالرباط

62524محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

141525محكمة الاستئناف بالقنيطرة

102635محكمة الاستئناف بفاس

324محكمة الاستئناف بتازة

173725محكمة الاستئناف بمراكش

003محكمة الاستئناف بورزازات 

854محكمة الاستئناف بآسفي

11156محكمة الاستئناف بمكناس

321محكمة الاستئناف بالراشيدية

002محكمة الاستئناف بالعيون

121219محكمة الاستئناف بطنجة

051محكمة الاستئناف بتطوان

201محكمة الاستئناف بسطات

558محكمة الاستئناف بالجديدة

444محكمة الاستئناف ببني ملال

14410446محكمة الاستئناف بخريبكة

101830محكمة الاستئناف بوجدة

7118محكمة الاستئناف بالناظور

315محكمة الاستئناف بالحسيمة

151611محكمة الاستئناف بأكادير

289316290المجموع العام 

المس بالحياة الخاصة والحق في الصورة :	 

الحياة  في  والحق  الصورة  في  بالحق  المساس  يجرم  الذي  القانوني  النص  رغم حداثة 

وفق  متابعة،   241 العامة  النيابة  حركت  حيث  الحالات.  عشرات  في  طبق  فقد   الخاصة، 
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ً
ما يوضحه الجدول أدناه. وصدرت بهذا الخصوص عقوبات حبسيه تتراوح ما بين 5 أشهر حبسا

 كحد أدنى، وسنتين حبسا نافذا كحد أق�ضى.
ً
نافذا

إحصائيات تتعلق بالجرائم المعلوماتية الماسة بالحياة الخاصة والحق في الصورة

201720182019الدائرة القضائية

010504محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

010003محكمة الاستئناف بالرباط

010403محكمة الاستئناف بالقنيطرة

061530محكمة الاستئناف بفاس

011618محكمة الاستئناف بمراكش

030202محكمة الاستئناف بأسفي

040308محكمة الاستئناف بمكناس

010003محكمة الاستئناف بالجديدة

030304محكمة الاستئناف بخريبكة

020518محكمة الاستئناف بوجدة

050109محكمة الاستئناف بالناظور

020309محكمة الاستئناف بأكادير

000310محكمة الاستئناف بطنجة

000501محكمة الاستئناف بتطوان

010205      محكمة الاستئناف بالحسيمة

000002محكمة الاستئناف بتازة

030201محكمة الاستئناف بالرشيدية

000003محكمة الاستئناف بالعيون

000002محكمة الاستئناف ببني ملال

000100محكمة الاستئناف بسطات

000002محكمة الاستئناف بورزازات

المجموع
3470137

241
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العملات المشفرة أو الإفتراضية :	 

 بظاهرة العملات المشفرة، مثل البيتكوين، منذ ظهور 
ً
أبدت رئاسة النيابة العامة اهتماما

ولم يتجاوز عدد  وقد تبين من خلال رصد هذه الظاهرة أنها لازالت في بدايتها،  أول حالاتها. 

20 قضية،  3 سنوات الأخيرة  القضايا المسجلة بشأن استعمال هذه العملات المشفرة خلال 

إلا أن ما يثير الانتباه هو تسجيل قضايا تتعلق باقتناء  من بينها 13 قضية خلال هذه السنة. 

تكنولوجيا لتعدين »minage« هذه العملات المشفرة وخاصة »البتكوين«1.

 لغياب إطار قانوني واضح يؤطر التعامل بالعملات المشفرة، ولتباين وجهات النظر 
ً
ونظرا

بين مختلف المحاكم التي عرضت عليها مثل هذه القضايا، فقد بادرت رئاسة النيابة العامة إلى 

عقد اجتماع لتدارس هذه المشكلة حضرته مجموعة من القطاعات المعنية نذكر من بينها :

بنك المغرب؛• 

وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛• 

وزارة الداخلية؛• 

وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛• 

المديرية العامة للأمن الوطني؛• 

1-  يقصد بالتعدين تلك العملية التي يباشرها بعض الأشخاص يطلق عليهم Les mineurs نسبة للعمل المنجمي، حيث يتم إجراء مجموعة 
من العمليات الرياضية والمعادلات اللوغاريتمية في إطار شبكة سلسلة الكتل لاكتشاف كثلة جديدة، حيث يتلقى هؤلاء الأشخاص كمقابل 

لذلك على مكافأة عبارة عن عملات افتراضية جديدة.
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الدرك الملكي؛• 

وحدة معالجة المعلومات المالية؛• 

مكتب الصرف؛• 

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.• 

وقد خلص الاجتماع المذكور إلى ما يلي :

ضم رئاسة النيابة العامة وباقي المتدخلين إلى اللجنة المشكلة على مستوى بنك المغرب • 

لتدارس هذه المشكلة؛

الحلول •  وإيجاد  تفاصيلها،  على  الوقوف  الظاهرة قصد  لهذه  دراسة شاملة  إنجاز 

الكفيلة بتأطيرها على مستوى السياسة المالية والسياسة الجنائية؛

تنظيم يوم درا�ضي حول هذه الظاهرة من أجل الخروج بتوصيات يتم اعتمادها من • 

قبل المسؤولين عن وضع السياسات العمومية في المستقبل.

وفي نفس الإطار، فإن رئاسة النيابة العامة بصدد القيام بدراسة مستفيضة حول هذا 

خلال بته في هذا النوع من  الموضوع للوقوف على الإشكاليات القانونية التي تواجه القضاء 

القضايا.

2- تنفيذ طلبات التعاون الواردة في إطار شبكة 24/7 لاتفاقية بودابست :

بعد المصادقة على اتفاقية بودابست للجرائم المعلوماتية ودخولها حيز النفاذ ابتداءً من 

فاتح أكتوبر 2018، توصلت المملكة المغربية بطلبين يرميان إلى حفظ بيانات الكمبيوتر المخزنة 

في إطار شبكة 7/24 المحدثة بموجب الاتفاقية المذكورة1. وقد تم التنسيق مع النيابات العامة 

المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قصد ضمان تنفيذها بتنسيق مع مزودي الخدمات المعنية 

في أسرع وقت.

 وتم إحداث شبكة من قضاة النيابة العامة للوفاء بالتزامات المملكة في إطار شبكة 24/7، 

بمعنى توفيرها  ديمومة وطنية على مدار اليوم والليل سائر أيام السنة،   التي تقت�ضي إجراء 

1- قطب القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة هو نقطة الاتصال في الآلية المذكورة.
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 لاتفاقية 
ً
24 ساعة على 24 وسبعة أيام في الأسبوع، للقيام بمهام التعاون القضائي الدولي وفقا

بودابيست حول الجريمة المعلوماتية.

 بالإشكاليات التي قد يطرحها تنفيذ طلبات حفظ بيانات الكمبيوتر المخزنة، لاسيما 
ً
ووعيا

فيما يتعلق بفرضية عدم حفظ البيانات من طرف مزودي الخدمة، فقد تم عقد اجتماع بتاريخ 

07 يوليوز 2019 مع مزودي خدمة الانترنيت الثلاث، بحضور الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات 

حيث تم التذكير بالالتزامات الملقاة على عاتق المملكة المغربية بمقت�ضى الاتفاقية   ،)ANRT(

المذكورة، وإبراز الدور الرئي�ضي الذي يلعبه مزودو الخدمات في الوفاء بها، كما تم أخذ وجهات 

نظرهم بشأن المدة القصوى لحفظ البيانات التي يمكن أن تكون موضوع طلب في المستقبل، 

وتبادل الآراء بشأن الحلول الكفيلة لتنفيذ هذه الطلبات بشكل ناجع وفعال، وهو ما أف�ضى إلى 

اعتماد أجل معقول لحفظ البيانات المذكورة.

3- تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة :

وإلى صعوبة جمع الأدلة  بالنظر إلى خصوصية وأهمية البحث في الجرائم المعلوماتية، 

الرقمية المرتبطة بها، فقد نظمت رئاسة النيابة العامة ندوات ودورات تكوينية بالمغرب والخارج 

حول الجرائم المعلوماتية والدليل الرقمي بشراكة مع شركائها الأساسيين من مجلس أوروبا 

وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم، لفائدة قضاة النيابة العامة المعينين كنقط اتصال 

بالنيابات العامة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.

وهكذا فقد تم تنظيم تسع دورات تكوينية، وورشتي عمل كلها تمحورت حول مكافحة 

استفاد منها أكثر من  وجمع الأدلة الرقمية،  التحقيقات،  الجرائم السبريانية وكيفية إجراء 

100 قاض من قضاة النيابة العامة. كما شاركت رئاسة النيابة العامة في بعض الاجتماعات 

الدولية الأساسية في مجال الجريمة المعلوماتية، كالمؤتمر السنوي انتربول – أوروبا حول الجرائم 

وكذا في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة اتفاقية   ،)2019 أكتوبر   11 )لاهاي في  المعلوماتية 

بودابيست للجرائم الإلكترونية بستراسبورغ نونبر 2019.

وتمكينهم من  وبخصوص دعم تأهيل القضاة في مجال التصدي للجريمة المعلوماتية، 

أدوات مرجعية لمعالجة هذه الجرائم بالنجاعة والدقة المطلوبتين، بادرت رئاسة النيابة العامة 
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إلى  Cybersud، وبدعم من المعهد العالي للقضاء،  بشراكة مع مجلس أوروبا، وفي إطار برنامج 

إعداد دليل التكوين في الجريمة المعلوماتية. تم الاشتغال عليه طيلة سنة 2019 تحت إشراف 

خبراء من مجلس أوروبا، وبمشاركة فريق عمل يضم خبراء من بين قضاة الحكم وقضاة النيابة 

ويشكل الدليل وثيقة مرجعية تتيح للقضاة تملك كفاءات تؤهلهم للاضطلاع بمهام  العامة. 

التكوين في الجريمة المعلوماتية على مستوى التكوين الأسا�ضي. وحاليا يتم الاشتغال بتنسيق 

مع مجلس أوربا والمعهد العالي للقضاء على إعداد دليل آخر يتعلق بالتكوين المعمق في الجرائم 

المعلوماتية سيتم اعتماده نهاية سنة 2020.

خامسا - مكافحة الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة :

خصصت مجموعة القانون الجنائي بابها الثامن من الكتاب الثالث للجرائم الماسة بنظام 

الأسرة والأخلاق العامة. وذلك بالفصول من 449 إلى 504، التي تجرم مجموعة من السلوكات 

الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة. معززة بذلك الحماية الجنائية للأسرة، والقيم المكرسة 

لمكانتها ضمن المجتمع.

ولأجله حركت خلال سنة  أساسية.   
ً
هذه الجرائم أولوية  

َ
العامة مواجَهَة  

ُ
النيابة عتبِرُ 

َ
وت

2019 الدعوى العمومية في 35.506 قضية تتعلق بجرائم ماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة. 

 .
ً
تابعت من خلالها 39.716 شخصا
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يتضح أن عدد هذه  الإحصائيات المسجلة خلال السنوات الثمانية الأخيرة،  وباستقراء 

 2014 إلى حدود   2012  بين الارتفاع والانخفاض. حيث ارتفع منذ سنة 
ً
القضايا عرف تأرجحا

 من تلك 
ً
بنسبة 21.31 %، ليعود إلى الانخفاض عند سنة 2016 بنسبة مماثلة )-20 %(. وانطلاقا

 ليستقر في حدود 35.506 قضية خلال 
ً
 ملحوظا

ً
 أو انخفاضا

ً
السنة، لم يعرف هذا العدد ارتفاعا

سنة 2019.

ويظهر الجدول الآتي تفصيلا للجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة التي عرضت 

أمام المحاكم خلال سنة 2019 :

الجنايات والجنح المرتكبة ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة خلال سنة 2019

مجموع عدد المتابعينالقضايا المسجلةالجرائم1

2.9643.204هتك العرض بالعنف أو أحد ظروف التشديد

373452اختطاف قاصر

135187التعريض للخطر الناتج عنه وفاة أو عاهة

78قتل وليد

1.0011.079هتك العرض بدون عنف

13.17815.192الفساد

2.5733.270الخيانة الزوجية

5.2385.945البغاء والدعارة

73107الإجهاض

168283الشذوذ الجن�ضي

1.7011.874الإخلال العلني بالحياء

1.5671.567إهمال الأسرة بترك بيت الأسرة دون موجب قاهر

6.5286.548الإمساك العمدي عن أداء النفقة في موعدها المحدد

35.50639.716المجموع

أن مجموع القضايا المسجلة  ويلاحظ من خلال الإحصائيات المضمنة بالجدول أعلاه، 

مقارنة مع العدد   % 10 مما يشكل زيادة تقدر بنسبة  قضية،   35.506 بلغ   2019 برسم سنة 

1- تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن هذا الجدول يشمل عينة فقط من الجرائم الماسة بالأسرة، والأخلاق العامة، بينما هناك جرائم أخرى من 
نفس الصنف تكون ضحيتها امرأة أو طفلا، تم تفصيلها في الفقرة المتعلقة بالعنف ضد النساء والعنف ضد الطفل.
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منها تتعلق بجرائم الفساد والخيانة الزوجية والبغاء   % 59 2018. كما تبين أن  المسجل سنة 

والدعارة. 

وفي هذا الصدد، يسجل ارتفاع جريمة إهمال الأسرة بترك بيت الأسرة دون موجب قاهر، 

النفقة  فيما عرفت جنحة الإمساك العمدي عن أداء   .2018 بثلاثة أضعاف مقارنة مع سنة 

أي بنسبة انخفاض أكثر من ناقص  قضية،   1008 يقدر بحوالي   
ً
 في موعدها المحدد انخفاضا

13 %، وهو أمر يعزى إلى ممارسة فضلى أضحت بعض النيابات العامة تفعلها، وتتجلى في حسن 

إعمال سلطة ملاءمة المتابعة من خلال حفظ المحاضر المبنية على شكاية من أجل الإمساك 

العمدي عن أداء النفقة في موعدها المحدد، بعد قيام المشتكى به بالإدلاء بما يفيد أداء المبلغ 

المنفذ ولو خارج الأجل. وأحيانا عن طريق إيجاد أرضية للتوافق على الأداء بين الطرفين. وهو 

والذين تجمعهم رابطة  من شأنه أن يحافظ على أواصر القرابة بين أطراف الشكاية،  إجراء 

 أن 
ً
الزوجية أو الأبوة. كما أنه قد يساهم في رأب الصدع وترسيخ ثقافة العدالة التصالحية. علما

التجربة أعلنت عن كون أغلبية حالات الإمساك عن أداء النفقة، لا ترتبط بإرادة الملزم بها، بقدر 

ما تجد سببها في ظروفه الاقتصادية والمادية.

وإذا كانت الأرقام المذكورة تعكس حجم الجهد المبذول من طرف أجهزة العدالة الجنائية 

للتصدي لهذا النوع من الجرائم، فإنها لا تمكن من رصد الحجم الحقيقي لها في مجتمعنا، ولا 

طبيعة الأسباب المؤدية لارتكابها. مما تدعو معه رئاسة النيابة العامة إلى توظيفها بما يمكن من 

دراسة الظواهر الاجتماعية والنفسية المتصلة بطبيعة هذه الجرائم وتقييم الآليات المسخرة 

على أكثر من صعيد لحفظ الأسرة والقيم المجتمعية1.

سادسا - مكافحة الجرائم الماسة بالأمن والنظام العام :

تجسد الجريمة إحدى الظواهر السلوكية المخلة بالتوازن الاجتماعي بالنظر لما تخلفه 

من شعور بانعدام الأمن واضطراب في النظام والأمن العامين. ويزداد وقعها على المجتمع كلما 

 سلوكية تهدد المؤسسات وسلامة الدولة الداخلية 
ً
اتسمت بالخطورة القصوى، واتخذت أنماطا

والخارجية.

1- يتطلب الأمر توفير مرصد للجريمة. ونأمل في أن يرى المشروع المعلن عنه سابقا النور، مع استحضار المتغيرات الدستورية المتعلقة باستقلال 
السلطة القضائية في صياغته، بما يخدم المصلحة الوطنية وقضايا العدالة ولاسيما تنفيذ السياسة الجنائية.
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وفي هذا الإطار، صنف المشرع المغربي في مجموعة القانون الجنائي الجرائم التي يشكل 

بالأمن والنظام العامين كالجرائم الماسة بسلامة الدولة والجرائم التي يرتكبها   
ً
ارتكابها مساسا

الموظفون والأفراد ضد النظام العام. وما يميز بعض الجرائم المنضوية تحت هذه الطائفة أن 

أي أننا أمام جرائم شكلية اكتفى المشرع  أركانها تتحقق بغض النظر عن حصول أثر مادي. 

بتجريمها بصرف النظر عن إلحاق ضرر مباشر بالغير، لما يثيره ذلك السلوك من فزع في النفوس، 

ولما ينشره من مظاهر عدم بسط سلطة القانون، كجرائم تكوين عصابة إجرامية، والحيازة غير 

القانونية للأسلحة النارية، وحمل السلاح بدون مبرر مشروع...

 في اعتبار حماية الأمن 
ً
   وغني عن البيان أن منشور رئيس النيابة العامة رقم 1 كان صريحا

والنظام العام من أولويات السياسة الجنائية، بحثه أعضاء النيابة العامة على إيلاء الموضوع 

الأهمية القصوى، ومكافحة هذا النوع من الجرائم بالحزم والصرامة اللازمين.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال السنوات الثمانية الأخيرة عرف عدد القضايا المتعلقة بالجرائم 

. إذ انتقل من 20231 قضية سنة 2012 إلى 49463 
ً
 ملحوظا

ً
ضد الأمن والنظام العام ارتفاعا

مع تسجيل ارتفاع ملحوظ   .% 16,5 بارتفاع سنوي تقدر نسبته ب   2019 قضية خلال سنة 

ومتنامي ما بين سنتي 2018 و2019 تقدر نسبته ب 20,4 %.
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2019 في مكافحة هذا   ويظهر الجدول أسفله حصيلة نشاط النيابة العامة برسم سنة 

النوع من الجرائم.

الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأمن والنظام العامين خلال سنة 2019

عدد المتابعينالقضايا المسجلةالجرائم

263381المس بسلامة الدولة الخارجية أو الداخلية

1334جناية الرشوة

82217الاختلاس أو تبديد المال العام

2.2083.194تكوين عصابة إجرامية

610الإتجار غير المشروع في الأسلحة

102129الحيازة غير القانونية للأسلحة النارية

6711.239تنظيم الهجرة غير المشروعة

6.6167.729إهانة موظـف عمومي وارتكاب العنف في حقه

2740استغلال النفوذ

11.90711.967جنح الرشوة و الإرشاء

88الغدر

8.7569.402التسول

2.4552.529التشرد

9131214العصيان

14.93216.372حمل السلاح بدون مبرر مشروع

2121إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها

5052الهروب أو محاولة الهروب من مكان الاعتقال

433655عرقلة حرية العمل

49.46355.193المجموع

الملاحظات  بسط  يمكن  أعلاه،  بالجدول  المضمنة  الإحصائية  المعطيات  ضوء  على 

والخلاصات الآتية :

يلاحظ خلال سنة 2019، أن ثلث الجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام، تتعلق   •

 بحمل السلاح بدون مبرر مشروع. ويسجل ارتفاع حجم هذه الجريمة مقارنة مع سنة 2018 بنسبة 
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63 %. كما أن 24,07 % من مجموع هذه الجرائم، تتعلق بالإرشاء والإرتشاء، التي ارتفع عددها 

مقارنة بسنة 2018 بنسبة  31,9 %. بينما أكثر من 22 % تتعلق بالتشرد والتسول، هذه الظاهرة 

التي ترتبط بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أكثر من استنادها إلى بواعث إجرامية. مع الإشارة 

كذلك أن هذا الارتفاع قد يجد تفسيره في تركيز السياسة الجنائية على محاربة استغلال الأطفال 

ولا سيما وزارة  والتي يجري بشأن محاربتها تنسيق مع قطاعات حكومية أخرى،  في التسول، 

الداخلية ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة؛ 

•  يلاحظ خلال هذه السنة أيضا أنه تم تسجيل 6 قضايا تتعلق بالاتجار غير المشروع في 

الأسلحة فيما لم تسجل أية قضية من هذا النوع خلال سنة 2018.

وبخصوص جريمة حمل السلاح بدون مبرر مشروع، والتي تثير الهلع في نفوس المواطنين، 

 يحملون 
ً
خاصة أمام تداول صور ومقاطع فيديو عبر وسائط التواصل الاجتماعي، تظهر أشخاصا

فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية تحت عدد  قصد ترويع المواطنين،  أسلحة بيضاء 

37س/ر.ن.ع وتاريخ 26 سبتمبر 2019 حول »الحيازة غير المبررة للأسلحة«، تتضمن تعليمات 

كتابية وقانونية تحث على ما يلي :

الممتلكات، •  وحماية  للأفراد  والسلامة  الأمن  توفير  في  العامة  النيابة  بدور  التذكير 

والتصدي بكل حزم لكل مظاهر الاستعمال غير القانوني للأسلحة؛

الدعوة إلى التعامل بصرامة مع الحيازة غير المبررة للأسلحة، وكذا استعمالها في ارتكاب • 

أفعال جرمية، وإقامة الدعوى العمومية في حق كل شخص ثبت تورطه في اقترافها؛

مباشرة الأبحاث اللازمة في حق كل فرد تم تصويره أو تسجيله في وضعية حمل سلاح • 

بصفة غير مبررة، أو يستعمله في أفعال جرمية وترتيب الآثار القانونية المناسبة على 

ذلك؛

تقديم الملتمسات اللازمة أمام المحاكم للمطالبة بتشديد العقوبات المحكوم بها في • 

مواجهة الأفراد الذين يرتكبون أفعالا جرمية باستعمال السلاح. مع ممارسة الطعون 

القانونية في حال عدم تناسب العقوبة المحكوم بها مع خطورة الجريمة المرتكبة.
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سابعا - مكافحة جرائم التزوير والتزييف والانتحال :

 الفصول من 334 
ً
يتضمن الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المغربي، وتحديدا

 لأفعال التزوير والتزييف والانتحال، والتي تتراوح أوصافها القانونية بين الجناية 
ً
إلى 391، تجريما

والجنحة تبعا للعقوبة المقررة لكل فعل. 

تعزيز ثقة الأفراد في  تجريم أفعال التزوير والتزييف في عمومها،  ويروم المشرع من وراء 

الوثائق والنقود والأوراق المالية، أو السندات والشهادات التي تصدرها الإدارات العامة، وضمان 

تحصين  وكذا  والتصرفات.  العقود  في  الحقيقة  تغيير  تجريم  من خلال  المعاملات.  استقرار 

والتي تشكل بحق معضلة تؤثر على عدالة الأحكام  المحاكمات القضائية من شهادة الزور، 

والقرارات القضائية. ومن شأن ملاحقة مرتكبي هذا النوع من الجرائم بحزم وصرامة أن تساهم 

في تطويق ارتكاب هذه الجرائم وانحصارها.

     وقد عرف الباب السابع من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي إجراء تعديل 

و353،   352 من خلال تغيير وتتميم الفصلين   ،1  33.18 على أحكامه بموجب القانون رقم 

359-1. وهو التعديل الذي اقتضته ضرورة التصدي لظاهرة الاستيلاء على  وإضافة الفصل 

أملاك الغير، بعدما تبين في الكثير من الملفات أن الاستيلاء يتم عبر تزوير العقود والمحررات، 

خاصة الوكالات أو شواهد التعريف، ال�ضيء الذي حتم توحيد العقوبات بين المهنيين المختصين 

بتحرير العقود لتحقيق الردع2.

 وفي إطار تصدي النيابات العامة لجرائم التزوير، وتفعيلها لفلسفة ورغبة المشرع من وراء 

إقرار النصوص الزاجرة لجرائم التزوير والتزييف والانتحال، فقد عملت خلال سنة 2019 على 

متابعة 12.209 من المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، التي بلغ عدد القضايا المتصلة بها 9.192 

أنه خلال السنوات الثمانية   
ً
2018. علما 10.5 % مقارنة مع سنة  قضية، بزيادة تقدر بنسبة 

الأخيرة، عرف هذا العدد معدل ارتفاع سنوي تقدر نسبته ب 9.5 %، مع تسجيل أدنى انخفاض 

خلال سنة 2015 ب 14.8 % وأعلى ارتفاع خلال سنة 2013 بنسبة 27.5 %.

1- القانون رقم 33.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.44 بتاريخ 11مارس 2019، الجريدة الرسمية عدد 6763 بتاريخ 25 مارس 
2019، ص 1612.

يعاقب  أعلاه،   358 »استثناء من أحكام المادة  المضافة على ما يلي:   359-1 وقد نصت المادة   .33.18 2- مذكرة تقديم مشروع القانون رقم 
بالعقوبات المقررة في الفصلين 352 و 353 من هذا القانون، كل محام مؤهل قانونا لتحرير العقود الثابتة التاريخ طبقا للمادة 4 من القانون 
رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين المذكورين«. وأما الفصلان 352 و 353 فقد 

عرفا تعديلا للعقوبة الحبسية من السجن المؤبد )سابقا( إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة.
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وفيما يلي جدول تفصيلي حول هذه الجرائم برسم سنة 2019 :

إحصاء الجنايات والجنح المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال خلال سنة 2019

مجموع عدد المتابعينالقضايا المسجلةالجرائم

328829تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية

1635تزييف أختام الدولة والطوابع

2446تزوير النقود والسندات

2266شهادة الزور في قضية جنائية

712896تزوير الأوراق العرفية أو التجارية

18892226تزوير الوثائق الإدارية والشهادات

49315742انتحال الوظائف أو الصفات أو الأسماء

251356شهادة الزور

315443التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق تصدرها الإدارات العامة

422566صنع إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة

2821004الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام عدل

919212209المجموع
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يلاحظ من خلال الأرقام الخاصة بجرائم التزوير في السنوات الأخيرة، وجود ارتفاع بسيط 

في عدد الجنايات والجنح المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال خلال سنة 2019، بالمقارنة مع 

سنة 2018. حيث ارتفعت من 8.316 قضية إلى 9.192 قضية. أي بزيادة 876 قضية )9.5 %(. 

 )أي بزيادة   
ً
 متابعا

ً
 إلى 12.209 شخصا

ً
كما ارتفع عدد الأشخاص المتابعين من 10.749 شخصا

.)% 12

ومن جهة أخرى تشكل جنح انتحال الوظائف أو الصفات أو الأسماء أكثر الجنح ارتكابا، 

حيث تم تسجيل 4.931 قضية، مشكلة بذلك نسبة 56.02 % من مجموع الجنح المرتكبة. تليها 

توبع من  قضية،   1.889 جنحة تزوير الوثائق والشهادات الإدارية المثبتة للصفات والمهن ب 

 أجلها 2.226 شخصا. وتكمن خطورة هذه الجنح في كونها ترتبط عادة بجرائم أخرى كالنصب 

أو التوصل بدون حق لوثائق بقصد الاستفادة من خدمات تقدمها المؤسسات العامة أو الخاصة، 

أو قد تسهل ارتكاب جرائم أخرى أكثر خطورة.
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المحور الخامس- مكافحة الجرائم المنظمة بمقت�سى قوانين خاصة 

تتميز المنظومة التشريعية المغربية بتعدد النصوص القانونية التي تتضمن مقتضيات   
 زجرية، والتي يبتغي المشرع من خلالها تعزيز الحماية القانونية في مجالات عدة كالمياه والغابات 

أو التعمير، أو الصرف، أو الجمارك، أو حماية المستهلك، أو غيرها.

ويطرح تعدد المقتضيات الزجرية التي تتضمنها النصوص القانونية، صعوبات عدة ترجع 

أساسا إلى تعقيدها بالنظر للطابع التقني لبعضها، فضلا عن قدم تاريخ اعتماد البعض منها. 

بالإضافة إلى كثرة عددها، وعدم تجميعها في مجموعة قانونية واحدة.

الاطلاع  ويقت�ضي التطبيق السليم للمقتضيات الزجرية المضمنة في القوانين الخاصة، 

الدائم لقضاة النيابة العامة على المستجدات القانونية ذات الصلة، فضلا عن ضرورة تمكينهم 

من الاستفادة من دورات تكوينية في الموضوع.

وفي هذا الإطار، عملت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2019 على تنظيم عدة أيام دراسية 

ودورات تكوينية، لفائدة قضاة النيابة العامة. بهدف تعزيز قدراتهم في ضبط بعض المقتضيات 

القانونية ذات الطبيعة الخاصة. ومنها دورة تكوينية تمحورت حول »القانون المتعلق بحماية 

الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ�ضي«. ويوم درا�ضي  تم تنظيمه 

بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي1، للتعريف بالمقتضيات التي تهم تعزيز الحماية 

الاجتماعية للأجراء، مع التركيز على المقتضيات الزجرية التي يتضمنها القانون المذكور. فضلا عن 

يوم درا�ضي تم تنظيمه حول المستجدات القانونية التي تتضمنها مدونة الطيران المدني، ودور 

النيابة العامة في تعزيز الحماية الجنائية لهذا القطاع.

زجرية،  لمقتضيات  والمتضمنة  المستجدة  القانونية  للنصوص  فعلية  مواكبة  ولضمان 

2019، على توجيه عدة دوريات ومناشير إلى النيابات  عملت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 

العامة، حول بعض هذه القوانين، وهي كالتالي :

الرسالة الدورية عدد 11 س/ ر.ن.ع بتاريخ 08 مارس 2019 »حول القانون رقم 44.18  . 1

المتعلق بالخدمة العسكرية«؛

1- بتاريخ 19 دجنبر 2019.
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الرسالة الدورية عدد 14 س/ ر.ن.ع بتاريخ 18 أبريل 2019 »حول تفعيل القانون رقم . 2

02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية«؛

الرسالة الدورية عدد 28 س/ ر.ن.ع /د بتاريخ 09 سبتمبر 2019 حول »صدور القانون . 3

رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب«؛

2019 حول موضوع » صدور . 4 نونبر   05 ر.ن.ع بتاريخ  52 س/  الرسالة الدورية عدد 

القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها«.

وتؤكد المتابعات التي حركتها النيابات العامة سنة 2019 بمناسبة تطبيقها لمجموعة من 

النصوص القانونية الخاصة، الحجم الكبير للجنح والمخالفات التي ترتكب خرقا لهذه القوانين، 

. مما يشكل 
ً
شخصا  242.734 218.256 قضية، توبع من أجلها  حيث تم تسجيل ما مجموعه 

من عدد القضايا،   % 18.5 تقدر نسبتها على التوالي ب   ،2018  زيادة هامة مقارنة مع سنة 

و10.8 % من عدد الأشخاص المتابعين. 

وعلى مستوى آخر، وخلال السنوات الثمان الأخيرة عرف عدد القضايا المتعلقة بالجرائم 

وأدنى  قضية.   218.256 ب   2019 أعلى ارتفاع خلال سنة  المنظمة بمقت�ضى قوانين خاصة، 

مستوى في سنة 2015 ب 158.062 قضية. كما يبدو أن عدد هذه القضايا في ارتفاع مستمر منذ 

سنة 2016.
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وفيما يلي جدول تفصيلي حول هذه الجرائم برسم سنة 2019 :

الجرائم المنظمة بمقت�سى قوانين خاصة خلال سنة 2019

 عدد المتابعينالقضايا المسجلةالجرائم

5.3815.555الغش في البضائع

5.9086.648الجنح والمخالفات الغابوية

2.9823.342قضايا التهريب والجمارك

1.5831.957تهريب المهاجرين )الجرائم المتعلقة بتسهيل الهجرة(

3.5904.328الاتجار في المواد الكحولية

115.740128907السكر العلني

1.0461.058جرائم الصرف

33.11833.828قضايا التعمير

324396قضايا الصحافة و النشر

25قضايا الجمعيات

146147قضايا النقابات

1818الاعتداء على الملكية الأدبية و الفنية

328425قضايا الغش في الامتحانات

336339جنح ومخالفات قانون الشغل

1314قضايا الضمان الاجتماعي

510قضايا الملكية الصناعية والتجارية

1.2751287حماية المستهلك

124162الحماية القانونية للمعطيات الشخصية

3.3563.981الجنح المتعلقة بالدخول والاقامة غير الشرعية فوق التراب المغربي

839888قضايا حرية الأسعار والمنافسة

42.14249.439قضايا أخرى

218.256242.734المجموع

بإثارة الضوضاء، تشكل تقريبا نصف   
ً
ويلاحظ أن جنحة السكر العلني، المقرونة أحيانا

 128.000 53 %. توبع من أجلها أكثر من  الجرائم المنظمة بمقت�ضى قوانين خاصة، بما نسبته 

. الأمر الذي يقت�ضي التعاطي مع هذه الجريمة وفق منظور شمولي لا يختزل في المقاربة 
ً
شخصا
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وذلك بضرورة التفكير في إجراءات وقائية أو زجرية بديلة، وكذلك في مراكز لمعالجة  الزجرية. 

الإدمان.

وفيما يلي جرد لنشاط النيابات العامة في بعض القوانين الخاصة وفق ما يلي :

أولا - مكافحة جرائم المخدرات :

تعد المخدرات آفة حقيقية تهدد الأفراد والمجتمعات على حد سواء، بالنظر لانعكاساتها 

الحتمية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية. ولكونها تشكل أحد الأسباب 

المباشرة في ارتكاب العديد من الجرائم، بسبب تأثيرها على الإدراك والسلوك. والخطير في الأمر أن 

 بين صفوف الشباب خاصة. مما يخلف 
ً
 متفشيا

ً
التعاطي للمخدرات أضحى ظاهرة دولية وسلوكا

اضطرابات سلوكية واختلالات أمنية وصحية في المنظومة الأسرية والمجتمعية1.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول المخدرات، الصادر سنة 

35 مليون شخص في العالم يعاني من اضطرابات مرتبطة باستهلاك المخدرات.  2019، إلى أن 

 )1( فقط من أصل سبعة متهمين يتلقى العلاج2. مما يطرح معه تساؤلات عدة حول 
ً
وأن واحدا

تصريف هذه الاضطرابات في غياب علاج يحول دون وقوع أصحابها في براثن الجريمة.

وفي ظل تف�ضي المخدرات والمؤثرات العقلية المختلفة، أضحت للسلوكات الإجرامية لمتعاطيها 

 تتعدى حدود المحلية، والإشكالات التقليدية لجرائم السرقة والعنف المرتكبة على 
ً
 وابعادا

ً
أثارا

إثر هذا التعاطي. بل إن عائدات تجارة المخدرات أصبحت تطرح إشكالات متصلة بجرائم أخطر، 

بالإضافة إلى بروز شبكات ومنظمات متخصصة في  مرتبطة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال. 

تسهيل حركية المخدرات عبر العالم مستغلة بؤر التوتر والنزاعات المسلحة. 

 .
ً
 وحتميا

ً
وأمام وضع كهذا، فإن تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين الدول يعتبر ضروريا

 لمكافحة المخدرات. 
ً
 أساسيا

ً
، يعد مدخلا

ً
 وصحيا

ً
 وقضائيا

ً
 وأمنيا

ً
كما أن تظافر الجهود تشريعيا

وهو ما يفسر انخراط عدة هيئات دولية في معالجة المشاكل المتصلة بهذا الموضوع، من بينها 

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والأنتربول، ومنظمة الصحة العالمية، ولجنة 

1- تقريرالهيئة الدولية لمراقبة المخدرات )organe international de contrôle des stupéfiants( لسنة E /INCB/2018/1 ،2018، الصفحة 
6 الرقم 34 ومايليه.

2- The world Drug Report 2019 .
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دولية  اتفاقيات  ثلاث  إقرار  عن  فضلا  والاجتماعي.  الاقتصادي  للمجلس  التابعة  المخدرات 

متعلقة بالمخدرات. ويتعلق الأمر بالاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 1  واتفاقية المؤثرات 

العقلية لسنة1971 2، وكذا اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، والمؤثرات العقلية 

لسنة 1988 3. بل إن الأمم المتحدة قد حرصت على ذكر مكافحة المخدرات في اسم مكتبها الدائم 

بفيينا4.

وعلى المستوى الوطني اعتمدت المملكة المغربية استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، 

انبثقت عنها لجنة تضم عدة قطاعات معنية مباشرة بهذه المعضلة، من منطلق أن الحد من آفة 

 بين كل سلطات الدولة، كل في حدود الاختصاصات الموكولة 
ً
 وتعاونا

ً
المخدرات يستلزم تنسيقا

إليه قانونا5.

من جهتها تعمل النيابات العامة بمحاكم المملكة على تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة 

مايو   21 بتاريخ   1.73.282 بزجر المخدرات، ولاسيما أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين من هذه المخدرات. إذ تتصدى 

 بحزم للأفعال الخطيرة التي يجرمها الظهير المذكور، كجرائم الاتجار في المخدرات، ونقلها ومسكها، 

بغية إيقاف  كما أنها تواكب أعمال الشرطة القضائية في تدخلاتها،  أو تصدريها واستيرادها، 

المتورطين، وضمان التفعيل السليم للقانون. 

ولئن كان اتجاه السياسة الجنائية، سواء على مستوى التشريع أو التطبيق يتجه نحو عدم 

1- اعتمدت هذه الاتفاقية في مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد بنيويورك في الفترة من 24 يناير إلى 25 مارس 1961.
صادقت المملكة المغربية على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم الملكي رقم 2.36.66 بتاريخ 22 أكتوبر 1966، ونشرت بالجريدة الرسمية عدد 

2823 وتاريخ 7 دجنبر 1966.
2- اعتمدت هذه الاتفاقية وعرضت للتوقيع في مؤتمر الأمم المتحدة من أجل اعتماد بروتوكول حول المؤثرات العقلية، والذي عقد بفيينا ما بين 

14 يناير و21 فبراير 1971.
تم إ يداع وثائق انخراط المملكة المغربية في هذه الاتفاقية بتاريخ 11 فبراير 1980، ونشرت بموجب الظهير الشريف رقم 1.80.266 الصادر 

في 17 دجنبر 1980، الجريدة الرسمية عدد 3590 وتاريخ 19 غشت 1981.
3- اعتمدت هذه الاتفاقية في مؤتمر الأمم المتحدة في اجتماعه العام السادس المنعقد بفيينا ما بين 25 نوفمبر و20 دجنبر 1988.

1992، ونشرت بموجب الظهير  5 نوفمبر  تمت المصادقة على هذه الاتفاقية بموجب محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية بتاريخ 
الشريف رقم 1.92.83 الصادر في 29 يناير 2002، الجريدة الرسمية عدد 4999 وتاريخ 29 أبريل 2002. 

.ONUDC 4- مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
 3390 )الجريدة الرسمية بالفرنسية عدد   ،1977 أكتوبر   03 626-77-2 وتاريخ  5- أحدثت اللجنة الوطنية للمخدرات بموجب المرسوم رقم 
وتاريخ 19/10/1977(، وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة النيابة العامة تستدعى للحضور في اجتماعات هذه اللجنة رغم أن تركيبة اللجنة حسب 
المرسوم المحدث لها لا يتضمن أي إشارة إلى ذلك بالنظر لعدم تحيينه على ضوء المستجدات التي عرفتها السلطة القضائية ووضعية النيابة 

العامة بعد الاستقلال عن وزارة العدل.    
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التشدد مع مستهلكي المواد المخدرة، وذلك بعدم اعتقالهم احتياطيا إلا في الحالات القصوى، فإن 

تفعيل أحكام الفصل 8 من الظهير المذكور أعلاه، على مستوى الاستعاضة عن المتابعة بإجراء 

على التسمم في مؤسسة  لعلاج القضاء  -بعد موافقته-  فحص طبي على المستهلك وإخضاعه 

يظل معطلا بسبب غياب البنية التنظيمية  علاجية طبقا للشروط المحددة في هذا الفصل، 

والمؤسساتية الضرورية لإعمال هذا المقت�ضى.

ولإشارة، فإن إعمال تدابير الاعتقال الاحتياطي من طرف النيابة العامة من جهة، وعدم 

تساهل المحاكم في العقوبات الصادرة في حق المحكوم عليهم في هذه القضايا، والحكم عليهم 

أدى إلى حقيقة تقت�ضي دراسة واقعية  غالبا بعقوبات سالبة للحرية نافذة من جهة أخرى، 

25 % من الساكنة السجنية هم من المعتقلين  لاستخلاص الدروس المناسبة. حيث إن حوالي 

من أجل قضايا المخدرات1، رغم أن قضايا المخدرات لا تشكل سوى أقل من 10 % من مجموع 

القضايا الزجرية الرائجة أمام المحاكم2. 

تعمل رئاسة النيابة  ولمواكبة تنفيذ السياسة الجنائية في موضوع مكافحة المخدرات، 

العامة على تتبع قضايا المخدرات التي عالجتها النيابات العامة في المحاكم، والتي يمكن الإدلاء 

بصددها بالجدول التالي، الذي يسلط الضوء على عدد القضايا والمتابعين المتورطين في جرائم 

المخدرات.

1- بلغ عدد الأشخاص الذين اعتقلوا خلال سنة 2019 من أجل جرائم الاتجار واستهلاك المخدرات 28.057 شخصا، بينما بلغ مجموع الوافدين 
24.9 % من مجموع الوافدين على السجون خلال نفس  112.540 شخصا، بما يشكل نسبة  على المؤسسات السجنية خلال نفس السنة 

السنة.
فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بجرائم المخدرات  قضية،   1.337.202 ما قدره   2019 بلغ مجموع القضايا الزجرية المسجلة خلال سنة   -2

122.999 قضية.
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إحصاء جرائم المخدرات المرتكبة خلال سنة 2019

مجموع عدد المتابعينالقضايا المسجلةالجرائم

18.02720.767الإتجار في المخدرات

9831.229نقل المخدرات

28.83739.268حيازة المخدرات

145183استيراد المخدرات

327486تصدير المخدرات

72.99687.656الاستهلاك الشخ�ضي

1.6842.499متابعات أخرى

122.999152.088المجموع

وبتفحص المعطيات الإحصائية المسجلة بالجدول أعلاه، يمكن استخلاص النتائج الآتية :

انتقلت •  بحيث  المحاكم  المعروضة على  المخدرات  في مجموع قضايا  ارتفاع  يسجل 

122.999 هذه السنة، أي بنسبة ارتفاع بلغت  إلى   2018 103.608 قضية سنة  من 

18.72 %. ومن البديهي أن الارتفاع في عدد القضايا يف�ضي إلى ارتفاع عدد المتابعين، 

والذين بلغ عددهم 152.088 شخصا هذه السنة، بالمقابل سنة 2018 توبع 121.906 

شخصا، أي بزيادة أكثر من 30.000 متابع؛

 في قضايا تصدير المخدرات واستيرادها بأكثر • 
ً
يلاحظ كذلك أن سنة 2019 سجلت ارتفاعا

من 30 %، حيث بلغت في هذه السنة في مجموعها 472 قضية، بينما كان عددها السنة 

335 قضية1. وهو ما يعكس حجم المجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية  الماضية 

وإحباط محاولات إخراجها   المختلفة والجمركية في سبيل تطويق تهريب المخدرات، 

أو إدخالها إلى التراب الوطني؛

نجد جنحة •   2019 من بين جرائم المخدرات التي شهدت ارتفاعا كذلك خلال سنة 

الاستعمال غير المشروع للمخدرات )الاستهلاك(، والتي انتقل عدد القضايا المسجلة 

بخصوصها من 53.712 قضية خلال سنة 2018 إلى 72.996 قضية خلال هذه السنة 

1- إذ تم تسجيل 145 قضية تخص استيراد المخدرات بنسبة ارتفاع محددة في 54,26 %، فيما تم تسجيل 327 قضية تتعلق بتصدير المخدرات، 
بنسبة ارتفاع بلغت 35,68 % مقارنة بسنة 2018.
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)أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 35 %(، توبع خلالها 87.656 شخصا. بينما كان هذا العدد 

في حدود 63.755 متابعا سنة 2018 )أي بنسبة زيادة بلغت 37.49 %(؛

على تنامي عدد المدمنين على •   
ً
يشكل ارتفاع نسبة مستعملي المواد المخدرة مؤشرا

المخدرات. كما ينذر بمحدودية الحلول المتاحة للنيابات العامة على مستوى معالجة 

القضايا المحالة عليها المتعلقة بمستعملي المخدرات. لاسيما تنزيل مقتضيات الفصل 

8 من ظهير 21 ماي 1974 المذكور سابقا، والذي أقر إمكانية إخضاع مستعمل المواد 

المخدرة للعلاج من الإدمان والتسمم.

 2019 وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة النيابة العامة بذلت جهودا ملحوظة خلال سنة 

من ظهير   8  للبحث عن وسائل عملية لتطبيق أحكام بدائل المتابعة المقررة في الفصل 

حيث تم عقد اجتماعات مع ممثلي وزارة الصحة وكذا مؤسسة محمد   ،1974 ماي   21

الخامس للتضامن للبحث عن طريقة فعالة لتطبيق هذا المقت�سى القانوني، والذي لا يزال 

معطلا بسبب قلة أماكن الإيواء بالمؤسسات العمومية لمعالجة مدمني المخدرات، وكذا لغياب 

النصوص التطبيقية التي نصت عليها المادة 8 أعلاه. وأن هذا الجهد سيظل متواصلا، على 

أمل التوصل إلى حلول لعلاج المدمنين، وفقا لما ينص عليه المشرع؛

يستخلص من الجدول أعلاه كذلك أن قضايا الاتجار في المخدرات عرفت انخفاضا   •

بسيطا مقارنة مع سنة 2018 والتي شهدت تسجيل 19374 قضية، مقابل 18.027 قضية خلال 

هذه السنة، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 7 %. كما تقلص عدد المتابعين من أجل هذه الجريمة 

من 21910 شخصا سنة 2018 إلى 20.767 شخصا سنة 2019. وهو ما يشكل نسبة انخفاض 

تحدد في 5 %.
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وفيما يلي مقارنة بين سنتي 2018 و2019 حول تطور القضايا والمتابعين في جرائم المخدرات.

الجرائم
عدد المتابعينعدد القضايا

نسبة التطور20182019نسبة التطور20182019

5,22- %6,9521.91020.767- %19.37418.027الإتجار في المخدرات

5,40 %2,501.1661.229 %959983نقل المخدرات

22,00 %6,1632.18839.268 %27.16328.837حيازة المخدرات

16,56 %54,26157183 %94145استيراد المخدرات

17,39 %35,68414486 %241327تصدير المخدرات

37,49 %35,9063.75587.656 %53.71272.996الاستهلاك الشخ�ضي

7,90 %18,452.3162.499- %2.0651.684متابعات أخرى

24,76 %18,72121.906152.088 %103.608122.999المجموع



التقرير الثالث لرئيس النيابة العامة

402

ولبيان الفئات العمرية التي ارتكبت جرائم المخدرات خلال سنة 2019 نورد الجدول الآتي:

مجموع عدد المتابعينإناثذكورالسن

44.7291.01545.744أقل من 25 سنة

57.1232.09659.219من 25 إلى 35 سنة

45.7451.38047.125أكثر من 35 سنة

147.5974.491152.088المجموع

مع تسجيل  يلاحظ أن جرائم المخدرات ترتكب من قبل فئات عمرية مختلفة.  وهكذا، 

69 % من الأشخاص المتابعين تتراوح  إذ أن  ارتفاع واضح لنسبة ارتكابها في أوساط الشباب، 

 وشابة. 
ً
أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، حيث بلغ عدد المتابعين 104.963 شابا

وغني عن البيان أن سبب ارتفاع مرتكبي جرائم المخدرات ضمن هذه الفئة يرجع إلى 

خصوصية هذه المرحلة العمرية، حيث هاجس التغلب على الضغوط النفسية والاجتماعية 

حاضر بقوة. وكذا الرغبة في تغييب العقل والبحث عن مخرج من بعض الإكراهات الاجتماعية 

وكذلك لغياب  بالإضافة إلى الدوافع البيولوجية لفترة المراهقة،  )مثل الفقر(،  والاقتصادية 

التأطير الأسري لهذه الفئة.
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 بالمقابل، يلاحظ فرق صارخ في جنس الأشخاص المتابعين في جرائم المخدرات، إذ تشكل 

الإناث المتابعات نسبة 2.95 % فقط. وهي نسبة جد ضئيلة مقارنة بالنسبة المسجلة لدى الذكور. 

ويظهر المبيان الآتي حجم الفرق بين الذكور الإناث المتابعين بجرائم المخدرات. 

إن الارتفاع المتزايد لجرائم المخدرات وكما يظهر من خلال الرسم البياني أدناه، يقت�ضي 

وعلى   ،
ً
وقضائيا  

ً
وتربويا  

ً
تظافر الجهود على نطاق واسع لطرح أجوبة خلاقة ومندمجة صحيا

التوعية  سبل  تقل  ولا   .
ً
وبشريا  

ً
ولوجيستيكيا  

ً
بنيويا المعنية  المؤسسات  دور  تثمين  أساس 

والتحسيس بمخاطر المخدرات أهمية في تعزيز الجهود المبذولة في هذا الإطار، وكذا جهود الوقاية 

كحل جوهري وأسا�ضي، لتطويق هذه الآفة والحد من تفاقمها ومن آثارها على الفرد والمجتمع.
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ثانيا - مكافحة الجرائم البيئية :

 للمجهودات الوطنية المبذولة لحماية البيئة على مستوى تنفيذ السياسة العمومية 
ً
مواكبة

ولي رئاسة النيابة العامة اهتماما خاصا 
ُ
للدولة في مجال الحفاظ على الموروث الوطني البيئي، ت

بهذا الموضوع واتخذت مجموعة من التدابير تروم تأطير قضاة النيابة العامة في المجال ودعم 

قدراتهم المعرفية والمهنية لمزيد من النجاعة والفعالية.

1- تأطير عمل النيابات العامة بمناشير ودوريات :

يحث   ،2019 فبراير   11 س/ر.ن.ع بتاريخ   7 أصدر رئيس النيابة العامة المنشور عدد 

المتعلق بحماية أنواع النباتات   29.05 من خلاله على الالتزام والتفعيل الأمثل للقانون رقم 

والذي وضعه المشرع لمحاربة  والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض ومراقبة الاتجار فيها، 

سلوكيات الإنسان واستنزافه للموارد الطبيعية وقضائه على العديد من الفصائل النباتية 

والحيوانية. 

وفي إطار تعزيز التعاون بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الداخلية والمندوبية السامية للمياه 

والغابات ومحاربة التصحر، تم التوقيع على الدورية المشتركة تحت عدد 1-19 وتاريخ 06 فبراير 

بقصد الحرص على تكثيف المراقبة والتنسيق وتقديم المساعدة بين كل القطاعات   ،2019

ذات الصلة بهدف رصد الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بأنواع النباتات والحيوانات المتوحشة 

المهددة بالانقراض.

2- دعم قدرات قضاة النيابة العامة في مجال البيئة :

عملت رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع القطاعات المعنية بحماية البيئة، على وضع برنامج 

لتكوين القضاة في عدد من المواضيع ذات الصلة بالجرائم البيئية، ومنها ندوة نظمت بتعاون 

مع كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والوكالة التقنية الألمانية، حول 

المساطر الإدارية والقضائية في مجال المخالفات البيئية.

وفي نفس السياق نظمت رئاسة النيابة العامة بتعاون مع المندوبية السامية للمياه والغابات 

ومحاربة التصحر، ومع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، ورشة تكوينية لفائدة قضاة النيابة 
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العامة حول موضوع التوصيف القانوني للجريمة البيئية على ضوء القانون رقم 29.05 المرتبط 

بتطبيق اتفاقية سايتس.

كما تم تنفيذ سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة في موضوع 

التقييم البيئي، على مدار السنة، كان آخرها بتاريخ 07 و08 نونبر2019، وذلك بتعاون مع كتابة 

الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

ثالثا - تطبيق قانون السير:

تعتبر حوادث السير من بين المعضلات الكبرى التي يعاني منها المغرب، باعتبارها تشكل معضلة 

، يساهم في عرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي 
ً
 واقتصاديا

ً
 إنسانيا

ً
اجتماعية، ونزيفا

تعرفها بلادنا، مما جعل محاربتها من ضمن الأوراش الوطنية الكبرى التي تجسدها الاستراتيجية 

الوطنية للسلامة الطرقية.

وفي هذا الإطار، وتماشيا مع السياسات العمومية، وضعت رئاسة النيابة العامة محاربة 

آفة حوادث السير من بين أولويات السياسة الجنائية التي سهرت على تنفيذها خلال سنة 

2019، وذلك من خلال المهام الوقائية الاستباقية، ولاسيما تحقيق الردع اللازم لاحترام قانون 

السير عبر التصدي لمخالفات المرور :

1-  معالجة المحاضر الإلكترونية لمخالفات السير :

 
ً
تشكل المعالجة الإلكترونية لمخالفات وجنح السير التي يتم رصدها بالرادار الثابت، مظهرا

من مظاهر العدالة الرقمية التي شهدتها المحاكم المغربية في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية 

الكبرى لميثاق إصلاح منظومة العدالة في شقها المتعلق بتحديث الإدارة القضائية، ولبنة أولى من 

لبنات المحكمة الرقمية.

المرفق القضائي عند البت في  وحتى تكون هذه المعالجة الإلكترونية قيمة مضافة لأداء 

قضايا السير، سواء على مستوى الفعالية أو النجاعة القضائية، حرصت رئاسة النيابة العامة، 

في إطار إشرافها على تتبع وتنفيذ السياسة الجنائية في مجال قضايا السير والسلامة الطرقية، 

على تقييم سير النظام المعلوماتي للمعالجة الإلكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت، 
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بتنسيق مع مختلف الفاعلين المتدخلين في هذا النظام، خاصة القطاعين الحكوميين المكلفين 

بالعدل والنقل، حيث تم رصد بعض الإشكالات والصعوبات التي تعترض تفعيله على الوجه 

الأمثل.

1-1- الإشكال الأول : عدم تعميم النظام المعلوماتي على جميع المحاكم :

عند بداية تفعيل النظام المعلوماتي كانت محاضر المخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة 

المحددة قانونا تحال في إطار الاختصاص على المحاكم التي يوجد بدائرة نفوذها الرادارات 

الثابتة. مما يجعل بعض النيابات العامة تتوصل بعدد ضخم من المخالفات، رغم إقامة مرتكبيها 

بالنفوذ الترابي لمحاكم ابتدائية أخرى. وقد أثر ذلك سلبا على المعالجة القضائية لهذه المخالفات 

سواء على مستوى التبليغ أو التنفيذ، خاصة أن التطبيقية المعلوماتية كانت تحدد مكان الأداء 

في صندوق المحكمة التابع لها مكان ارتكاب المخالفة وليس في غيره، مما  يتعذر معه تلبية طلبات 

المخالفين الذين يرغبون في أداء مخالفات ارتكبت في جهات أخرى.

ولتجاوز هذا الإشكال، تم بتعاون مع وزارة النقل ووزارة العدل تعميم النظام المعلوماتي 

على جميع المحاكم بعد أن تم الاتفاق على إحالة المحاضر على المحكمة التي يوجد بها محل إقامة 

المخالف بدلا من محكمة مكان ارتكاب المخالفة، وفق ما كان معمولا به سابقا. كما أصبح بإمكان 

المخالفين في إطار وحدة الصندوق بالمحاكم أداء مبلغ الغرامات بجميع صناديق محاكم المملكة 

دون تحمل عناء التنقل إلى مقر المحكمة المختصة مصدرة السند التنفيذي أو الأمر القضائي في 

الجنح أو الحكم القضائي. وهو ما ساهم في تجويد الخدمة القضائية في هذا الشأن ورفع العبء 

عن المرتفقين.

2-1- الإشكال الثاني : استخلاص الغرامات خارج النظام المعلوماتي :

في ظل عدم توفر بعض المحاكم على النظام المعلوماتي الخاص بالمعالجة، بادرت بعض 

النيابات العامة بهذه المحاكم إلى استخلاص الغرامات المتعلقة بمخالفات السير التي يتقدم 

مرتكبوها للأداء في إطار السند التنفيذي وتضمينها في السجلات العادية، غير أنها تبقى مسجلة 

في النظام المعلوماتي لمحكمة أخرى توصلت بالمحضر إلكترونيا مع احتمال إمكانية إصدار حكم 

بشأنها رغم أداء المخالف لمبلغ الغرامة في محكمة أخرى. 
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ولحل هذا الإشكال عملت رئاسة النيابة العامة على حصر هذه الحالات وحذفها من 

النظام المعلوماتي المركزي لتفادي إمكانية مطالبة المخالف بالأداء مرة أخرى. وذلك في انتظار 

تمكن وزارتي النقل والعدل من توفير المنصة المعلوماتية اللازمة لهذه الوضعية.

3-1- الإشكال الثالث : غياب بعض الوظائف التطبيقية في النظام المعلوماتي :

كان النظام المعلوماتي لا يتوفر على بعض الوظائف التطبيقية التي تسمح للنيابات العامة 

بتفعيل بعض الآليات القانونية في المعالجة القضائية للمحاضر، خاصة آلية السند التنفيذي 

 على معالجة عدد كبير من المحاضر في 
ً
والإحالة للاختصاص في بعض الحالات. وهو ما أثر سلبا

هذا الشأن. لهذا تم تحيين النظام المعلوماتي، بإدخال خانة خاصة بالسند التنفيذي والإحالة 

النظام  وملاءمة  المحاضر،  معالجة  في  أنجع  قضائية  فعالية  تحقيق  وبالتالي  للاختصاص. 

المعلوماتي مع مقتضيات القانون الخاصة بتدبير هذا النوع من المخالفات.

4-1- إحصائيات خاصة بمخالفات وجنح السير المتعلقة بالرادار الثابت خلال سنة 

: 2019

مجموع 
المخالفات من 
الدرجة الأولى

مجموع 
المخالفات من 
الدرجة الثانية

مجموع 
المخالفات من 
الدرجة الثالثة

مجموع 
المخالفات

المجموعمجموع الجنح

 75041071901  8735281064397 138254 52615 المجموع

وإذا كان مجموع المخالفات المتوصل بها عن طريق المحاضر الإلكترونية، التي تمكنت    

النيابات العامة من معالجتها خلال السنة هو 1.064.397، فإن المخالفات من الدرجة الثالثة1 

 % 13 )873.528 مخالفة(. فيما تشكل المخالفات من الدرجة الثانية2 نسبة  82 % منها  تشكل 

)138.254 مخالفة(. والمخالفات من الدرجة الأولى3 نسبة 5 % )52.615 مخالفة(. في حين بلغت 

نسبة الجنح4 أقل من 2 % من مجموع المحاضر الإلكترونية المعالجة )7.504 جنحة(.

1- المخالفات من الدرجة الثالثة هي المعاقب عليها بغرامة من 300 إلى 600 درهم. )المادة 186 من مدونة السير(.
2- المخالفات من الدرجة الثانية هي المعاقب عليها بغرامة من 500 إلى 1000 درهم )المادة 185 من مدونة السير(.
3- المخالفات من الدرجة الأولى هي المعاقب عليها بغرامة من 700 إلى 1400 درهم )المادة 184 من مدونة السير(.

4- وأما جنح السير فهي المعاقبة بعقوبات حبسية أو بغرامات تتجاوز ما سلف وتصل في بعض الأحيان إلى 30000 درهم )أنظر على سبيل المثال 
المواد 175 و179و182و183 من مدونة السير(.
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2- معالجة بعض الإشكاليات المتعلقة بتطبيق مدونة السير على الطرق :

2019 على معالجة بعض الإشكالات المرتبطة  حرصت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 

حيث عملت من خلال  بتطبيق مقتضيات مدونة السير على الطرق بشأن بعض المخالفات. 

دوريات، أو عن طريق تنظيم دورات تكوينية، على تزويد السادة قضاة النيابة العامة بالمعلومات 

من بين هذه الحالات  واتخاذ القرار الأنجع بشأنها.   الدقيقة لتجاوز مختلف هذه الإشكالات، 

ما يلي : 

1-2- مخالفة عدم احترام الممرات الخاصة بالحافلات :

في إطار تفاعل رئاسة النيابة العامة مع المحيط الخارجي، ورصد مختلف الظواهر التي 

يثيرها المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تم خلال هذه السنة رصد تذمر السائقين من 

تحرير محاضر  مخالفات السير في إتجاه ممنوع  من طرف أعوان الشرطة في حالة عدم احترام 

الممرات الخاصة بالحافلات ، خاصة على صعيد مدن الرباط، سلا، وتمارة،  في ظل غياب نص 

صريح بهذه المخالفة، مما كان يشكل خرقا للقانون، خلافا لعدم احترام الأشرطة أو المسالك 

الخاصة بالدراجات  التي اعتبرها المشرع بشكل صريح مخالفة من الدرجة الثانية في المادة 185 

من مدونة السير على الطرق.

19س/ر.ن.ع وتاريخ  مما حدا برئاسة النيابة العامة إلى إصدار دورية في الموضوع عدد   

17ماي 2019 حول عدم احترام الممرات المخصصة لبعض أصناف مستعملي الطريق. تضمنت 

تحديد الإطار القانوني المناسب لمخالفة عدم احترام الممرات المخصصة لباقي أنواع المركبات، 

كما هو الشأن بالنسبة لحافلات النقل العمومي في إطار المادتين 87 و186 من مدونة السير على 

الطرق، واعتبارها مخالفة من الدرجة الثالثة معاقب عليها بغرامة من 300درهم إلى 600 درهم، 

 700 وليس مخالفة السير في اتجاه ممنوع المعتبرة من الدرجة الأولى المعاقب عليها بغرامة من 

1.400 درهم. كما تم حث النيابات العامة على دعوة مصالح الشرطة القضائية إلى  درهم إلى 

تحرير محاضر بالمخالفات المرتكبة في هذا الصدد. 

2-2- مخالفة تجاوز الوزن الإجمالي للمركبات المحملة :

في التفعيل الصارم   
ً
بالنسبة لهذه المخالفة لاحظت رئاسة النيابة العامة أن هناك خللا
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14س/ر.ن.ع  الدورية عدد  رغم  البضائع،  نقل  المنظمة لحمولة مركبات  القانونية  للأحكام 

 إغفال متابعة 
ً
الموجهة إلى النيابات العامة بتاريخ 08 مارس 2018 في الموضوع. حيث يتم أحيانا

المشاركين في ارتكاب هذه المخالفة. كما أنه لا يتم استئناف الأحكام التي تق�ضي بالحكم على 

المخالف بغرامة عن طن واحد فقط رغم أن الحمولة تتجاوز عدة أطنان.

43/ر.ن.ع بتاريخ   وأمام هذا الوضع بادرت رئاسة النيابة العامة إلى توجيه دورية عدد 

في إطار  تتبع هذه القضايا بجدية وحزم،  2019 قصد حث النيابات العامة على   أكتوبر   11

الطرقية،   السلامة  مؤشرات  وتحسين  الطرق  على  السير  مدونة  لمقتضيات  الأمثل  التطبيق 

والعمل على تقديم ملتمسات تروم إصدار عقوبات رادعة، والطعن في الأحكام التي تأتي مخالفة 

لما هو منصوص عليه قانونا.  

3-2- مخالفة تجاوز السرعة بأكثر من 50 كلم /الساعة :

السيارات بدون سائق من  سجلت رئاسة النيابة العامة تظلم بعض أرباب وكالات كراء 

السرعة  بتجاوز  المتعلقة  الجنح  في حقهم بخصوص  الغيابية  الأحكام  صدور مجموعة من 

50 كلم/ساعة المسجلة عبر الرادارات الثابتة، بسبب عدم إشعارهم  المحددة قانونا بأكثر من 

بهذه الجنح من طرف الإدارة المكلفة بالنقل، أو من طرف المحاكم، مما صعب عليهم التصريح 

بأسماء السائقين المخالفين المكترين للسيارات. 

ولتجاوز هذا الإشكال، تم التنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك قصد العمل 

على عدم إحالة هذه الجنح المسجلة عبر النظام المعلوماتي على المحاكم مباشرة قبل إشعار 

الأشخاص، بما فيهم وكالات كراء السيارات بهذه الجنح، وذلك لتمكينهم من التصريح بالسائقين 

من تاريخ التوصل بالإشعار على غرار ما هو معمول به  يوما ابتداء   30 المخالفين داخل أجل 

بالنسبة للمخالفات.

3- البطاقة الخضراء الدولية للتأمين :

للتأمين،  الدولية  البطاقة  لنظام  العملي  التطبيق  في  الأداء  بمستوى  للارتقاء  سعيا 

والمساعدة على تجاوز مختلف مواطن القصور، ومعالجة بعض التطبيقات غير السليمة التي 

بتنسيق مع  بادرت رئاسة النيابة العامة،  ما فتئ يكشف عنها واقع الممارسة من حين لآخر، 
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المكتب المركزي المغربي لشركات التأمين ضد حوادث السيارات، إلى عقد دورتين تكوينيتين في 

الموضوع. الأولى بمقر رئاسة النيابة العامة بتاريخ 02 نونير 2019، والثانية بتاريخ 15 نونبر 2019 

 من النيابات العامة وقضاة 
ً
بمقر المكتب المذكور بالدار البيضاء. استفاد منها حوالي 50 قاضيا

الحكم. وشكلت الدورتان فرصة لضبط الطبيعة القانونية والتقنية للبطاقة الخضراء، ونطاق 

صلاحيتها في الزمان والمكان. والوقوف عند بعض التطبيقات القضائية لإشكالات المثارة، من 

خلال اجتهادات قضائية صادرة في الموضوع.

2019 حول البطاقة الدولية  20 دجنبر  56 س/ر.ن.ع بتاريخ  كما تم إصدار دورية عدد 

 لإطار القانوني والشكلي لهذه البطاقة، ومجموعة 
ً
للتأمين »البطاقة الخضراء«. تضمنت تحديدا

من التعليمات التي يجب اتباعها، في إطار إشراف النيابة العامة على الأبحاث التي تجريها الشرطة 

القضائية في حوادث السير التي تتسبب فيها المركبات ذات الترقيم الأجنبي.

4- الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية :

في إطار تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف يوم 18 فبراير من كل سنة، 

2019، حول  يناير   03 1س/ر. ن.ع بتاريخ  بادرت رئاسة النيابة العامة إلى إصدار دورية عدد 

تخليد هذا اليوم، حثت من خلالها النيابات العامة على تخليد هذا اليوم، من خلال الحرص على 

المشاركة في اللقاءات والندوات التي تعقد بهذه المناسبة من طرف مختلف القطاعات الحكومية 

وفعاليات المجتمع المدني، والعمل على عقد يوم درا�ضي على صعيد كل محكمة لتدارس مختلف 

الإشكالات التي تعيق تحقيق السلامة الطرقية.

بمناسبة تخليد   ،2019 فبراير   18 كما نظمت رئاسة النيابة العامة يوما دراسيا بتاريخ 

اليوم الوطني للسلامة الطرقية حول موضوع »إشكالات المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير 

المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها«. عرف حضور ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية 

وبعض قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم، وأطر كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 

والماء، ووزارة العدل.

وقد كان هذا اليوم الدرا�ضــي فرصة لمناقشــة أهم الإشــكالات القانونية والتقنية التي تعتري 

النظــام المعلوماتــي للمعالجــة، والخــروج بتوصيــات كفيلــة بإعطــاء فعاليــة أكثــر للنظــام المذكــور. 
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وتحقيق الحكامة القضائية في تدبير المحاضر الإلكترونية لمخالفات السير. وقد تم تفعيل بعضها 

خــلال ســنة 2019 بتنســيق مــع وزارة العــدل، ممــا ســاهم فــي تحقيــق فعاليــة قضائيــة ناجعــة فــي 

معالجــة محاضــر الســير الإلكترونيــة، وبالتالــي المســاهمة فــي الرفــع مــن مؤشــرات الســلامة الطرقيــة 

ببلادنا. 

والتجزئــات  التعميــر  بقانــون  المتعلقــة  المخالفــات  مكافحــة   - رابعــا 
: العقاريــة 

يترتب عن ظاهرة البناء غير القانوني نتائج سلبية تنعكس على المشهد العمراني ولا تساعد 

على توفير بنية عمرانية منظمة، لذلك عمل المشرع على تدعيم الترسانة القانونية للتعمير بالقانون 

رقــم 66.12 المتعلــق بمراقبــة وزجــر المخالفــات فــي مجــال التعميــر والبنــاء، والــذي عــدل وتمــم ونســخ 

بعض مقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات 

العقاريــة، وكــذا الظهيــر الشــريف رقــم 1.60.063 بشــأن توســيع نطــاق العمــارات القرويــة، بحيــث 

اســتهدف القانــون المذكــور تجميــع المقتضيــات الزجريــة المتفرقــة بيــن النصــوص القانونيــة المنظمــة 

لقطــاع التعميــر، وتوفيــر إطــار قانونــي متكامــل للوقايــة وزجــر مخالفــات البناء والتعمير

وفي سياق تفعيلها لأحكام القانون المذكور قامت النيابة العامة برسم سنة 2019 بتحريك 

الدعــوى العموميــة فــي 33.111 قضيــة توبــع مــن خلالهــا 33.828 شــخصا لمخالفتهــم أحــكام قوانيــن 

التعميــر والبنــاء، بحيــث تــم تســجيل 26.043 قضيــة تتعلــق بجنحــة البنــاء بــدون رخصــة، و923 

قضيــة تتعلــق بإحــداث تجزئــة ســكنية بــدون رخصــة، كمــا تــم تســجيل 1.778 مخالفــة للتصميــم 

باقــي المخالفــات  فــي ملــك عمومــي فيمــا بلغــت  مخالفــة تتعلــق بالبنــاء  و555   المصــادق عليــه، 

ما مجموعه 3819.

ويظهــر مــن خــلال تتبــع إحصائيــات أداء النيابــة العامــة فــي مجــال مكافحــة جرائــم التعميــر أن 

جنحة البناء بدون رخصة لازالت تحتل النسبة الأكبر من مجموع القضايا )بما يفوق 78 %(، مع 

تسجيل انخفاض في عدد القضايا مقارنة بالسنوات الفارطة كما يظهر المبيان والجدول الآتيين :
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نوع المخالفة 
الســنـة 

20122013201420152016201720182019

35.94245.06936.35631.98431.97332.77633.54626.043البناء بدون رخصة

1.0868615436027376691.258923إحداث تجزئة سكنية بدون رخصة

3.7854.3424.0422.9563.1913.0072.1771.778مخالفة التصميم المصادق عليه

1.0857785576248269931.132555البناء في ملك عمومي 

23383446798403.5012.2823.819مخالفات أخرى 

41.52151.43341.54236.84537.56740.94640.39533.118المجموع 

خامســا - مكافحــة قضايــا زجــر الغــش فــي الامتحانــات المدرســية والمباريــات 
العموميــة :

فــي ســياق توحيــد الجهــود ومختلــف التدخــلات لمحاصــرة ظاهــرة الغــش فــي الامتحانــات   

المدرسية صدر القانون رقم 02.13 بتاريخ 25 غشت 2016،  الذي نص في الباب الثالث منه على 

مجموعــة مــن العقوبــات الزجريــة1، فــي حالــة ارتــكاب بعــض أفعــال الغــش فــي الامتحانــات المدرســية، 

1- تتراوح هذه العقوبات بين الحبس من 5 أشهر إلى 5 سنوات أو بغرامة يقدر مبلغها بين 5.000 درهم و100.000 درهم أو بالعقوبتين معا.
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كالمشاركة في الامتحان بوثائق مزورة أو انتحال صفة مترشح لاجتياز الامتحان أو تسريب مواضيع 

الامتحان من طرف مختلف المتدخلين في تحرير أو نقل أو حماية مواضيع الامتحان، أو المساهمة 

مــن غيــر المترشــحين فــي الإجابــة عــن أســئلة الامتحــان أو الاتجــار بمواضيعــه وأجوبتــه باســتعمال 

وســائل تقليديــة أو إلكترونيــة بشــكل فــردي أو فــي إطــار شــبكات.

ورغــم صــدور القانــون رقــم 02.13 فقــد ظلــت المباريــات العموميــة خاضعــة للظهيــر الشــريف 
رقــم 1.58.060 بتاريــخ 25 يونيــو 1958 بشــأن زجــر الخــداع فــي الامتحانــات والمباريــات العموميــة1، 

الأمــر الــذي اقت�ضــى توضيــح الإطــار القانونــي لقضــاة النيابــة العامــة وتوحيــد عملهــم بشــأن إعمــال 

القانــون رقــم 02.13 فيمــا يتعلــق بالغــش فــي الامتحانــات المدرســية وتطبيــق ظهيــر 25 يونيــو 1958 

فيمــا عــدى ذلــك مــن الامتحانــات والمباريــات العموميــة، لذلــك صــدرت الدوريــة عــدد 14 س/ر.ن.ع 

بتاريــخ 18 أبريــل 2019 تضمنــت التوجيهــات التاليــة :

العمــل علــى مواكبــة اجتيــاز امتحانــات الباكالوريــا مــن خــلال تفعيــل أحــكام القوانيــن • 

الجاري بها العمل فيما يتعلق بالغش في الامتحانات المدرسية وإنجاز الأبحاث والتحريات 

والمتابعــات بشــأنها بالســرعة والفعاليــة اللازمتيــن؛

تأســيس المتابعات بشــأن الغش في الامتحانات المدرســية المتوجة بالحصول على إحدى • 

الشــهادات والديبلومــات الوطنيــة علــى أحــكام القانــون رقــم 02.13، وإعمــال ظهيــر 25 

يونيــو 1958 فيمــا عــدا ذلــك مــن الامتحانــات والمباريــات العموميــة.

وفي إطار تفعيل المقتضيات الســالفة الذكر وتنزيلا للقانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش 

 345 274 قضيــة، توبــع فيهــا  2019 مــا مجموعــه  فــي الامتحانــات المدرســية، ســجل برســم ســنة 

شــخصا )45 منهــم فــي حالــة اعتقــال والباقــي فــي حالــة ســراح(. وتوزعــت الأحــكام الصــادرة بشــأن هــذه 

القضايــا بيــن 19 عقوبــة حبســية نافــذة، والغرامــة أو الحبــس الموقــوف التنفيــذ فــي باقــي القضايــا.

وفيما يتعلق بالمتابعات الخاصة بالخداع في الامتحانات والمباريات العمومية تفعيلا لظهير 

25 يونيــو 1958، فقــد ســجلت 54 قضيــة، توبــع فيهــا 80 شــخصا )4 منهــم فــي حالــة اعتقــال والباقــي 

فــي حالــة ســراح(. وفيمــا يتعلــق بالأحــكام الصــادرة بمناســبة البــت فــي هــذه القضايــا فقــد توزعــت بين 

ثلاثــة عقوبــات حبســية نافــذة، والغرامــة أو الحبــس الموقــوف التنفيــذ فــي باقــي القضايا.

1- يتضمن هذا الظهير بدوره عقوبات جنائية في حق مرتكبي الغش تتراوح بين الغرامة والحبس قد يصل إلى 3 سنوات.
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الخلاصات والتوصيات

الخلاصات الختامية : 

حافظــت هــذه النســخة الثالثــة مــن التقريــر الــدوري لرئاســة النيابــة العامــة حــول ســير النيابــة 

العامــة وتنفيــذ السياســة الجنائيــة علــى المحــاور التقليديــة التــي تناولهــا التقريــران الســابقان )ســنتي 

2017 و2018(. بما فيها تركيز الباب التمهيدي على المستوى الذي تم تحقيقه في مجال استقلال 

النيابة العامة باعتبارها جزءً من السلطة القضائية. وكذلك وضعُها داخل هذه السلطة نفسها. 

كمــا تنــاول التقريــر الوضــع العــام لســير النيابــة العامــة وكذلــك وضعيــة تنفيــذ السياســة الجنائيــة. 

وهمــا المهمتــان اللتــان تنــص المــادة 110 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للســلطة 

القضائيــة علــى تناولهمــا بواســطة هــذا التقريــر.

ويمكن الإشارة إلى أهم الخلاصات التي انتهى إليها تقرير سنة 2019 كالتالي :

أولا - دعم استقلال النيابة العامة : 

لئن كان تأسيس رئاسة النيابة العامة كمؤسسة قيادية من مؤسسات السلطة القضائية، 

مكلفــة بالإشــراف علــى النيابــات العامــة وتتبــع تنفيــذ السياســة الجنائيــة، لا يعــرف أي صعوبــات 

بســبب مــا حققــه لهــا القانــون مــن اســتقلال مالــي وإداري فــي مقرهــا. فــإن اضطلاعهــا بمهامهمــا علــى 

صعيــد النيابــات العامــة بالمملكــة يعــرف بعــض الصعوبــات الناتجــة عــن غيــاب الاســتقلال المالــي 

والإداري للنيابــات العامــة بمحاكــم المملكــة مــن جهــة، أو عــن انعــدام إطــار منظــم للتنســيق بيــن 

المتدخلين في المهام القضائية من جهة أخرى. ويمكن في هذا الإطار الإشارة إلى الأمثلة التالية التي 

تناولهــا التقريــر :

1- انعدام إطار منظم للتنسيق :

لقــد كان الشــأن القضائــي بكاملــه يــدار بواســطة الــوزارة المكلفــة بالعــدل. وهــو مــا كان يوفــر 

لتلــك الســلطة كامــل الإمكانيــات للقيــام بمهامهــا بالنظــر لســيطرتها علــى كافــة الأدوات والوســائل 

اللازمــة لذلــك. غيــر أنــه بعــد إحــداث الســلطة القضائيــة تــم توزيــع المهــام بيــن عــدة جهــات، ولاســيما 

غيــر أن  المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، ورئاســة النيابــة العامــة والــوزارة المكلفــة بالعــدل. 

 مــن التوســع فــي تأويــل بعــض النصــوص 
ً
 التوزيــع الفعلــي للمهــام عــرف بعــض الصعوبــات انطلاقــا

 أو تجاهلهــا. كمــا أن الآليــة التــي أحدثهــا القانــون التنظيمــي للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة 
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)المــادة 54( للتنســيق بيــن الســلطة القضائيــة والــوزارة المكلفــة بالعــدل لــم تســتوعب هــذا الإشــكال 

- علــى الأقــل بالنســبة للنيابــة العامــة - حيــث كانــت رئاســتها تعــول علــى صــدور القــرار المشــترك بيــن 

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل، بإنشاء الهيأة المشتركة للتنسيق 

فــي مجــال الإدارة القضائيــة، وتحديــد صلاحياتهــا مــن أجــل انكبــاب الهيــأة علــى حــل الإشــكاليات 

  أن الأطــراف الثلاثــة )القضــاء الجالــس والنيابــة 
ً
المطروحــة والتنســيق فــي المهــام المشــتركة. علمــا

العامة ومصالح وزارة العدل( تشــتغل في فضاءات مشــتركة هي محاكم المملكة، وتســتعمل موارد 

بشــرية ووســائل ماديــة مشــتركة، ممــا يجعــل عمــل كل جهــة يتوقــف علــى أداء الأخــرى. وبالتالــي فــإن 

التنســيق والتعــاون بينهــا أمــر لا منــاص منــه لأداء العمــل القضائــي.

غير أنه رغم مطالب رئاسة النيابة العامة، فإن القرار المشترك بين الرئيس المنتدب للمجلس 

الأعلــى للســلطة القضائيــة والوزيــر المكلــف بالعــدل لــم يســتحضر رئاســة النيابــة العامــة فــي هيكلــة 

اللجنة. واكتفى بممثلين عن وزارة العدل وممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية  وحدهما 

 بين إدارة 
ً
دون  إدارة رئاسة النيابة العامة1. وبذلك يكون القرار قد اختار أن يتم التنسيق حصريا

 مهــام تســيير النيابــة العامــة ولا الإشــراف 
ً
المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة )التــي لا تباشــر مطلقــا

على مهامها(، وبين إدارة وزارة العدل. ولحد نهاية السنة )2019( لم تتم الاستجابة لطلبات رئاسة 

النيابــة العامــة بتعديــل المــادة 54 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس  لإضافــة رئاســة النيابــة العامــة 

كســلطة معنيــة بتوقيــع القــرار المشــترك. ولا بالمقترحــات البديلــة المتلعقــة بتعديــل القــرار المذكــور، 

لإضافــة الأطــر العليــا لرئاســة النيابــة العامــة إلــى هيكلــة الهيــأة المشــتركة. أو توقيــع اتفاقيتيــن مــع 

المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة مــن جهــة، ومــع الــوزارة المكلفــة بالعــدل  مــن جهــة أخــرى. ولذلــك 

فــإن اســتمرار هــذا الوضــع لا يخــدم المصالــح العامــة القضائيــة. وأن تجاهــل مؤسســة هامــة مــن 

 المنظومــة القضائيــة الوطنيــة فــي مجــال حيــوي، يُعتَبــر معاكســة لمبــدأ اســتقلال القضــاء. وذلــك لأنــه  

 لا يمكــن للنيابــة العامــة الاضطــلاع بمهامهــا دون التوفــر -باســتقلال- علــى الوســائل والإمكانيــات، 

ولا حتــى فرصــة التنســيق والتشــاور لاســتعمال الإمكانيــات المشــتركة بينهــا وبيــن باقــي المتدخليــن فــي 

العمــل القضائــي بالمحاكــم.

 فيه.
ً
1- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أدرج ضمن تمثيلية المجلس باعتباره عضوا
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2- التفتيش القضائي :

قبــل اســتقلال الســلطة القضائيــة، كان وزيــر العــدل يتوفــر علــى مفتشــية عامــة بالــوزارة، 

تباشــر المهــام التاليــة :

التفتيــش التأديبــي للقضــاة بهــدف مســاءلتهم عــن الأخطــاء والاختــلالات المهنيــة مــن طــرف • 

المجلــس الأعلــى للقضــاء، الــذي كان الوزيــر هــو نائــب رئيســه؛

التفتيش الدوري للمحاكم والنيابات العامة لإطلاع على كيفية اشــتغالها وســير العمل • 

بهــا. وهــو مــا كان يتيــح للوزيــر بواســطة مديريــات الــوزارة، التدخــل فــي التســيير  والإدارة. 

وتوجيــه المهــام -فــي حــدود مــا يســمح بــه القانــون- مــن أجــل تحســين الأداء وزيــادة فــرص 

النجاعــة. وبالنســبة للنيابــة العامــة إمكانيــة إصــدار تعليمــات فــي مجــال تنفيــذ السياســة 

الجنائية، أو توفير فرص للتكوين على بعض المهام، وغيرها من الأمور المرتبطة بسلطات 

التســيير والإشــراف والمراقبــة التــي كان الوزيــر يتوفــر عليهــا. والتــي انتقلــت، بعــد اســتقلال 

الســلطة القضائيــة، إلــى رئيــس النيابــة العامــة، فيمــا يخــص النيابــات العامــة بالمحاكــم؛

التفتيش الإداري للمحاكم : اقت�ضى استقلال السلطة القضائية، توزيع مهام التفتيش • 

بين الوزارة المكلفة بالعدل من جهة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية من جهة أخرى، 

ورئاســة النيابــة العامــة مــن جهــة ثالثــة كل فــي حــدود الاختصاصــات الموكولــة إليــه. وقــد 

كان الأمــر يقت�ضــي أن ينظــم القانــون مجــالات تدخــل كل جهــة مــن هــذه الجهــات فــي حــدود 
اختصاصاتها. فمن جهة  يعتبر قانون التنظيم القضائي هو المجال الطبيعي لتحديد دور 

 تفتيش المحاكم والنيابات العامة، كما صرحت بذلك المحكمة الدستورية في قراراها عدد 

 38-15 بمناســبة مراقبــة دســتورية القانــون رقــم    2019 فبرايــر   08 بتاريــخ    89-19

المتعلــق بالتنظيــم القضائــي. وقــد جــاء فــي حيثيــات القــرار : »حيــث إن الميــدان المطابــق، 

مــن مياديــن القانــون كمــا هــي محــددة فــي الفصــل 71 مــن الدســتور، لتنظيــم المفتشــية 

العامــة للشــؤون القضائيــة، هــي المتعلقــة بالتنظيــم القضائــي؛

وحيــث إن التنظيــم القضائــي يشــمل مواضــع المحاكــم، أصنافهــا واختصاصاتهــا، 

تأليفهــا وتنظيمهــا، وهيئــات الحكــم وتركيبتهــا، والتفتيــش القضائــي، ســواء التفتيــش 

الــذي يشــرف عليــه المســؤولون القضائيــون، أو الــذي يعــود إلــى المفتشــية العامــة 

للشــؤون القضائيــة، ومــا يتعلــق بتجريــح القضــاة ومخاصمتهــم ...«.
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غيــر أن قانــون التنظيــم القضائــي لــم يتنــاول هــذه المقتضيــات. ولــم يحــدد علــى الخصــوص 

الخدمــات التــي يمكــن أن تقدمهــا المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة لرئاســة النيابــة العامــة، 

باعتبــار هــذه الأخيــرة هــي المخــول إليهــا الســلطة والإشــراف ومراقبــة النيابــة العامــة وتقييــم أداء 

أعضائهــا. وهــذه الســلطات هــي التــي تتيــح إمكانيــة تتبــع أداء أعضــاء النيابــة العامــة والإشــراف عليــه 

ومراقبته بقصد تحســينه أو تطويره أو تعديله، في الحدود المحددة بمقت�ضى الدســتور والقانون.

كما أن المادة 53 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنص على توفر 

المجلــس علــى مفتشــية  عامــة للشــؤون القضائيــة، يحــدد القانــون تأليفهــا واختصاصاتهــا وقواعــد 

تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها. وهو ما تمت ترجمته بإمكانية إصدار قانون خاص بالمفتشية 

العامة للشؤون القضائية. غير أن مسودة مشروع ذلك القانون، التي أعدتها السلطة الحكومية 

 للعلاقة بين المفتشية ورئاسة النيابة العامة. وهو ما يثير التساؤلات 
ً
 المكلفة بالعدل لم تضع إطارا

التالية : 

هــل ســتتولى المفتشــية العامــة تفتيــش النيابــات العامــة لغايــات غيــر تأديبيــة1. ذلــك أن • 

القانون يمنح لرئيس النيابة العامة السلطة على أعضاء النيابة العامة وعلى مهامهم، 

تعليمــات فــي مجــال  كمــا خولــه إمكانيــة إعطــاء  وكذلــك الإشــراف عليهــم ومراقبتهــم. 

الدعوى العمومية وتنفيذ السياسة الجنائية، تكون واجبة التنفيذ، متى كانت مكتوبة 

وقانونية. كما يمنحهُ صلاحية تقييم أداء قضاة النيابة  العامة، فكيف سيتمكن رئيس 

النيابــة العامــة مــن تتبــع مــدى تنفيــذ النيابــات العامــة لتوجيهاتــه وتعليماتــه القانونيــة إذا 

لــم تكــن لــه مفتشــية ؟. وكيــف لــه أن يراقــب مــدى قيــام النيابــة العامــة بواجبهــا، والاطــلاع 

علــى مســتوى أدائهــا، مــن أجــل التدخــل لتصحيــح الأوضــاع وتطويرهــا. وكذلــك بغايــة 

تقييــم أداء أعضــاء النيابــة العامــة ؟؛

يتطلــب الأمــر الفصْــل بيــن المهــام التأديبيــة، التــي تقــوم بهــا المفتشــية العامــة للشــؤون • 

القضائيــة لفائــدة المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، وبيــن المهــام التدبيريــة والتســييرية 

ولذلــك فــإن الوضــع  التــي تتــم تحــت ســلطة وإشــراف ورقابــة رئيــس النيابــة العامــة. 

الصحيــح هــو أن تتولــى المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة القيــام بهــذه المهــام لفائــدة 

رئاســة النيابــة العامــة ونيابــة عنهــا، لأن الرئاســة هــي التــي تتوفــر علــى الســلطة والإشــراف 

1- لا خلاف حول اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مباشرة المادة التأديبية في حق قضاة النيابة العامة.
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ومراقبــة النيابــة العامــة، وكذلــك تقييــم أداء قضاتهــا. كمــا أنهــا هــي المســؤولة  عــن ســير 

النيابــات العامــة وعــن تنفيــذ السياســة الجنائيــة. ولذلــك فــإن القانــون يتعيــن أن ينظــم 

علاقــة المفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة برئيــس النيابــة العامــة فــي هــذا المجــال، حتــى 

يتمكــن مــن الاضطــلاع بمهامــه وفقــا للدســتور، وبمــا يخــدم المصلحــة القضائيــة؛

 • 
ً
إن هــذا النــوع مــن التفتيــش لا يمكــن أن تقــوم بــه ســوى الجهــة المكلفــة بالتســيير، اعتبــارا

للسلطات المخولة لها على النيابة العامة من جهة، ولإلمامها واطلاعها على برامج العمل 

المقررة من قبل السلطة الرئاسية من جهة أخرى، مما يسمح لها بتتبع الأداء والتنفيذ 

وفقا للضوابط المقررة من قبل تلك السلطة نفسها؛

، فإن تأخر صدور القانون يؤثر على اضطلاع رئاسة النيابة العامة بمهامها. علما • 
ً
وأخيرا

أن المفتــش العــام للشــؤون القضائيــة يضطلــع ببعــض المهــام غيــر التأديبيــة بالنيابــات 

ودون أن تتوصــل رئاســة النيابــة العامــة بــأي تقريــر عــن  العامــة بمحاكــم المملكــة،  

ملاحظاتــه. كمــا أن المعاييــر المعتمــدة لمهامــه تلــك غيــر معروفــة لــدى رئاســة النيابــة العامــة. 

ولذلك يتعين أن يحســم المشــرع في هذا الموضوع. مع العلم أن رئاســة النيابة العامة قد 

أبلغت وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسطة القضائية بملاحظاتها على 

مســودة المشــروع لــكل غايــة مفيــدة.

3- معهد التكوين : 

تحتــاج النيابــة العامــة فــي تدبيــر مهامهــا إلــى تكويــن أعضائهــا علــى المقتضيــات القانونيــة 

والتقنيــات والمســاطر  فــي التطبيــق.   
ً
وكذلــك بشــأن المواضيــع التــي تعــرف اختلافــا المســتحدثة، 

القضائيــة وأســاليب البحــث والتحــري المســتحدثة. كمــا تحتــاج لتطويــر مهاراتهــم وتقويــة قدراتهــم 

عــن طريــق التخصــص فــي بعــض المــواد أو المهــام. ولذلــك فــإن الحاجــة إلــى التوفــر علــى معهــد للتكويــن 

تعتبر ضرورية. وبالنظر إلى توفر قطاع العدل على معهد لتكوين القضاة هو المعهد العالي للقضاء، 

فــإن هــذا المعهــد يمكنــه أن يقــدم هــذه الخدمــات لفائــدة قضــاة النيابــة العامــة. غيــر أن تقديــم تلــك 

الخدمات لا يمكن أن يتم في غياب رئاسة النيابة العامة باعتبارها المؤسسة المسؤولة عن تسيير 

النيابــة العامــة ومراقبــة أدائهــا وتقييــم قضاتهــا. وهــو مــا يتطلــب مراجعــة النصوص المنظمة للمعهد 

ن القضــاة ومســاعديهم فــي المهــام القضائيــة.  ــوِّ
َ
المذكــور لإســناد تدبيــره للســلطة القضائيــة، لأنــه يُك
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ويجب لذلك أن يضبط القانون علاقة المعهد برئاسة النيابة العامة في مجالات التكوين المختلفة، 

بحيــث يلبــي طلباتهــا المتعلقــة ببرامــج التكويــن ويســمح لهــا بتتبعهــا. 

4- قضاة الاتصال : 

 يتــم تعييــن قضــاة مغاربــة للاتصــال، يلحقــون بالبعثــات الديبلوماســية المغربيــة بالخــارج 

لتسهيل مهام التعاون القضائي المختلفة. ووفقا للقانون تشرف وزارة العدل على انتقاء القضاة 

المرشحين لهذه المهام، الذين يعينون بقرارات مشتركة بينها وبين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى 

للســلطة القضائيــة والوزيــر المكلــف بالعــدل. غيــر أن أغلــب المهــام التــي يقــوم بهــا هــؤلاء القضــاة تتــم 

لفائــدة النيابــات العامــة. ورغــم ذلــك لا ينــص القانــون علــى أي علاقــة مباشــرة بيــن هــؤلاء القضــاة 

ورئاســة النيابــة العامــة، التــي توجــه إليهــم طلبــات التعــاون المختلفــة كالإنابــات القضائيــة المدنيــة 

والجنائيــة وطلبــات المســاعدة المختلفــة. وهــو مــا يؤثــر علــى نجاعــة الأداء. ولذلــك يقت�ضــي الأمــر أن 

يحــدد القانــون علاقــة هــؤلاء القضــاة برئاســة النيابــة العامــة علــى ضــوء المهــام التــي تســندها إليهــم. 

وأن تؤخــذ نظريتهــا بعيــن الاعتبــار ســواء فــي التعييــن أو التمديــد أو الإعفــاء.

5- الاستقلال المالي للنيابة العامة :

 إن الاســتقلال المالــي لرئاســة النيابــة العامــة يتعلــق فقــط بميزانيــة مقرهــا المركــزي بالربــاط. 

وأما النيابات العامة العاملة بالمحاكم، والتي تعتبر هي محور وجود هذه المؤسسة، فإن الميزانيات 

 عــن كــون هــذا 
ً
المخصصــة لهــا مدرجــة ضمــن ميزانيــة الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل. وفضــلا

 فــي مباشــرة رئاســة النيابــة 
ً
 حقيقيــا

ً
 لاســتقلالية النيابــة العامــة، فإنــه يشــكل عائقــا

ً
الوضــع مقيــدا

العامــة لمهامهــا الدســتورية.

، يتعين على الدولة التفكير 
ً
 جديا

ً
وإذا كان إقرار الاستقلال المالي للنيابة العامة، يعتبر أمرا

، هــو غيــاب أي إطــار للتنســيق بشــأن صــرف الميزانيــة 
ً
فيــه. فــإن المشــكل الأعمــق والمقلــق حاليــا

وتوفيــر الوســائل اللازمــة لأداء مهــام النيابــة العامــة. ولــم تفتــأ رئاســتها فــي المطالبــة بإقــرار آليــات 

نظاميــة لحــوار التدبيــر، علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه فــي بعــض الــدول الأخــرى. ولذلــك فــإن تكليــف 

النيابــات العامــة بالمهــام مــن قبــل رئاســتها، يتــم دون معرفــة الإمكانيــات المتاحــة لهــا لتنفيذهــا، 

ســواء علــى صعيــد المــوارد البشــرية أو الماديــة. كمــا أن وضــع أو تطويــر البرمجيــات المعلوماتيــة 
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 لا تتحكــم فيــه رئاســة النيابــة العامــة، ولا يتوفــر لــه أي إطــار قــار 
ً
للنيابــات العامــة، يظــل أمــرا

ومنظــم للحــوار. والســؤال المطــروح  علــى رئاســة النيابــة العامــة هــو ســؤال بســيط للغايــة مفــاده :

إذا كانــت رئاســة النيابــة العامــة هــي المســؤولة عــن تحديــد الأولويــات وبرامــج العمــل 

للنيابــات العامــة علــى ضــوء القوانيــن، وفــي إطــار احتياجــات المجتمــع المرتبطــة باختصاصاتهــا؛

وإذا كانــت تلــك البرامــج والأولويــات تتطلــب مــوارد بشــرية وإمكانيــات ماديــة، وكذلــك 

التــي لا يمكــن بدونهــا تنفيــذ تلــك البرامــج؛ برمجيــات معلوماتيــة. 

وبما أن تسخير تلك الوسائل من مهام جهات أخرى مستقلة عن رئاسة النيابة العامة. 

ولا توجــد أي قواعــد أو إطــار لضبــط علاقــات تلــك الجهــة مــع رئاســة النيابــة العامــة لاســتعمال 

تلــك الوســائل وأداء تلــك الخدمــات؛

 أن الميزانية والوسائل والموارد، مخصصة في 
ً
فكيف سيتأتى تنفيذ تلك البرامج ؟، علما

نهاية المطاف لتنفيذ المهام القضائية. ومن بينها المهام المنوطة بالنيابة العامة ؟.

النيابــة العامــة  فرئاســة  هــا.  ِ
ّ
يكفــي الجــواب علــى هــذا الســؤال لإحاطــة بالإشــكالية وحل

 للوضــع الصعــب الــذي يوجــدون عليــه بســبب كثــرة 
ً
تطالــب بزيــادة قضــاة النيابــة العامــة، نظــرا

مهامهــم. ولحــد الآن لا يوجــد أي مؤشــر علــى برمجــة مناصــب ماليــة خاصــة بذلــك. علمــا أن الأمــر يهــم 

اختصاصــات للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة المســؤول عــن تعييــن القضــاة، والــوزارة المكلفــة 

بالعدل المسؤولة عن توفير المناصب المالية. كما أنها )الرئاسة( تطالب بإيجاد إطار لحوار التدبير 

مع رئاسة النيابة العامة سواء داخل السلطة القضائية، أو بينها وبين السلطة الحكومية المكلفة 

بالعــدل. ونأمــل أن يتحقــق  ذلــك.

وتطالــب ببرامــج معلوماتيــة ضروريــة لســير النيابــة العامــة ولتتبــع تنفيــذ السياســة الجنائيــة 

ولتوفيــر الإحصائيــات وتأمــل أن يتحقــق ذلــك، دون أن يتوفــر مؤشــر علــى وجــود مــدى زمنيــا لإنجــازه 

مــن طــرف الجهــات الموكــول إليهــا هــذا الأمــر.

6- وضع النصوص :

أو فــي  تثيــر النصــوص القانونيــة والتنظيميــة المؤثــرة فــي العمــل القضائــي للنيابــة العامــة، 
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اختصــاص رئاســة النيابــة العامــة صعوبــات متعــددة. ولا يتعلــق الأمــر هنــا باختصــاص الســلطتين 

التشــريعية والتنفيذيــة فــي المجاليــن التشــريعي والتنظيمــي. فهــذا موضــوع حســمه الدســتور. ولكــن 

 عــن غيــاب ذلــك التعــاون - كمــا أشــير إلــى ذلــك 
ً
الإشــكال ناتــج عــن بعــض الفتــور فــي التعــاون، وأحيانــا

2018. ولذلــك نعتقــد أن التعــاون الحقيقــي يقت�ضــي الاشــتغال علــى  فــي التقريــر الســابق لســنة 

مسودات النصوص من طرف الوزارة المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة 

النيابــة العامــة -وربمــا جهــات أخــرى عنــد الاقتضــاء - مــن أجــل الإلمــام بإشــكاليات التطبيــق عنــد 

وضــع مســودة النــص. وبطبيعــة الحــال فإنــه يبقــى للســلطة الحكوميــة التــي ســتتولى تقديــم المشــروع 

الكلمــة الأخيــرة، والتــي تكــون قــد اســتحضرت مختلــف الآراء قبــل ذلــك.

ثانيا - سير النيابة العامة :

. وأمــا القضــاة الجــدد )أقــل مــن 3 %( فقــد عينــوا 
ً
ظــل عــدد قضــاة النيابــة العامــة مســتقرا

بالمحاكــم المســتحدثة خــلال الســنة وعددهــا ســت محاكــم. ولذلــك ظلــت كثافــة المهــام فــي ازديــاد.

  ومــن جهــة أخــرى، فــإن ارتبــاط النيابــة العامــة فــي ممارســة مهامهــا بجهــات أخــرى كالشــرطة 

 بــأداء الجهــات 
ً
 وإيجابــا

ً
القضائيــة والمحاكــم. يجعــل نســبة أداء النيابــة العامــة وجودتــه تتأثــر ســلبا

المذكــورة.

وفــي هــذا الصــدد تمكنــت النيابــة العامــة مــن تصفيــة 75 % مــن الشــكايات الرائجــة. فيمــا ظــل 

 
ً
الباقــي رهــن البحــث. كمــا تمــت تصفيــة 87 % مــن المحاضــر الورقيــة الرائجــة. وقــد شــكل ذلــك تطــورا

 بالنســبة للســنوات الســابقة. وهــو نفــس الاتجــاه الــذي تمــت معاينتــه علــى أغلــب مهــام 
ً
ملحوظــا

النيابــات العامــة.

، فالملاحــظ أن أغلــب القضايــا المســجلة 
ً
 نســبيا

ً
ولئــن كانــت نســبة الأداء قــد عرفــت تطــورا

. وهــو مــا أدى إلــى ازديــاد أعبــاء قضــاة النيابــة العامــة التــي ناهــزت 6.779 إجــراء لــكل 
ً
عرفــت ارتفاعــا

. وهــو مــا يقت�ضــي الزيــادة فــي عــدد قضــاة النيابــة العامــة.
ً
قــاض بمعــدل 27 إجــراءً يوميــا

ثالثا - تنفيذ السياسة الجنائية :

تلتزم النيابة العامة بتفعيل القوانين الزجرية وممارسة الدعوى العمومية بصدد مختلف 
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الجرائــم. ولكنهــا تركــز علــى أولويــات السياســة الجنائيــة. وفــي هــذا الصــدد يمكــن ذكــر الملاحظــات 

التاليــة : 

1- في مجال التصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان :

عدم تسجيل أي شكاية تتعلق بادعاء الاختفاء القسري خلال سنة 2019؛• 

 تســجيل ثــلاث شــكايات مــن أجــل الاعتقــال التعســفي. صــدر قــرار نهائــي فــي واحــدة منهــا، • 

ولازال البحث جاريا في شكايتين؛

تســجيل 85 شــكاية مــن أجــل التعذيــب، انتهــى البحــث فــي 70 منهــا، وترتبــت عــن إحداهــا • 

متابعــة موظــف مــن أجــل العنــف أثنــاء القيــام بمهــام وظيفتــه؛

 للوقايــة مــن التعذيــب والعنــف. أي بزيــادة تقــدر • 
ً
 طبيــا

ً
إجــراء مــا مجموعــه 410 فحصــا

(؛
ً
نســبتها ب 186 % بالمقارنــة مــع الســنة الفارطــة )143 فحصــا

إنجــاز أكثــر مــن 101 % مــن الزيــارات المقــررة للمؤسســات الســجنية، بزيــادة 11 % عــن • 

سنة 2018. بالإضافة إلى إنجاز نسبة تتجاوز 121 % من عدد الزيارات الدنيا المفترضة 

قانونا لمخافر الحراســة النظرية. بزيادة 17 % عن ســنة 2018(. وفي هذا الصدد وجبت 

الإشــارة إلــى أن رئاســة النيابــة العامــة تثمــن تجــاوب كل مــن المندوبيــة العامــة لإدارة 

الســجون وإعــادة الإدمــاج ومصالــح الأمــن الوطنــي والــدرك الملكــي وإدارة مراقبــة التــراب 

الوطنــي مــع الزيــارات التــي نفذهــا قضــاة النيابــة العامــة لأماكــن الاعتقــال، وكــذا تفاعلهــم 

الإيجابــي مــع الملاحظــات المســجلة؛

 مودعين بقرارات قضائية؛• 
ً
إنجاز عدة زيارات لمؤسسات رعاية الطفولة التي تأوي أطفالا

الأمــراض •  لمؤسســات  المفترضــة  للزيــارات  الأدنــى  الحــد  مــن   %  118 مــن  أكثــر  إنجــاز 

العقليــة )بزيــادة 22,5 % عــن ســنة 2018(. وفــي هــذا الصــدد، لابــد مــن الإشــارة إلــى أن 

بعــض الأشــخاص المحكــوم بانعــدام مســؤوليتهم الجنائيــة وإيداعهــم فــي مستشــفيات 

الأمــراض العقليــة للعــلاج، مــا زالــوا داخــل المؤسســات الســجنية لانعــدام أســرة شــاغرة 

بالمستشــفيات. ممــا يطــرح إشــكالا علــى مســتوى قانونيــة وشــرعية اســتمرار اعتقالهــم. 

 أنهــم يحتاجــون إلــى عــلاج تفرضــه معاناتهــم مــن خلــل عقلــي أثــر فــي إدراكهم وســلوكهم 
ً
علمــا
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 عند متم ســنة 2019 
ً
 معتقلا

ً
وأدى بهم إلى ارتكاب جريمة. وقد بلغ عددهم 43 شــخصا

مقابــل 38 شــخصا فــي متــم ســنة 2018. 

2- في مجال حماية الحقوق والحريات : 

أ- تكريس قرينة البراءة :

مكــن التتبــع الدقيــق للاعتقــال الاحتياطــي مــن طــرف مصالــح رئاســة النيابــة العامــة، رغــم 

محدودية الوسائل، وعدم وجود نظام معلوماتي فعال من التحكم في نسبة المعتقلين الاحتياطين، 

إذ تم تخفيض معدله إلى 38.99 % من مجموع الســاكنة الســجنية في متم ســنة 2019. كما مكن 

التدقيــق ذاتــه مــن تخفيــض عــدد المعتقليــن الاحتياطيــن المفــرج عنهــم بالبــراءة بنســبة 47 % مقارنــة 

. وهــو رقــم لــم يتــم 
ً
 إلــى 2.197 شــخصا

ً
مــع ســنة 2018، إذ انخفــض عددهــم مــن 4.158 شــخصا

 تــم بذلــه مــن طــرف قضــاة النيابــة العامــة وقضــاة 
ً
 قيمــا

ً
تحقيقــه منــذ ســنوات، ممــا يعكــس جهــدا

التحقيــق عنــد تقديــر ســلطة الملاءمــة فــي إقــرار الاعتقــال الاحتياطــي.

غيــر أن تحقيــق نســب أفضــل بالنســبة لعــدد المعتقليــن الاحتياطيــن يســتوجب أيضــا توفيــر 

بدائــل قانونيــة للاعتقــال الاحتياطــي، ممــا يفــرض التعجيــل بالمصادقــة علــى مشــروعي القانــون 

الجنائــي وقانــون المســطرة الجنائيــة. 

ومن جهة أخرى فإن تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين تقت�ضي زيادة في الهيئات القضائية 

المكلفــة بالبــت فــي قضاياهــم علــى صعيــد محاكــم الاســتئناف التــي تعــرف تضخمــا لهــذا النــوع مــن 

القضايــا )حوالــي 75 % مــن قضايــا المعتقليــن الاحتياطييــن(. وقــد يتطلــب الأمــر زيــادة عــدد القضــاة 

 
ً
المستشــارين المكلفيــن بالبــت فــي هــذه القضايــا. ســيما وأن عــدد المعتقليــن الذيــن ينتظــرون أحكامــا

على مستوى غرف الجنح الاستئنافية ارتفع من 9.277 خلال سنة 2018 إلى 10.652 خلال سنة 

2019، وهي الملاحظة التي يمكن إثارتها أيضا بشأن غرف الجنايات الاستئنافية التي سجلت أكثر 

من 5.000 قضية، بحيث يتطلب الموقف مضاعفة الهيئات المكلفة بمثل هذا النوع من القضايا 

في محاكم الاســتئناف.

وعلــى مســتوى آخــر، وفيمــا يتعلــق بتدبيــر محاكمــات المعتقليــن الاحتياطيــن داخــل آجــال 

معقولــة، فلابــد مــن الإشــارة إلــى المخاطــر المحدقــة بنقــل المعتقليــن الاحتياطيــن إلــى المحاكــم، حيــث 
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أضحــى مــن الواجــب وضــع خطــة محكمــة تتظافــر فيهــا جهــود جميــع الجهــات المعنيــة لوضــع حلــول 

 عن نقل السجناء من مؤسسات سجنية 
ً
جذرية لإشكاليات المترتبة عنه حاليا، والناجمة أساسا

 كذلك عن التكلفة 
ً
متواجدة خارج المدار الحضري دون توفير وسائل النقل الملائمة لذلك. فضلا

الباهضــة لهــذا النقــل علــى مســتوى العربــات والحــراس ومخاطــر الطريــق.

ويظــل الشــروع فــي تطبيــق المحاكمــة عــن بعــد أحــد الحلــول الأساســية التــي يتعيــن وضــع إطــار 

قانونــي لهــا، وتوفيــر التجهيــزات المتعلقــة بهــا بالمحاكــم. كمــا أن فرضيــة إنشــاء ملحقــات للمحاكــم 

 ممكنــا لتجــاوز هــذا الإكــراه المــادي 
ً
قريبــة مــن الســجون، تعقــد بهــا جلســات المعتقليــن، تعتبــر خيــارا

الصعــب والمكلــف.

ب- الإكراه البدني :

بالنظــر لعــدم التوفــر علــى تطبيقيــات معلوماتيــة تتيــح تدبيــر الأوامــر بالبحــث المتعلقــة بقضايــا 

الإكراه البدني )وقضايا المبحوث عنهم على العموم(1، فإن استمرار نشر مذكرات التوقيف يؤدي 

إلى اعتقال بعض الأشخاص من أجل عقوبات أو قضايا رغم تقادمها. 

وفي محاولة للحيلولة دون حصول هذا الأمر، واستمرارا في تنفيذ مقتضيات دوريات رئاسة 

 
ً
النيابــة العامــة حــول الإكــراه البدنــي، قامــت النيابــات العامــة بمراجعــة مــا يزيــد عــن 115.443 ملفــا

 بالاعتقال.
ً
لإكراه البدني، وانتهت المراجعة بإلغاء حوالي 57.198 أمرا

ج- حماية النساء والأطفال :

ســجل خــلال ســنة 2019 ارتفــاع فــي قضايــا العنــف ضــد المــرأة مقارنــة بســنة 2018، وذلــك 
بواقــع زيــادة 1.920 قضيــة بنســبة ارتفــاع بلغــت 11 % )19.019 قضيــة(. ال�ضــيء الــذي يقت�ضــي 

تكثيــف وتظافــر الجهــود مــن أجــل محاصــرة هــذه الظاهــرة؛

بلغــت قضايــا العنــف ضــد الأطفــال خــلال ســنة 2019 مــا يقــارب 5.650 قضيــة، بانخفــاض 
يقــدر ب 15,69 % عــن ســنة 2018 )6.702 قضيــة(. وهــو مؤشــر إيجابــي يجــب أن يتــم الحــرص 
علــى الحفــاظ عليــه فــي الســنوات المقبلــة، وبــذل المزيــد مــن الجهــود لحمايــة الأطفــال ووقايتهــم مــن 

الجريمــة.

1-  لا يتوقف إنجاز هذه البرمجيات على رئاسة النيابة العامة.
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هــذا، وقــد ســاهمت النيابــات العامــة بشــكل جلــي فــي حمايــة النســاء والأطفــال، ســواء مــن 
خــلال الإجــراءات المتعلقــة بالأبحــاث الجنائيــة وممارســة الدعــوى العموميــة ضــد المعتديــن، أو مــن 

خــلال خلايــا التكفــل بالنســاء والأطفــال الموجــودة فــي مختلــف المحاكــم.

عرف جنوح الأطفال ارتفاعا نسبيا مقارنة بالسنة الماضية بنسبة 2 %، الأمر الذي يقت�ضي 
بــذل المزيــد مــن الجهــود لتعزيــز المقاربــة الوقائيــة لظاهــرة انحــراف القاصريــن، وتوفير برامج حمائية 

لفائدتهم.

وفــي هــذا الصــدد، تجــب الإشــارة إلــى أن النســبة الكبــرى مــن مجمــوع التدابيــر المتخــذة فــي حــق 

هؤلاء الأطفال قبل صدور الحكم تتمثل في تسليم الطفل لعائلته )57 %( مما يكرس مبدأ توخي 

المصلحــة الفضلــى للطفــل فــي نــزاع مــع القانــون.

د- الاتجار بالبشر :  

أدت جهــود النيابــة العامــة فــي التصــدي لجريمــة الاتجــار بالبشــر، وتكويــن قضاتهــا مــع إشــراك 

عناصــر الشــرطة القضائيــة فــي هــذا التكويــن علــى الإلمــام بعناصــر هــذه الجريمــة وطــرق البحــث 

والتحــري بشــأنها، إلــى اكتشــاف عــدد أكبــر مــن ضحاياهــا خــلال ســنة 2019، إذ تــم تســجيل 423 

 نســبته 51 %. وقــد ترتــب عــن هــذا 
ً
ضحيــة مقابــل 280 ضحيــة ســنة 2018، ممــا يعكــس ارتفاعــا

الجهــد إيــلاء أهميــة قصــوى لتظلمــات الضحايــا، وتمتيعهــم بالحمايــة الممكنــة.

3- مجال تخليق الحياة العامة وحماية المال العام :

ســاهم الخــط الهاتفــي المباشــر للتبليــغ عــن الرشــوة لرئاســة النيابــة العامــة فــي توفيــر منصــة 

ســهلة للولوج إلى العدالة. وقد مكن إلى غاية متم هذه الســنة من ضبط 117 حالة رشــوة ملتبس 

بها1.

تــم إحــداث تطبيقيــة خاصــة لتتبــع القضايــا المتعلقــة بالجرائــم الماليــة بمحاكــم الاســتئناف 

الأربــع المختصــة2، وكــذا لتتبــع قضايــا غســل الأمــوال مــع ابتدائيــة واســتئنافية الربــاط، لضمــان 

النجاعــة والمعالجــة الســريعة. وقــد مكنــت الجهــود المبذولــة مــن إنهــاء الأبحــاث التــي كانــت عالقــة 

1- منذ انطلاقته في 14 ماي 2018.
2- محاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
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برســم الســنوات مــن 2011 إلــى 2017. كمــا ارتفــع عــدد المتابعــات مــن أجــل جنــح غســل الأمــوال، 

فبعــد أن ســجل 40 إحالــة ســنة 2018، تــم خــلال ســنة 2019 تســجيل 187 متابعــة.

كمــا عرفــت الســنة صــدور 33 حكمــا قضائيــا فــي قضايــا غســل الأمــوال. بينمــا لــم يتجــاوز 

ثمانيــة أحــكام.  2018 مجمــوع الأحــكام الصــادرة خــلال عشــر ســنوات الســابقة عــن 

والواضــح أن مكافحــة جرائــم الفســاد المالــي المختلفــة تجســد أولويــة قصــوى ضمــن أولويــات 

السياســة الجنائيــة وتقت�ضــي تثمينهــا، مــن خــلال تركيــز السياســات العموميــة الأخــرى علــى الجانــب 

الوقائي والتحسي�ضي، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. ونثمن في هذا الصدد ما تحقق من 

نتائــج خــلال الســنتين الأخيرتيــن مــن خــلال إحــداث فــرق جهويــة للشــرطة القضائيــة للأمــن الوطنــي 

، ساعدت على تسريع وثيرة الأبحاث، التي كانت تحال 
ً
متخصصة في مجال جرائم الأموال عموما

فــي الغالــب علــى الفرقــة الوطنيــة وحدها.

4- حماية الأمن والنظام العام : 

 للنيابات العامة في مكافحة الجريمة على العموم. ويبرز ذلك فيما 
ً
سجل التقرير أداءً جيدا

يلي :

مواصلة الجهود في مكافحة الجريمة الإرهابية، حيث اتخذت النيابة العامة قرارات في • 
302 قضية جديدة، قدم من خلالها 358 شــخصا أمام العدالة؛

 مواصلــة الجهــود فــي مكافحــة الجرائــم ضــد الأشــخاص، التــي عرفــت الزيــادة بأكثــر مــن • 
7,8 % )151.346 قضية توبع خلالها 181.288(؛

 عن سنة 2018، • 
ً
مواصلة الجهود في مكافحة الجرائم ضد الأموال التي عرفت انخفاضا

حيث بلغت 78.638 قضية توبع فيها 92.482 شخصا؛

 • 
ً
 نســبيا

ً
مواصلــة الجهــود فــي مكافحــة الجرائــم الماســة بنظــام الأســرة التــي عرفــت اســتقرارا

)35.506 قضيــة(؛

مواصلــة الجهــود فــي مكافحــة الجرائــم المرتكبــة ضــد الأمــن والنظــام العــام التــي عرفــت • 
 خــلال هــذه الســنة بحوالــي 20 % )49.463 قضيــة(. والــذي يرجــع بشــكل أسا�ضــي 

ً
ارتفاعــا

 14.932( إلــى الزيــادة التــي عرفتهــا بعــض الجنــح كحمــل الســلاح بــدون مبــرر مشــروع 
قضيــة(؛
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مواصلــة الجهــود فــي مكافحــة جرائــم التزويــر والتزييــف وانتحــال صفــة، التــي عرفــت زيــادة • 
بسيطة؛

 • 122.999( 
ً
 مقلقا

ً
 سنويا

ً
مواصلة الجهود في مكافحة جرائم المخدرات التي تعرف ازديادا

 قضيــة(. وفــي هــذا الصــدد لابــد مــن الإشــارة إلــى أنــه بالرغــم مــن أن قضايــا المخــدرات 
10 % مــن مجمــوع القضايــا الزجريــة الرائجــة أمــام المحاكــم  لا تشــكل ســوى أقــل مــن 
 برسم سنة 2019، إلا أن مجموع المعتقلين بالسجون من أجل قضايا المخدرات يشكل
25 % من مجموع الســاكنة الســجنية. مع الإشــارة إلى أن عدد القضايا المتعلقة بجنحة 
ارتفــع خــلال الســنة نفســها بنســبة  الاســتعمال غيــر المشــروع للمخــدرات )الاســتهلاك( 
ممــا يؤشــر علــى ارتفــاع عــدد المدمنيــن علــى   .2018 مقارنــة مــع ســنة   % 35 تجــاوزت 
المخــدرات. كمــا ينــذر بمحدوديــة الحلــول المتاحــة للنيابــات العامــة علــى مســتوى معالجــة 
القضايــا المحالــة عليهــا والمتعلقــة باســتهلاك المخــدرات. ومنهــا مقتضيــات الفصــل 8 مــن 
ظهير 21 ماي 1974 التي تنص على إمكانية إخضاع مستعمل المواد المخدرة للعلاج من 
الإدمــان، والــذي يتعــذر تطبيقــه لغيــاب النصــوص التطبيقيــة التــي نــص عليهــا الفصــل 8 

المذكــور، وكذلــك لقلــة المؤسســات العموميــة المختصــة فــي عــلاج مدمنــي المخــدرات.

ولتطويــق ظاهــرة التعاطــي للمخــدرات وللجرائــم ذات الصلــة فإنــه مــن الضــروري تظافــر • 
، بما يمكنها من 

ً
 وبشريا

ً
 ولوجستيكيا

ً
جهود الجميع لتعزيز دور المؤسسات المعنية بنيويا

.
ً
 وقضائيــا

ً
 وصحيــا

ً
طــرح حلــول خلاقــة ومندمجــة وقائيــا

مواصلــة الجهــود فــي مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة والحديثــة، والتــي رغــم ضعــف نســب • 
ارتكابهــا ضمــن المشــهد الإجرامــي العــام، إلا أنهــا بــدأت تســتقل بهويتهــا بيــن مختلــف أنــواع 
الجرائــم، حيــث لوحــظ تســجيل عــدة متابعــات مــن أجــل الابتــزاز والاختــلاس باعتمــاد 

التقنيــات التكنولوجيــة؛

مواصلة الجهود في مكافحة جرائم البيئة، التي تعتبر من الاهتمامات الجديدة للسياسة • 
الجنائية؛

مواصلــة الجهــود فــي مكافحــة الجرائــم المنظمــة بمقت�ضــى نصــوص خاصــة، والتــي عرفــت • 

ارتفاعــا ملحوظــا خــلال هــذه الســنة )218.256 قضيــة توبــع خلالهــا 242.734(.
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التــــوصيـــات :

إن تحسين أداء النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية بالشكل المطلوب، يقت�ضي تظافر 

جهــود مختلــف المتدخليــن وإعمــال تنســيق واســع بيــن مختلــف السياســات العموميــة للحــد مــن 

الجريمــة. وفــي هــذا الإطــار نو�ضــي بمــا يلــي :

 - ضمان استقلال النيابة العامة :
ً
أولا

يقت�ضي ترسيخ استقلال النيابة العامة ما يلي : 

توفيــر الإطــار القانونــي والتنظيمــي المناســب للاســتقلال المالــي والإداري للنيابــات العامــة • 
بالمحاكــم. أو علــى الأقــل تمكيــن رئاســة النيابــة العامــة مــن التنســيق مــع الســلطة المعنيــة، 
بما يكفل تدبير ميزانية المحاكم على أساس تحديد حاجياتها من الموارد البشرية والمادية 

والبرمجيــات المعلوماتيــة وتوفيــر الوســائل اللازمــة لتنفيــذ البرامــج القضائيــة المحــددة؛  

إدخال تعديل على النصوص القانونية السارية والتي لم تعد تواكب الوضع الدستوري • 
الحالــي، بمــا أقــره مــن اســتقلال للســلطة القضائيــة عمومــا، واســتقلال النيابــة العامــة 

علــى وجــه الخصــوص؛

89/19 م.د الصــادر بتاريــخ •   الحــرص علــى إدراك روح قــرار المحكمــة الدســتورية عــدد 
08 فبراير 2019 في شــأن البت في دســتورية القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، وذلك 
عنــد العمــل علــى تعديــل هــذا الأخيــر. ويرجــى أن يفســح المجــال لرئاســة النيابــة العامــة 
لإدلاء ببعض الاقتراحات التي تراها ملائمة لتنظيم النيابات العامة باعتبار أن المرحلة 

الحاليــة مرحلــة تأســيس وبنــاء لمؤسســات الســلطة القضائيــة؛

بمــا يمكــن مــن إســناد الإشــراف علــى •  تعديــل القانــون المنظــم للمعهــد العالــي للقضــاء 
وإدراج  إلــى الســلطة القضائيــة.  التكويــن الأسا�ضــي والمســتمر والمتخصــص للقضــاة، 
تمثيليــة للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة ضمــن المجلــس 

للمعهــد؛  الإداري 

وضــع تنظيــم للمفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة بمــا يمكــن رئيــس النيابــة العامــة مــن • 
تقييــم ومراقبــة أداء قضــاة النيابــة العامــة، وذلــك مــن خــلال تأســيس علاقــة مباشــرة بيــن 
رئيــس النيابــة العامــة والمفتشــية العامــة للشــؤون القضائيــة. وفــي هــذا المجــال، يقتــرح 
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تنفيــذ برامــج التفقــد والتفتيــش علــى أســاس تحديــد برنامــج ســنوي للمراقبــة والتفتيــش،  
توجد فيه بعين الاعتبار الأولويات المسطرة من طرف رئاسة النيابة العامة، مع اعتماد 
التعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن رئيس النيابة العامة كمرجع أسا�ضي لتنفيذ 

هــذا البرنامــج. ورفــع التقريــر المتعلــق بــه مباشــرة إلــى رئيــس النيابــة العامــة؛

تعديل المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لجعل رئاسة • 
 في عملية التنسيق في مجال الإدارة القضائية، فيما يرجع 

ً
النيابة العامة طرفا أساسيا

 لاختصاصاتهــا إلــى جانــب المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة والــوزارة المكلفــة بالعــدل. 
أو إيجــاد نــص مناســب يســمح بوضــع إطــار للتنســيق فــي مجــال الإدارة القضائيــة المتعلقــة 

بالنيابــة العامــة، بيــن رئاســتها والــوزارة المكلفــة بالعــدل؛

وضع نظام خاص بقضاة الاتصال يحدد المهام التي يقومون بها وكيفية الإشراف عليهم • 
ووضــع معايــر لتعيينهــم، وتقييــم أدائهــم وتوفيــر تنظيــم إداري ومالــي، تراعــى فيــه مختلــف 
المهــام المنوطــة بهــم ويحــدد علاقتهــم بمختلــف المؤسســات القضائيــة ومنهــا رئاســة النيابــة 

العامة. 

ثـــــانيـــا - حسن سير النيابة العامة :

تعييــن مــا لا يقــل عــن 600 قــاض بالنيابــة العامــة خــلال الســنوات الثــلاث القادمــة، مــن • 
أجل تجاوز الخصاص الكبير المعاين بها. مع مراعاة أن يصبح عدد قضاة النيابة العامة 

فــي كل الأحــوال ثلــث عــدد قضــاة الحكــم )33 %(؛

توفيــر وســائل العمــل للنيابــات العامــة، مثــل وســائل النقــل للقيــام بالزيــارات التفقديــة • 
لأماكــن الاعتقــال والإيــداع المختلفــة )الســجون، مخافــر الحراســة النظريــة، مؤسســات 
الأمــراض العقليــة وأماكــن إيــداع الأحــداث( والأنظمــة والبرامــج المعلوماتيــة التــي تطالــب 

بها؛

تحقيــق الربــط المعلوماتــي بيــن النيابــات العامــة بالمحاكــم ورئاســة النيابــة العامــة، مــن • 
خــلال تمكيــن هــذه الأخيــرة مــن ولــوج فعــال وشــامل لنظــام تدبيــر القضايــا الزجريــة أو غيــره 
مــن الأنظمــة المثبتــة بالمحاكــم، بمــا يتيــح التتبــع الفعــال لعمــل النيابــات العامــة ومراقبــة 
وجديــر بالتذكيــر أن هــذه التوصيــة وردت فــي التقريريــن  تنفيــذ السياســة الجنائيــة. 
الســابقين عــن ســنتي 2017 و2018، إلا أنــه لحــد الســاعة لــم يتــم تحقيــق هــذا المســعى، 
رغم بعض المحاولات التي تم القيام بها خلال هذه السنة مع السلطة الحكومية المكلفة 
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بالعدل ونعتقد أن تدبير هذا المرفق يقت�ضي توفير بنية مشتركة قارة بين الوزارة ورئاسة 
النيابــة العامــة؛

تطويــر النظــم المعلوماتيــة المثبتــة بالمحاكــم بتنســيق مــع رئاســة النيابــة العامــة، وأخــذ • 
حاجيــات هــذه الأخيــرة بعيــن الاعتبــار. مــع تمكيــن النيابــات العامــة مــن آليــات بحــث ذكيــة 
تمكنهــا مــن معرفــة الملفــات المتقادمــة، ســواء تعلــق الأمــر بالمحاضــر أو ملفــات التنفيــذ 
الزجــري، خاصــة مــا يتعلــق بتدبيــر ملفــات الإكــراه البدنــي، وتنفيــذ العقوبــات الســالبة 

للحريــة، لمــا لهمــا مــن مســاس مباشــر بحريــة الأفــراد.

 - تنفيذ السياسة الجنائية :
ً
ثــــالثـــا

الإســراع بإصــدار النصــوص القانونيــة المتضمنــة لبدائــل الاعتقــال الاحتياطــي ولبدائــل • 
العقوبــات الســالبة للحريــة. وكذلــك النصــوص المتعلقــة برقمنــة العدالــة واســتعمال 
وكــذا الاســتفادة مــن  الوســائل التقنيــة فــي المحاكمــات وإجــراءات التبليــغ والتنفيــذ. 
 لتحديد عناوين الأشخاص التي يجب 

ً
مشروع السجل الوطني للسكان، ليكون أساسا

التبليــغ إليهــا والتنفيــذ بهــا. بالإضافــة إلــى تبســيط بعــض المســاطر والإجــراءات؛

دعــم التبــادل الإلكترونــي للوثائــق بيــن النيابــات العامــة والمحاكــم والــدرك والشــرطة • 
وباقــي مســاعدي العدالــة؛ القضائيــة، 

الزيــادة فــي عــدد قضــاة الأحــكام المكلفيــن بالبــت فــي قضايــا المعتقليــن، ولاســيما بمحاكــم • 
 لهذا النوع من القضايا )حوالي 75 % من قضايا المعتقلين 

ً
الاستئناف التي تعرف تمركزا

الاحتياطيين(؛

زيــادة عــدد الهيئــات القضائيــة الاســتئنافية المكلفــة بالبــت فــي قضايــا الاســتئنافات • 
وعــدد قضــاة التحقيــق بمحاكــم  وكذلــك غــرف الجنايــات الاســتئنافية،  الجنحيــة، 

الاســتئناف؛

الزيــادة فــي عــدد الجلســات المخصصــة للمعتقليــن بمحاكــم الاســتئناف. وعقــد جلســات • 
يوميــة خاصــة بالمعتقليــن بالمحاكــم الابتدائيــة؛

وضع إطار ملائم لنقل السجناء أمام الهيئات القضائية؛• 

وضع نظام قانوني للمحاكمات عن بُعد للمســاعدة على حل مشــكل نقل المعتقلين من • 
السجون الواقعة خارج المدار الحضري للمدن التي تقع بها المحاكم؛
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توفيــر أماكــن العــلاج اللازمــة لإيــواء المعتقليــن المحكــوم بإيداعهــم بمؤسســات الأمــراض • 
العقليــة بســبب الحكــم بانعــدام مســؤوليتهم الجنائيــة؛

ضــرورة توفيــر سياســات عموميــة داعمــة للسياســة الجنائيــة تســاهم فــي الجانــب التربــوي • 
والوقائــي للحــد مــن انحــراف الأحــداث، وكــذا للتقليــص مــن عــدد المعتقليــن فــي قضايــا 

المخــدرات وتوفيــر مؤسســات للعــلاج علــى الإدمــان.

توفيــر الإطــار التنظيمــي والمؤسســاتي الــلازم لإيــداع المتعاطيــن للمخــدرات فــي مؤسســات • 
للعــلاج عــوض متابعتهــم قضائيــا؛

والرعايــة الاجتماعيــة والصحيــة الخاصــة •  الاهتمــام بشــكل أكبــر بمؤسســات الإيــواء 
ضحايــا العنــف. بالنســاء 
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 : حماية المرأة ...........................................................................................................
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 : حماية الأطفال ....................................................................................................
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................................................................................................... 314بالضحايــا 
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......................................................................................... 331الحكــم 
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351ثانيا : الجرائم المالية .....................................................................................................
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ً
366أولا
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ً
369ثانيا
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404ثانيا : مكافحة الجرائم البيئية ......................................................................................
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 407سنة 2019 .................................................................................................
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412خامسا : مكافحة قضايا زجر الغش في الامتحانات المدرسية والمباريات العمومية ......
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